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وأيضا يو جد عند جميع المكعات المشهورة 


باب القياس ۳ تعريف القياس وحكمه 


[اب لقباس] 

[تعريف القياس وحكمه] 

قياس في اللغة التقدير» وني الشرع تقدير الفرع بالأصل في الخكم والعلةء وإغا فر 
بهذا التفسير؛ لأنه أقرب إلى اللغة بقلة التغيير. 

وما يتوهم أنه لا يشمل القياس بين المعدومين كقياس عدي العقل بسبب الجنون على 
علتم العقل بسبب الصغر؛ لأنه لا يطلق عليه الفرع» والأصل فباطل؛ لأنا لا نسلم أنه 
لا يطلق الأصل والفر ع على المعدوم» وقيل: هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفر ع» وهو 
باطل؛ لأن حكم الأصل قائم به لا يعدي من وأا يعدي مغل 


ا أي إلى القرع 
التقدير ا يقال: قست الوب بالذراع وقست النعل بالنعلء ثم شاع بحيث يفهم من غير قرينة في التسوية 
بين الشيئين ولو كانت معنويةء فمعىئ التسوية منقول إليه.(السنبلي) تقدير الفرع إخ: أي إلحاق الغرع بالأصل 
وجحعله ماللا به» وقي هذا التعريف مساهلة؛ لأن تصور الفر ع والأصل لا بعكن بدون معرفة القياس؛ لأن الفرع 
هو المقيس» والأصل هو المقيس عليه؛ فلزم الدورء إلا أن يقال: إن هذا التعريف لفظي» فلا مشاحة حينعلٍ» أو أن 
مراد بالأصل ما ثبت حكمه تي الشرع بدون جهدنا وبالفر ع ما يقصد إظهار حكمهء فلا دور.(القمر) 

في الحكم: أي ق حکم الأصل الثابت بالأدلة الثلالة السابقة.(القمر والعلة: أي العلة الشرعية الحامعة 
المشتركة الي تعلق مها الحكم ال لا تدرك بعجرد اللغة. (القمر) وما يتوهم أنه: أي إن هذا التعريف للقياس 
لا يشمل إل وهذا الإيراد مذكور في شرح أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي بك (القمر) 
كقياس عدم العقل !خ: أي ثي سقوط الخطاب عنه يسبب العجز عن فهم الخطاب وأداء الواحب .(القمر) 
لأنه لا يطلق إل دليل لقوله: لا يشمل.(القس لا نسلم إل: ولو أحاب التوهُم عن هذا المنع بإئبات المقدمة 
المنوعة بأن الأصل اسم لشيء يبت عليه غيره» والفرع اسم لشيء يبتني على غير المعدوم ليس بشي فلا یون 
أصلا ولا فرعاء فيقال: إا لا نفسّر الأصل والفر ع بمذا التفسير› افر الل م آنا والمراد بكلمة ما فيه 
أعم من الموجود والمعدوم أعى المعلوم» فلا حرج .(القمر) 
وهو باطل لأن إخ: إيراد على التعريف النقول» ويمكن أن يوه بأن المراد تعدية مثل الحكم المتخذ من الأصل إلى 
الفر ع بسبب العلة المشتر كة؛ فلا بطلان. (القم) لا يعدي منه: لأن الحكم وصف, وانتقال الأو صاف مال. (القمر) 


باب القياس تعريف القيأاس وحكمه 
ولذا قيل: هو إبانة مثل حكم أحد الم كورين ثل علته في الآحرء فاحتير لفظ الإبانة؛ لأن 
القياس مظهر لا مثبت» و زيد لفظ "المثإ "؛ لأن المعّى هو مثل الحكم لا عين الحكم. 

و أله e‏ وعقلا وإنما قال: هذا؛ لأن بعض الناس ينكر كون القياس حجة؛ لأن 
اله تعالى قال: ورلا عَليْكَّ لكاب تياناً لكل شَْوي؛ فلا جحتاج إلى القياس» ولأن 


۸۹: واا‎ E 


البي < قال: ٠م‏ بزل آمر بن إسرائيل مستقيما حي كثرت ف فيهم أولاد السباياء فقاسو! 
E IT‏ * ولأن القياس في أصله شبهة؛ إذ لا يعلم أن 


لعدم جحابتهم 


هذا هو علة للحك؟ والجواب عن الأول: أن القاس كاشف عما فى الكتاب» ولا يكون 
مبايتا له» وعن الثايي: أن قياس بى إسرائيل م يكن إلا للتعتت والعنادء وقياسنا لإظهار الحكي 
وعن الثالت: أن شبهة العلة ي اياس لا تناق العمل› و إا تناق العلم» وذلك ججائز. 

أي اليقين 


ولدا فيل: القائل هو المصنف ت قي شرحه» ونسب هذا القول إلى الماتريدي.(القم) 

المذ كورين: إغا ذكر لفظ "للذ كورين" ليشمل القياس بين الموجودين والمعدومين.رالقس) بمثل علته: أي .مثل 

علة حكم أحد المذكورين. (القم لا مغبت: والغبت في الحقيقة هو الله تعالى. (القم) 

لا مشبت: فلا تعدية فيه للحكم من الأصل.(السنبلي) مغل الحكم: أي الحكم الذي في الأصل.(القمر) 

له عين الحكم إخ: لأنه إن عُدَي عين الحكم فلا يبقى للأصل حكم أصلاء وهو باطل.(القمر) 

وعقلا: اراد بالعقل دلالة النص أو دلالة الإجماع كما سيظهر.(القم) لأن بعض الناس: كالشيعة والخوارج 
بعض المعتزلة. (القم) لأن الله تعالى إ: دليل أول لمنكر القياس.(القم تبيانًا: أي دلالة واقتضاءً وصراحة أو 

إشارة.(القمى ولأن ابي عة قال !ل: دليل ثان نكري القياس» والسبايا جمع سبي بععئن مَسبيةء والمراد ها 

ES‏ ولأن !: دليل ثالث ت نكري القياس.(القمر) في أصله شبهة: بخلاف خير الآحادء قإن أصله 

قول الرسول ولیہ فيه شبهةء بل هو حجة موجبة العمل» وإنما الشبهة قي طريق الانتقال إليناء فلذا يفيد 

الظن دون العلم. (القم) إذ لا يعلم ! : فإن النص لم ينطق بعلية شيء من الأوصاف.(القمر) 

کاشفض !±: فإنه ليس كل شيء مذكورا في القرآن باسمه الموضوع له لغة بحيث يكون المعين منه جليّا» بل قد 

يكون المع حفيا لا يدرك إلا بتأملء فالقياس يظهره.(القمر) وذلك: أي انتفاء العلم مع عدم انتفاء العمل.(القمر) 


”انحر جه إا لبزار بسند حسنه ابن القطات عن عبد الله بن لمر ما مرفوعا» و روی اہن ماجه بلفظ آخحر کدا ق 
شر ح الطريقة الحمدية لعبد الغي النابلسي. [إشراق الأبصار: ۲۹] 


باب القياس ه تعريف القاس وحکمه 
أما النقل فقوله تعالى: إفاعتر؛ واا ولي الأبصار)» لأن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره فكأنه 
قال: قيسوا الشيء على نظيره» وهو شامل ا قیاس» سواء کان قياس المثلات على 
المثلات أو قياس الفروح الشرعية على الأصول» فيكون إثبات حجية اياس به ثانا بالنص, 
وحدیث معاد ته معروف. وهو ما روي أن لبي عتا حين بعث معاذا ر جه إلى اليمن 
قال له: "ما تقضي يا معاذ؟ فقال: بكتاب الله» قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله جف 
قال فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي» فقال علغ#: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله .ما 
TT‏ “ فلو لم يكن القياس حجة لأنكرمٍولَّما مد الله عليه. ولا يقال: إنه يناقض 
قول الله تعالی: تا را في کاپ ن شي فكل شيء قي القرآن» فكيف يقال: "فان 


(الانعام :۸ ۳) 


م تحد في كتاب اللّه"؛ لأنا نقول: إن عدم الو جدان لا يقتضي عدم کونه في الكتاب. 


رد الشيء إل: بأن بحكم على هذا الشيء ما بحكم على نظيره» كذا حُكي عن تعلب. (القس 

إلى نظيره إخ: ولا يلاحظ أنه ورد في محل حاص» وهي العقوبات.(السنبلي) وهو شامل إل: فإن العبرة لعموم 
اللفظ لا لخصوص السبب.(القمر) قياس الثلات إل: أي يقاس وقوع العقوبات على ججحرى كل عصر بوقوعها على 
من مضى من المعذيين ججامع العصيان والتمرّد .(السنبلي) فيكون إثبات إخ: اا ا 
حجة لکان عبثاء و الله تعای متعال عن الأمر بالعبث.(القمر) به: أي بقوله تعالٰى: #فاعتبر وا (الحشر:۲) (القس) 
بالنص: أي بإشارة النص على ما سيجيء في الشرح.(القمر) معروف: أي بين الأصوليين حى قالوا: إنه خير 
مشهور»ء وقال الغرالي بته: هذا حديث تلقته الأمة بالقبول» والمشهور متواتر معتى» وللإماء إلى قوة هذا الحديث 
ذكر المصنف رت هذه الحملة.(القمس) حين بعث: أي حين عزم أن ييعث.(القمر) فان لم تجد: أي حكم الحادثة 
في الكتاب.(القس) فإن لم تجد: أي حكم الحادثة في السنة.(القمر) ) آجتهد برأبي: أي أجري حكم کتاب الله 
وسئة رسول الله في الأمثال بلحاظ العلةء والقياس الشرعي يسمّى اجتهادا جار إطلاقا للسبب على المسبب.(القس) 
إته: أي إن هذا الحديث يناقض إڂ فكيف ينمستك به.(القعر) في , الکتاب ج قال جمهور المسرين: المراد بالكتاب 
و فيمخو ااه ما يشاء وبْت وعندة ام لكاب (الرعد: ۳۹ وقوله تعالی: : ولا رطب ولا 
ا إلا في کاب بين (لانمام:۹ (السنبلي) لا يقتضي ن : ولذا قال هة فإن لم تحد إل ولم يقل: فإن لم يكن في 
الکتاب إلخ» فارتفع المناقضة.(القمر) عدم كونه في الكتاب إل: لأله بمكن أن لا يفهم منه وكان موجودا فيه. (السنبلي) 


”انحر حه الترمذي» رقم 4۳۲۷ء باب ما جاء في القاضي كيف يقضي . وأبو داود رقم: ۳٥۹۲‏ باب اجتهاد 


باب القياس ٦‏ تعريف القياس و حكمه 


وأما العقول فهو أن الاعتبار واجب لقوله تعالى: #طفاعتبروا يا أولي لأنمار) اشر وة 
في قضية عقوبات الكفار كما سيأت» فمعناه وهو التامل اا قبا اغلات 


أي الكفار السابقين ا الاب 
اي العقو بات بالقتل والجلاء ا نقلت عنھہ من العداو ة وتكذيب الرسول نک 
أي جلاء الوطن 
ا ا اا مها من ا لجراي فيصير حاصل المعئ: قيسوا يا أولى الأبصارء أحوالكم 
تلاك الأسباب 


بأحوال هذه الکفا: تاملا بأنكم إن تتصدوا لعداوة الرسول وتكذيبه تلوا بالحلاء 
والقتل كما ابتلي أولمك الكفار به» وهذا هو الثابت بعبارة النص» والقياس الشرعي نظير 
هذا التأمل» فكما أن العداوة علة والعقوبة حك فيتعذى من الكفار المعهودين إلى حال 
كل أولي الأبصارء فكذلك العلة الشرعية علة والحرمة حکم» فیتعدی من امقيس عليه 


کالاسکار 


الملقيس» فتكون حجية القياس حينفنٍ بالدليل المعقولء والخحاصل أن قوله تعال: 2 
يا أولي الأبصار» لو أجري على عمومه من كل رد الشيء إلى نظيره وإن كان واقع 


2 (T+: (الخشر‎ 


فی حق العقوبات حاصة كان Cl‏ اتا باشار ه النص» . 


واجب: أي: على المكلفين حى ذكر الله تعالى قصص السوالف في كلامه ابجيد لغرض هذا الاعتبار. (القمر) 
وهو : أي الاعتبار التأمل إل وإما فر المصنف بت الاعتبار بالتأمل وإن كان المراد منه رد أنفسنا إلى أنفسهم 
في استحقاق تلاك المثلات عند معاشرة الأسباب الى نقلت عنهم؛ لأن هذا الرد مسبب عن التأمل في أحواهم 
فأقيم السبب مقام المسبب» وقيل: إن الاعتبار هو التأمل إخ.(القمر) والقياس الشرعي إل: أي قياس البعض 
اللسكوت عنه على البعض الذي علم حكمه من الشار ع بسبب اشتراك العلة. (القمر) 

هذا التأمل: [أي قياس أحوالنا بأحوال الكفار]. فيتعدى: آي: الحكم وهو العقوبة.(القمر) 

کل اون الأبصار: الذين يوحد فيهم تلك العلة أي العداوة.(القمر) والحرمة حكم !ل+: كماي مسألة الربا 
في حديث الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير إخ.(السنيلي) إلى القيس ن أي: الذي يو جحد فيه تلك العلة.(القمر) 
والحاصل !ل: ا کان يستبعد كول قوله تعالى: #فاعتبروا يا أو لي امسار ة (الحشر:) حجة نقلية و حجة عقلية 
أيضًا دفعه الشارح بقوله: والحاصل إخ.(القمر) لر ری عل رت بناءٌ على أن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب.(القمر) من كل رذ الشيء إخ: بأن يعطى للشيء حكم نظيره سواء كان اتعاظا بالاأمم 


السابقة وقياسًا عقيًا أو قياسا شرعيا. (القمر) 


باب القياس ۷ تعريف الشياس وحکمه 
له بعبارتهء وإن اخعص بالتأمل في العقوبات لوروده فيها كان إثبات حجية القياس به 
عقلا أي ابت بدلالة لا بالقياس وإلا يلرم الدور. 

و ذلك التأمل في ق اللغة کک کک ال للااستد لال المعقول لو ججه 


آحر» وهو أن تقل مثلا في . حقيقة لأسب وهو ا المعلوم في غاية الحرأة وهاية 
الشجاعة» تم يستعار رلا للفظ للرجل الشجاء بو اسطلة الشركة ف الشجاعة. 


لا بعبارته: فإن سوق الآية للاتعاط, فكان الاتعاظ ثابتا بطريق المنطوق مع السوق» فكانت الآية دالة عليه عبارة 
و القياس تابت من منطرق الأية من غير سو قها له» فتد! ل الآية عليه إشارة فما قال أعظم العلماء مو للانا 

عبد الستلاء N E a‏ عبارة النص كناب كان أو سنةء فمما لست ت أحصله. (القمر 

وإ احص آي قوله تعال: اعت ويا ي الألصار # (الحشر: ی 

لوروده ھا اي لورود هذا القول في العقوبات.(القمر) بدلالة التص: لأنه ثبت بطريق اللغة إلا أنه سما 

الصف .اتب دليلا معقولا؛ لأن الوقوف عليه صل بتأمل العما لا بظاهر النص و صيغته.(القمر) 

له بالقياس !ل ا كان يرد أن إلبات حجية القياس بقوله تعالى: :#فاعتير: ي الاصار ي (الحشر:) إنبات 

N E N O‏ ت ر قياس الأحكام الشرعية» فيلزم 

الدور حينبه فدفعه الشارح يت بقوله: لا بالقياس إل وتوضيحه: أن إثبات حجية القياس يذه الآية إثبات 
بدلالة النصض» فإ کون و جود العلة مستلزما لو جود حكمها أمر يدرك بغر اجحتهاد خصول الوقوف عه بطريق 

اللغة لا بالقياس لعدم وجود التأمل والنظرء فلا يازم الدورء تأمل.(القمر) و كذلك التأمل: إ[أي مثل التعليل في 

اعتبار التأمل في حقائق اللغة في كوا دليلاً على حجية القياس]. التأمل في إلخ: كالتأمل قي معئ الشجاع بأنه 

موضو ع للجر ي فشابه السك ف الحراة» فيستعار له لفظ الأسد ا "الدائر ". (الستيلي) 

في حقائق اللغة: أي معان الألفاظ الموضوعةء فإن اللغة عبارة عن اللفظ الموضو ع.(القمر) 

وهر أن يتامَّل إل: هذا التقرير لا ربط له مضمون المعن» فإن حاصل مضمونه أنه يتأمل في معن الفط لاستعارة 

غير ذلك اللفظ لذلك المعيئ» وليس حاصله ما فهمه الشارح ت من أنه يتأمل في معئ اللفظ ثم يستعار ذلك 

اللفظ لغير ذلك المع فالأولى أن يقال قي تقرير مضمون المتن: وهو أن يتأمل مثلاً في معن الرجل الشجاع» وهو 

الإنسان الموصوف بالشجاعة» م يستعار غير ذلك اللفظ أي لفظ الأسد لدلك المعي بواسطة الشركة ف 

الشجاعة» اللهم إلا أن يحمل عبارة المعن على القلب ويقال: إن تقديرها هكذا "التأمل قي حقائق اللغة لاستعارها 

لغيرها"ء أي لاستعارة تلك اللغة لغير تلك الحقائق» فحينل يرتبط ما قال الشارح بتك بالمن» فتأمل.(القمر) 


باب القياس ۸ تعريف القیاس و حکمه 


والقياس نضيره» أي القياس الشرعي نظير كل واحد من التأمل في العقوبات للاحتراز عن 
اسباهاء والتأمل فى حقائق اللغة لاستعارة غيرها هاء فيكون إثبات حجية القياس عقلا 


۾ بيانه أي بيان القياس E‏ رد الشيء إلى نظيره ابت قي قوله جة: "احنصة بالحنطة 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» واللح باللح» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة مثلاً 
عثل يدا بی والفضل ربا'* وبٔروی "یلا بکمل ووزنًا بوزن" مکان قوله: "مغلا مث ". 
وقوله: "الحنطة' يروى بالرفع أي بيع الحنطة بالحنطة مثل عثل» و يروى بالنصب» 
بيعوا الحنطة بالحنطةء والحنطة مكيل قوبل جنسه» وقوله: "متلا ثل" حال لا سيق 
كأنه قيل: بيعوا الحنطة بالحنطة حال كوهُما متمائلتين. 


ا ا و ا ا و ر 


نظیر !ل: فإذا كان القياس نظرر التأمل في العقو بات ومثل التأمل في حقائق اللغة ثبت أن القياس أيضًا حجحة عقلا 
بالإ جما ع كما لا في .(السنبلي لاستعارة غيرها ها: إأي لاستعارما لغيرها؛ لأنه استعارة لفظ الأسد للشحاع 
لأن يكون الشجاع مستعارًا للأسدا. بدلالة الإا ع: فإن الاستعارة الي هي تعدية قي الأوضاع اللغوية بحمع 
عليها» وهي دالة على جواز القياس الذي هو تعدية في الأوضاع الشرعية لكون هاتين التعدیتین مشتر كتين ف 
اما تعديتان لناسية وعلة مشتر كةء فصار إببانت حجية القياس بدلالة اپا ماع ۹ 2 القياس على التعدية اللغوية 
حي يلزم الدور» فتأمل.(القس) و يُروى كيلا بكيل: [والراد منه أن المراد با مئل المثل تي القدر دون الوصف]. 
أي يعو ا ك اما الحتار الصنف بنك رواية النصب؛ ۽ لان هذه الرواية اأظهر ق إمجاب شر ظط الممابلة ل ضمار 
الأمر حينغذ لقمر) مكيل : أي يصح أن يكال .القمر) قوبل ججنسه: بقوله ةة: "الحنطة بالحنطة ' إل.(القمر) 
e‏ ي ا لجال ق ي معن اشر فإك 2 اء وبانتغائي ناي كما قي الشرطء كذا في الصبح 
والأمر للإجاب: فإن الأمر للوحوب على ماهو e‏ مباح: فلا ن الأمر إلى تفس البيع» بل 
ينصرف الأمر أي الإيجاب المستفاد من الأمر إلى الحال ليصون عن اللغوية. (القمر) 


*احر حه مسلم رقم: ٤٠١۳‏ باب الصر فف وبيح الدذهب بالورق ندل عن عبادة بن الصامت مجه 


باب القیاس ۹ تعريف القاس وحکمه 
فيكون المع وحوب البيع بشرط الدسوية والمماثلةء لا وحوب نفس البيع» وأراد بالمخل 
القدر. يعن الكيل في المكيلات والوزن ق الموزونات. 

بدلیل ما ذکر في حديث آخر كيلا بكيل» وأراد بالفضل في قوله: 'والفضل ربا" 
الفضل على القدر دون نفس الفضل حقى يجوز بيع حفنة بحفنتين» وهكذا إلى أن يبلغ 
نصف صاع» فصار حكہ انعر و حوب التسوية ف ادر ثم الحرمة بناءَ على 


أي و حوب التسوية 
اليه أي العلة الباعثة على و حوب التسوية القدر والحسس؛ لأن إيجحاب التسوية ثي القدر بن 
حکم الأمر ا 
له الأموال بغتضي أن تکون امنا تساه ية ون ا E‏ ال باڵقدر والجدس؛ 
أي أمثالا مساو ية 


لن المائلة تهوم بالصو رة والمعين. و ذلك بالقدر و الجنس» فبالقدر تقوم المماثلة الصورية 
و بانس تقوم الممائلة المعنوية واججنس مدلول قوله: "الحرملة بالحنمطة » والقدر مدلول 


يشرط التسوية: فكأنه قال: إذا أقدمتم على بيع الحنطة بالحنطة فراعوا الممائلة» وبيعوا في حالة المساواة دون 
غيرها. (القم) القدر إل: اعلم أن القدر عند الفقهاء في المكيلات والوزونات لا مطلقا نصف صاع را 
ولا يطل على ما دوما.(لسنبلي) بدلیل ما ذگر إل فإن کلام الرسول ک 3 يفسر بعضه يعضا. (القمر) 

وأراد بالفضل !خ: لأن الفضل لا يتصوّر بدون الممائلةء ولا كان المراد بالماثلة المماثلة في القدر فالفضل لا يراد 
إلا الفضل على القدر.(القمر) الفضل على القدر !ل: يعي لا بد لکون الفضل ربا من كون الشيء زائذا على 
القدر» أي نصف صاع» قإن قل عنه فالفضل فيه لا يضر كبيع حفنة بحفنتين» والحفنة بالضم ملء الكفين» ومنه أعطاه 
حفنة من دقيق» وق الحديث: إنما نحن حفنة من حفدات ريناء أي يسير بالإضافة إلى ملكه ورحته.(السنبلي) 
على القدر: أي الكيل ق المكيلات والوزن ف الموزونات.(القس) حت يجوز !ل: لأن أقل القدر الشرعي نصف صاع 
ولا قدر قي الشر ع في أقل من نصف صاع.(القم) في القدر: أي الكيل قي المكيلات والوزن في الموزونات.(القمر) 
حكم الأمر: وهو التسوية والمماثلة الواجحبة.(القمر) بين هذه الأموال: أي الستة المذكورة في الحديث.(القمر) 
يقتضي أن تكون إل: وإلا يلزم التكلف بامحال. إلا بالقدر والجنس: أي بالاشتراك في القدر والاتحاد في 
الجنس.(القمر) المماثلة الصورية: فإها عبارة عن التساوي في المعيار» وهو الكيل والوزن» فبالمعيار يتساوى الطول 
فيما له طول» والعرض فيما له عرض.(القمر) تقوم المماثلة المعنوية: فإن باتحاد الجنس يتشا كل المعان .(القمر) 


باب القياس 1۰ تعريف القياس وحکمه 
قوله: "مغلا بمثل"» فإن لم يوجد الجنس كالحنطة مع الشعير أو م يوجد القدر كما ف 
العدديات م تشترط المساواة ولا يظهر الربا. 

ويرد عليه أنا لا نسلم أن الماثلة تثبت بالقدر والجنس فقط بل لا بد أن تكون في 
الوصف أيضًاء وهو الحودة والرداءة» فأجاب بقوله: و سقطت قيمة الجودة بالنص» وهو 
و ا جیدها وردیي 


و خر س مك 1 


لفضا" 
النص لا مجر د ا قاراد بدا ن الثاني غير ما رید بالحکھ ون 4 ایک 
الأول هو الحكم الشرعي» اع و حوب إل لشسمو ية» و هدا الحكم هو .معن مدلول النص 
شامل للحكم والعلة جيعا. 


أو : بو جد القدر ج وصورهة عدم وجدان القدر ووجدان الجنس كما ثي بيع حفنة جحفنتين من الحنطة مشلا 
والمراد بقوله: العدديات ‏ ذوات القيم كمايق بيع فرس جسيم بفرس حقير.(السنبلي) 

بل لا بد أن تكون !ل: فإن الحودة عبارة عن كمال معن الماليةء والرداءة هو ضد الحودة فكيف مال الكامل 
الناقص» فيتوقضف امائ على الاتحاد في الوصف أيضًا.(القم) وهو قوله عا جيدها: أي جيد الأشياء الستة 
المذ كورة فى الحديث ورديها سواي فلا بد م من رعاية الممانلة في القدر في بيع الحنطة اليدة بالحنطة الردية» ولا اعتبار 
للجودة والرداءة.(القم) فالمراد إل: هذا حواب سوال مقدرء وهو أن المتبادر من ظاهر كلام المصنف بث أن 
فوله: هذا حكم النصء والداعي إليه إخ» وقوله: هذا حكم النص مرادهما واحد فما الفائدة في إيراد قوله: وهذا 
ا لحكم مرتين؟ فأحاب الشارح بقوله: فالمراد إلخ.(الستبلي) 

ما أريد بالحكم الأو ل: أي في قوله السابق هذا حكم النص.(القمر) 

“قال الزيلعي في تخريج "اهداية": غريب» ومعناه يؤحذ من إطلاق حديث أي سعيد رواه مسلم قال: قال 
رسول الله 3: الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء وار بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء واملع بالملح مثلاً 
عثل يدا بيد فمن زاد أو استراد فقد أربي» الآحذ والعطي فيه سراء. [إشراق الأبصار: ۲۹] 


باب القياس 1 تعريف القاس وحكمه 


وو جدنا الأرز وعيره امنا متساو يه فکان القفضا على أ فيها فض الا عن 


و جود القد راجنس ُي دو انت ال“متال هده الأمثال المتساو ية 
العوض في عقد البيع مل حكم النص بلا تفاوت فلزمنا إثباته» أي إثبات حكم النص» 


وهو وحوب المساواة وحرمة الربا فيما عدا الأشياء الستة من الأرز وغيره من المكيلات 
والموزونات» سواء كان مطعوما أو غير مطعوم بشرط وجود القدر والجنس. 


على طریق الاعتبار المأمور به ي قو له تعال: #فاعتبرو ا > وهو نظير المثلات أي هدا 
(الحشر:) ‏ , 
تیاس اعبار س النازلة د فإن انه تعالى قال: هو ا ِي 


مانعتهه حصو نهب مي ال ااه ام من مت ل نيوا قلف ي لر زعب يخر بون 


e‏ : بأيديهم وَأيدِي المُوّمنين فاعتيرُوا يا ولي الأَبْصّار 4 والمراد بأهل الكتاب يهود 
(الحشر؟۲) 
بى النضير حيث عاهدوا رسول الله 55 أن لا يكونوا خاصمين عليه حين قدِم المدينة 


ووجدنا الأرز !خ: لا فرغ المصنف بك عن بيان حكم الأصل وعلته شرع ف بيان الفرع ليتم القياس ويكمل 
فقال: ووحدنا إل وطريقة الإتمام والتكميل: أن الأرز وغيره من قبيل المكيلات مثل الحنطةء فيلزم المساواة في 
مقابله من بحلسه ورم 0 سب الشار كه ف اکل " هذا بيان القياس + ي الاحکام وهر شل 
اتور" ايلي وغیره: من ن امكیلات e‏ ا والحديد(الق ٠‏ 

أمثالا متساوية: أي أشياء متوافقة جحنسا ومتساويا قدرا. (القمر) مشل حکم النص: آي ف الأشياء الستة 
النصوص عليها في الحديث. (القمر) فلز متا إثباته: أي بسبب المشاركة في العلة أي القدر مع اللحنس.(القمر) 
هذا القياس: أي القياس الذي ذكرنا في الأرز وغيره.(القمى لأوّل الحشر: أي ف وقت أول ا لحشرء أي اول 
جمع عسكر الإسلام» قال البيضاوي: أي في أول حشرهم من جزيرة العرب؛ إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك. 
والحشر و مگان ا انحر وبنو نضير حي من الي يهود ومن أولاد هارون لاا کا لي بعض 
حواشي "تفسير البيضاوي".(القس) لأول الحشر إل: قال في "التدوير": هذا لليهود كان أول الحشرء ثم بعد 
ذلك أخذوا بالحشر الثاني في زمان أمير المومنين عمر م وقت وصول عسكر الإسلام حيث ذهب اليهود من 
لكان وأقاموا فيه. (الستبلي) أن لا يكونوا: عليه» أي أن لا يكونوا خاصمين عليه. (القمر) 


باب القياس ۲ تعريف القياس وحكمه 
فنقضوا العهد في وقعة أحد. فأمرهم اة بالخروج من للمدينة فاستمهلوا عشرة أيام 
وطلبوا الصلح» فأبى ع عليهم إلا الجلاي فأحرجهم الله من المدينة لأوّل الحشرء“ 
والإحراج حال كونكم يا أيها المسلمون» ما ظننعم أن يخرحواء وظنوا أي اليهود أَمُم 
مانعتهم حصوهم من الله فأتاهم الله أي عذابه وحكمه بالجلاء من حيث لم يحتسبوا 


م رداب الله 


ذلك وقذف أي ألقى الله في قلوجم الرعب حال كوم بخربون بيوهم بأيديهم وأيدي 
امؤمنين خحاحتهم إلى الخشب والحجارة» اتقام هذه على حال كثيرة ۾ نر بوا 
منهاء واستوطنوا بخيبر» تم أحرحهم عمر جك من حيبر إلى الشام» هذا تفسیر الاية. 
فالإحرا- من الديار عقوبة کالقتر حیٹ سوّى بينهما في قوله: ولو ن كتا عَايْهم أن 
ي د و د ل د ل ر ش2 e‏ ر ) ٤‏ 
قتلوا أنفسّكم أو احرجوا من ديار كم ما فعلوه إلا قليل منهم#» والكفر يصسلح داعيا إليه. 


) ٠ (النساء:‎ 


فكلما و جحد الكفر يترتّب عليه الإحراج. و أول الخشر یدل على تکرار هه العقو بة 


في وقعة أحد: الي هزم المسلمون فيها.(القمر) فأمرهم !خ: وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة.(القمر) 

على المؤمنين.(القمر) حال كوم يخربون إل: أي يخربون بواطن بيوتمم بأيديهم والمؤمنون يخربون ظواهر 
يوشم بأیدیهم؛ وهم 1 نقصضوا اعهد ور ااا تحر یب اممتین» فکافہ مروا المعن وكلفوهم رلا 

الجر يبء ۾ شدا قال اله تعال: يخر e‏ به dt e e‏ سین اشر :( (القمر) 

ينهما: أي بين القتل والإإحراح» فالتسوية والتخيير بينهما دلیل علی شما واحدة ر 

و ل H‏ کا عليهم: أي على صب جاع اا سللام ان مقس ۵ 3 اق : ا ۰ اح بے ا E‏ ديار ٣‏ کوچ (النساع ا 1ح 

کا کا على بن إسرائيل 8 ا فعا 8 اا أي الکو ب عليهم yi‏ مھا (النساء: ٠٠‏ (القمس) 

داعيا إليه: أي إل الإحراج الذي هو كالقتل.(القمر) بدل 1ل: إذ الأول لا بد له من تان وفيه ما قيل من أن 

المعتبر الأو لية عدم تقدم ع۵ ۾ جود الجر مارا نك ۽ فتأمل.(القس) 

”اجر به الجا كم و حه وان هر و يه و البيهة ف الدلائل بطر ق ۾ ألفاظ تلفة عن تالشة نن و رها 

[إشراق الأیصار: ۲۹] 


باب القیاس ٢۳‏ تعريف القياس وحکمه 
وهو إجلاء عمر اانه إياهم من حيبر إلى الشام» وقیل: و يوم القيامة. 

أي الحشر الئان 
تم دعانا إلى الاعتبار ثي قوله: لإفاعرُو ا بالتأمل تي معن النصٌ للعمل به فيما لا نص 
آي الله تعال (الحشر:۴) متعاتق بالاعتبار س 


فيه» فنعتير أحوالنا بأحواهم» ونحترز عن مثل ما فعلوا توقيًا عن مثل ما نزل مم. 
فنكذلك ههناء آي قي القياس الشرعي» فنتأمل في علة النص وتعديها إلى الفرع لتثبت 
حكم النص فيه. 
والأصول + و و دفع لمن توهّم أنه لا يلزم أن يكون النص معلولا حي 
یعدی إل افر بالقياس؛ يعن أن الأصل ني كل أصل من الكناب والسنة والإجماع أن 


كم النص 


یکون معلولاً بعلة توجد في الفر ع وإن کان ب تمل ان لا یکون معلولاً ر یکن معلو ل 
بعلة قاصرة لا توجد في الفر ع. 
إلا آنه لا ينبغي أن يكتفى بهذا القدرء بل لا بد في ذلك من دلالة التمييزء TT‏ 


اي في القياس 

وشو اجار مر E‏ ك وهذا حشر نان هم. (القمر) وقيل: الفائل صاحب 'التقرير".(القس به : اي .ععٺ 
هذا النص.(القم) والأصول: أي النصوص التضمنة للأحكام من الكتاب والسنة والإجماع.(القس) 

معلو لة: أن الأدلة قائمة على حجية القياس مرن غير تفرقة بان نص و نص فیکو ل التعليل هر الأصل إلا عانح 
مغل النصوص ف المقدرات من العبادات والعقوبات.[فتح الغفار: ]٠۳‏ دفع لمن توهم ! خ: فيه أن المصنف ب 
زاد لفظ "فصل" في شرحه في هذا امقام فهذا يقتضي أن هذا الكلام بتحث على حدة فالقول بأنه دفع توهم 
ونص» فيكون الأصل هو التعليل.(القمر) بعلة توجد !خ: تكون فيها منافع للعباد ودفع ضرر عنهم.(القمر) 
أن لا يكون معاولا: بل يكون التعبّد أي العمل بالحكم عجره أن الحاكم إهنا وحن عبيده.(القس) 

لا توجد: هذا معن كوما قاصرة.(الحشي) هذا القدر: أي كون الأصول الفلاثة المذكورة في الأصل 
معلولة. (السنبلي) بل لا بد فى ذلاك: آي في القياس من دلالة التمييزء أي من دليل نميز للوصف الموثر في الحكم 
من بين الأو صاف؛ لأن التعليل بأيّ وصف كان لا جوّزه العقل السليم وكذا بواحد منهم مهولا فلا بد من مير 
مير أي دليل يدل إلى آخحر ما قال الشارح سك.(القمر) دلالة التميير !إخ: أي النمييز بين الأوصاف بأن الصفة 
الفلانية بعكن أن تكون علة للحكم والصفة الفلانيةء لا أتحقق العلم بكون الصفة المعلومة علة للحكم. (الستيلي) 


باب القاس 4 تعريف القياس و حکمه 
أي دليل يدل على أن هذه هي العلة لا غير كما يعلم قي قوله علب 'الحنطة بالحنطة' من 
القابلة» ومن قوله: "مثلاً ثل" كون القدر وابحنس علة. 

ولا بد قبل يام الدايل على أنه للحال شاهد. أي على أن هذا النص ق الحال 
معلول مع قطع النظر عن كون الأصول في الأصل معلولة» فقوله: 'للحال" معناه ثي 
الحال» وقوله: "شاهد" کي به عن کونه معلولا؛ لأنه إذا كان معلولا بعلة جامعة کان 
شاهدا على حكم الفر ع» e‏ مور: الأول: أن الأصل قي كل نص 
ان کون هعلرلاء والتان: ان لا بد من دليز مستقل يدل على أن هذا النص ق الحال 
معلول بقطع النظر عن ذلك الأصلء» والثالث: أن لا بد من دليل بميّز العلة من غيرهاء 


ولا بد قبل ذلك إخ: الحاصل أنه لا بد قبل إقامة الدليل على إثبات العلة من الدليل على أن حكم أصل النص 
معلول» وهذا هو مذهب الإمام فخر الإسلام عك والمختار أنه ليس بضروري» بل مق ورد النص على حكم 
صار هذا سببًا لاستحقاق الجتهد بأن جتهد ويستخر ج العلة بدليلء فإن وجدها عمل اء وإلا لاء وهذا القول 
هو الصحيح؛ لأن الدليل نا قام على عليّة العلة فثبت عليّتها وعُلم أن النص معلل؛ لأن مقتضى الدليل لا بترك» 
فإقامة الدليل على كون النص معللاً على سبيل الإجمال قبل هذا الأمر زائد بلا فائدة وأيضًا كانت الصحابة لد 
يقيسون في بدا الأمر بدون الاستدلال على كون النص معللاً بشرط وحدانمم العلة لحكم النص» وإلا تركو 
ومشايخنا نقلوا مذهبين آحرين ههنا: الأول: أن الأصل ف النصرص ليس بتعليل» وإنما يطلب الدليل إذا دل دليل 
على كون النص الخاص معلا والثان؛ أن الأصل في النصوص التعليل لكن فيه كفايةء لا حاجة إلى التمييز بين 
الصفات لتعيين صفة منها للعلية إلا وقت تعارض الصفات وتضادهاء وبطلان هذا القول أظهر من أن ببين» 
وعزي إلى أصحاب الطرد فافهم وتدبر ليظهر لك أن المصنف بك والشارح جه احتارا ههنا مذهب الإمام فخر 
الإسلام ك وهذا البيان أحذنا من كلام صاحب "التدوير" والله تعالى أعلم. (السنبلي) 

لا النص: اي الذي یراد اسقخراج العلة منه. (القمر) 

لأنه إذا كان إخ: دليل على صحة الكنايةء وتقريره: أن كون النص شاهدًا على حكم الفرع لازم لكونه 
معلولا بعلة جامعةء فأطلق اللازم وأريد الملزوم» وهذه كناية. (القمر) أن لا بد إخ: لأنا و حدنا بعض النصوص 
غير معلول» فاحتمل أن يکون سد! النص من هذا القبيل»ء فلا بد من دليل إخ.(القمر) 


باب القياس ٥‏ تعريف القياس و حکمه 


وييين أن هذا هو العلة دون ما عداهء قإذا اجتمعت هله الثلالة فلا بد أن يكون القياس -حجة. 


م للقياس تفسير لخة وشريعة كما ذکرناء وشرط ور کن وحکم ودفع» فلا بد من بیان 
وشو الاير 


فشرطه أن لا يكون الأصل خصوصًا نحكمه بنص آخرء الظاهر أن الأصل هو امقيس عليه 
والباء ني "بحكمه" دال على المقصورء وا معين: أن لا يكون القيس عليه كسخزعة حه مغلا 
مقصورًا عليه حکمه بنص آخر؛ es‏ 
غیر؟ ولا جوز أن يراد الأصل النص الدال على حكم امقيس عليه ويكون الباء حعى مع 
کی ب کہ ا خی کر کی کہ جر ےک 


فإذا اجتمعت هذه إ: هذا عند فخر الإسلام له وأما عند غيره فلا حاجة إلى الأمر الان بل الأمر الثالث 
مغن عنه» فإنه إذا قام الدليل المميز للعلة عن غيرها فإقامة الدليل على أن هذا النص فى الخال معلول إجالا أمر 
زائد لا طائل نحته» والصحابة جد يقيسون باستخراج علة الحكم قي بدو الأمر ابتداي ولو م يجدوها تركوا 
لقياس» ولا يقيمون الدليل على أن هذا النص معلول في ال حال إجمالا.(القمر) وشريعة: وهو تقدير الفر ع بالأصل 
في الحكم والعلة.(امحشي) ودفع: أي دفع القياس خحصمه» أو دفع الإيرادات عن القياس. (القمر) 

بنص آخر: أي بسبب نص خر يدل على احتصاص القيس عليه بحكمه» والمراد بالنص ههنا الدليل من قبيل ذكر 
الخاص وإرادة العام كتابا كان أو سنة أو إجاعًا.(القم الظاهر أن الأصل: هر القيس عليه كما هو عند أكثر 
العلماء من آهل المْمه والنظر؛ لن القياس ف ئي الشر ع هو تقدیر الف رع بالأصل ٤‏ الحكہ و العلةء والمراد بالأصل 
ههنا: امقيس عليه.(القمر) على المقصور: لا على القصور عليه؛ فإن المقصور عليه هو امقيس عليه.(القمر) 
كخرزعة: ابن ثابت جه صحابي حليل من كبار الصحابة ذو الشهادتين» شهد بدرّاء وقتل مع أمير المؤمنين 
علي «ء بصفين سنة سبع وللائين» كذا ني "التقريب".(القسر) حكمه: هو قبول شهادة الفرد.(القمر) 

بنبص اخر: وهو قوله عة من شهد له حرعة فهو حسيه.(القم اذ لو كان ا دلیل لقوله: أن لا يکون 
إخ. (القمر) فكيف يقاس عليه !خ: [لأن القياس حينإٍ بكون معارضًا للدص المخصوص, فيكون فاسدا] 
التص: أي قوله بلث#ا: "من شهد له حزية فهو حسبه".(القم) على حكم امقيس عليه: كخزعة وهر فبول 
شهادته وسجدم. (القم) ویکون الباء: أي الواقعة في قول المصنف سله: "بحكمه".(القس) 

إذ يكون ن !خ: دليل لقوله: ولا ججوز.(القمر) مخصوصا: أي عن العمومات الواردة الموجبة لاشتراط العدد في 
الشهادة كقوله تعالى: فإوأشهدوا دوي عَدل منكمي رلطاق:» (القس) 


باب القياس تعريف القياس وحكمه 
بنص آحر» ولا شلك أن النص الآحر هو النص الدال على حكم المقيس عليه. 

کشهادة حرجة عه وحده؛ فإنه خصوص بقوله عة : "من شهد له حزة فهو حسبه"» ولا ینبغی 
ا هو أعلى حالا منه كالخلفاء الراشدين مي + إذ تبطل حينئل كرامة اختصاصه 


و شات ا فعلم من سینا ان اللص انان و الخال :ن اأص واحد. (السنبلي) اللص: هو النص الدال على حکہ 
امقيس عليه لا غير» فيلو ح على المعى الذي ذكر آنا ار الإهمالء ثم اعلم أن الشارح ب لا يدعي أن المراد نفي 
حصو صية النص الدال على حكم امقيس عليه مع الحكم عن العمومات الواردة» بل غرضه أنه لو أريد بالأصل النص 
الدال على حكم المقيس عليه ويكون الباء في "بحكمه" معن مع» ويكون الراد نفي حصوصية النص الدال على حكم 
aS‏ بل بدت لمعن الهمل» وهذا كلام حق لا غبار عليه 
وليس محل التأملء فما قي "مسير الدائر" من أن في كلام الشارح بت تأملا فلا يخلو عن تأمّل نعم إذا أريد بالأصل 
النص الدال على حكم امقيس عليه» ويكون الباء في 'بحكمه" معن مع» ويكون الخصوص عن التفرد» ويكون 
الحصوص به محذوفاء ويكون الباء في "بنص آخر" للسببية يحصل معن مستقيم صحيح» وهو معن آخر ما تعرّض به 
الشارح يته صحة وفسادًاء وقد ّنه الشارح الحسامي بتفصيل لا مزيد عليه حيث قال: أي يشترط أن لا يكون 
النص الت للحكم قي الحل أ ي لقي ن عليه مختصًا مع حکمه بذلاف امحل بسبب نص آخر يدل على اختصاصه 
بذلا ای ا اا ا ی ا ت ا 
وکر خی اہ ہی کی کار چاق کے ایک ہہ رر و ای کارا کر ب ر 
رالبقرة٠٠۲۸)‏ فإنه لا أوجحب على الحميع مراعاة العدد لزم منه نفي قبول شهادة الفردء فإذا ثبت بدليل لي e‏ کان 
مختصا به» ولا يعدوه النص الناق غيره. وما فهم البعض من أن توجيه شارح "الحسامى ' والتوجيه الذي حكم الشارح 
ج بعدم حوازه واحد وقال رادا على الشارح أن عدم 2 مدفو ع ما قال صاحب 'التحقيق" فلا نصغ إليه 
E‏ اليين بين التوجيهين» كيف وقد قال الشارح بث في للنهية : ولو فسر النص الاحر بقوله تعال: 
و a‏ وان م رانک ب (البقرة:۸۲٠)‏ و حع الباء للاستعانة أي علم ذلك باستعانة النص الآحر كما 
وه به ابن الك لكان أيضًا وجيهًا.(القمر) على حكم المقيس إ: فكيف يكون هو مخصوصًا بذلك النص؛ 
لأنه يلزم احتصاص الشيء بنفسه.(السنبلي) حينئذ: أي حين قياس غيره عليه.(القمر) 

اختصاصه: أي احتصاص حرعة سه ثم اعلم أنه إنما احتص حزمة بك هذه الكرامة لاختصاصه من الحاضرين 
بفهم جواز الشهادة للرسول اة بناءٌ على أن قوله ع في إفادة العلم تحنزلة العيان. (القمر) 

اروا عبد احارث بن أيي أسامة قي "مسنده"» وأحرحه أبو نعيم وابن عساكر عن خزية بن ابت عه حديثا 
ا وفيه: م شهد له حرعة أو 'شهد عليه فحسبه" قال الذهي وان الحوزي: كان البائع سواد ن 
الحارث امحاربي. [إشراق الأبصار: ۲۹]. 


باب القياس 14۷ تعريف القياس وحكمه 


بهذا الحكم. رقصته ما روي أن البي عتا ان شترى ناقة من أعرايي وأوفاه الثمن» فأنكر 
الأعرابي استيفاءه وقال: هَل شهيدا فقال: من يشهد لي وم بحضريي أحد؟ فقال 
حزممة ضه: آنا أشهد يا رسول الله ا انك أو فيت الأعراي من الناقةء فقال عج: 
"كيف تشهد لي ولم تحضرن؟ فقال: يا رسول الله إنا نصدّقك فيما تأتينا به من حبر 
السماءء أفلا نصدقك فيما تخبر به من أداء من الناقة؟ فقال علت: "من شهد له حزعة فهو 
حسبه"؛* فجعلت شهادته كشهادة رجلين كرامة وتفضيلا على غيره مع أن النصوص 
اوبحت اث ا اا ا 


۾ أن ا ا به ع. ي لا یکوق لال الا لقباس؛ لذ ر 
es‏ 
فانه خالف قيا ا یر ر فساد الصرم وإنما ید قرله عل للذي اکا 


ناسيًا: أت على صومك فإغا أطعمك الله وسقاك الل“ a‏ 


هلم: في "متتهى الأرب" هلم ب "يا" وأصله "لم" و"ها" للتبيهء حُذفت ألفهاء وحُعلا اسما واحداء واستعملت 
استعمال البسيطة» يستوي فيه الواحد والحع والتذ كير والتأنيث.(القمى) العدد: أي الرجلين أو رجل وامرأين. (القمر) 
معدو لا به: الباء للتعدية فإن العدول لازم وهر اليل عن الطريقء كذا قيل» ويمكن أن ا من العدل 
وهو الصوف فيكون متعدياء وحينعبٍ فالباء زائدة.(القمر) 

هر: أي الأصل» أي حكم الأصل.(القم) يقتضي فساد الصوم: أي بالأكل والشرب ناسيا لفوات ركن 
الصوم وهو الإمساك عن قضاء شهون الفرج والبطن» والشيء لا يبقى بدون ركنه.(القمر) 

*ذكر البحاري رقم: ۲ باب قول الله تعال: من المومنير رخال i‏ ما عاهدوا اش (الأحزاب:۲۳) حعل 
رسول الله 3 شهادته شهادة رحلین» و م بین ن القصة و لم أجحد الرواية الي ذكرها الشار ح بافظه [إشراق الأبصار: ۲۹| 
*روی ابن حبان والدار قط ان رجلا سال رسول الله 4 قال إن کنت صائمًا فاکلت وشربت اسيا 
فال عاخ: ام على صومك فإغا أطعماكت الله وسقاك وقي لفظ: لا قضاء علياك» ورواه البزار بلفظ المع وزاد: 
فلا تُطرء وقي الصحيحين عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 45: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليم 
صومه فما أطعمه الله و سقاه. ]شراق الأ بصار: ۲۹] 


فلا یقاس عليه الخاطی والمکرہ كما قاسهما الشافعى رسفك. 

وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره» ولا نص فيه هذ 
الشرط وإن كان واحدًا تسمية لكنه يتضمَّن شروطا أربعة: أحدها: كون الحكم شرع 
لا لغوياء والثان: تعديته بعينه بلا تغيير› ۾ الثالث: کن افرع نير للأصل لا أدون منه» 
والرابع : عدم و جود النص ثي الفر ع. وقد فر ع المصنف دب سنہ على کل من هذه الأريعة 


فلا يقاس !خ: على أنه ليس بينهما اشتراك في العلةء فإن الخاطى ذاكر للصوم لكنه قاصر بضرب قصور كما 
إذا تمضمض و لم ينبت فدحل لاء تي حلقه» والمكره أيضا ذاكر للصوم وتار في فعلهء وأما الناسي فليس هر 
ذا کا للصوم» ك سرلا اليو م يوم 1 الصو م» و کان فعله ل ی قله کی هر ارک لاک ارک 
والشرب» وإليه أشار بشو له: "فإنغا أطعماك الله وسقاك الل" ا هر اا ا عله اا ج اا 
و شربت. (القمر) ا ا بالا کل ف شار رعضاك.(القمر) والمكره: أي الأکل ق شار رمضاك. والقمر) 
وأن يتعدّى إل: المراد منه تصور التعدي فإنه شرط القياس» وأما حصول التعدّي بالفعل فمن نثمرة القياس 
وأحكامه المترتبة عليه.(القمر) القابت: أي في الأصل امقيس عليه بالنص أي بالكتاب أو السنة أو الإحماع 
بعينه» أي بلا تغيّر بزيادة وصف أو بنقصانهء و هذا متعلق لقوله: و أن يتعدذى.(القس) 

هو نظيره: آي نظي الأصل ثل و حود العلة المشتر كة.(القم ولا نص فيه: أي والحال أن لا يكون نص في 
الفرع» وهذا القول بإيراد لا التبرية إعاء إلى انتفاء النص مطلقاء أي لا يكون فيه نص يكون حكمه خالا لحك 
القياس» ولا يكون فيه نص يكون حكمه موافقا لحكم القياس» أما الأول؛ فلاأنه لو كان فيه نص كذلك للرم 
بالقياس ابطال 3 للك التص» ۾ شو باط » وأا الاي ؛ فان القياس مع و حود النص الكذائي تضویل بلا طائل؛ لان 
النص يعن عن القياس» وهذا ما ذهب إليه عامة أصحابناء ولك أن تقول: إن القياس حين وجود النص الموافق 
ليس تطويلا بلا طائل» بل فائدته تعاضد الدليل بدليل» فالقياس يكون معاضدا للنص؛ و ظاهر بلا شبهةء 
آلا تر ی أن الشر ع فد ورد بآیات كثررة وأحادیث متعددة في حكم واحد. (القمر) 

كون الحكم: أي الذي تعدى من الأصل إلى الفر ع.(القمر) لا لغويا: فانه لو کان الحکم لغویا فلا جوز 
القياس؛ إذ وجود مناسية العلة لا يوجحب وضع اللفظ لغة» وأما الحكم العقلي فهو ساقط من نضر الأصوليون 
فلل م يذ كر الشار سم رطا (الْقَمر) بعينه: إذ التعدية مع التغير lS‏ ری کر با ت دد 
الخانت ي الأصل وشو باطل . (القمس) ا عبر : کاطلاقه ا تع أ يقع التغيرر باعتبار امحل 3 فان له 
الأصل فقط قبل القياس» و بعده حبار محله الفر ع.(القمع نظيرا للأصل: انه لو م يكن الفر ع نظير الأصل في 
وحود العلة المشثركة كيف يتعدى الحكم من الأصل إلى الفر ع؟ وهذا ظاهر.(القمر) 


باب القياس ۹ تعريف القياس وحكمه 
تفر عا على ما سيأن»› وهذا هو رأي جمهور الأصوليين اقتداءً بفحر الإسلام سی وقد 


اا e‏ ا 


آي اب بن مالك ل 
کان تا یستقیم لکن ليست له رة صحیحت فلا ب نل ور اس ا 


الو املة؛ لأنه ليس بحكم شرعي» تفريع على أول الشرطء وهو کون الحكم شرعيّاء فإن 
الشافعي سه يقول: الزنا سفح ماي حرم في محل مشتهى محرم» وهذا المعن موجود لي 
اللواطة» بل هي فوقه في الحرمة والشهوة وتضييع الماى فيجري عليها اسم الزنا وحكمه» 
وليه ذهب أبو يوسف ومد لاء وهذا يسمى قياس في اللغة ولکنه فرق ين أن 


يعطى للواطة اسم الرنا وبين ين أن ري عليها حكمه فقط لأجل اشتر شتر الك العلة؛ eT‏ 
وهذا: أي تضمن هذا الشرط أربعة شروط.(القمس) التعدية إخ: للمراد بالتعدية أن يثبت حكم الأصل للفر ع 
وليس للمراد به أن ينتقل الحكم من الأصل إلى الفر ع» قإن الحكم وصف ونقل الأوصاف عال.(القمر) 

الحكم الشرعي: أي الذي في القيس عليه.(القمس بالنص: أي الكتاب أو السنة أو الإجماع.(القمر) 

لا فرعا إل: أي لا يكون الحكم الشرعي الذي في المقيس عليه فرعا لشيء آحر بأن يكون لابا لقياس على 
شيء آحر؛ لأنه لو كان ذلك الحكم الشرعي تابنا بالقياس فلا بد له من أصل» وهو الشيء الآخر من حكمه 
ومن علته» فيقاس عليه مذه العلة» لا على هذا امقيس عليه الفر ع» فاته تطويل بلا طائل.(القمر) 

وهذا: أي تضمن هذا الشرط ست شروط.(القمر) لأنه: أي لأن إثبات اسم الزنا للواطة.(القمر) 

بل هي: أي اللواطة فوق» أي فوق الزنا في الحرمةء فإن الإيلاج في الدبر لا محل قطعًاء بخلاف الإيلاج في القبل 
فإنه يحل بالكاح وملك اليمين» والشهوة فإن الحل اليبس محل شهوة زائدة. (القس 

فيجري عليها ! ل: فيدحل اللائط تحت قوله تعالى: لالرانية والاني فاجلدوا كل واجد مهما اة جلدةٍ» «الور (r:‏ 
فيجري عليه حكم الرتا أيضًاء فان اللواطة حينعل من أفراد الزنا لغةء وقيل: إن الشافعي سه أيضًا لا جوز القياس 
في اللغةء وما أوجحب الح على اللائط بدلالة النص» لا أنه قياس قي اللغة.(القس) 

وهذا: [أي حريان اسم الزنا على اللواطة أولاء وجريان حكم الزنا ثانيًا على جريان الاسم يسمّى قياسًا]. 
قياسا في اللغة: والقياس في اللغة لا نجوز» وهو عبارة عن أن يوضع لفظ لمسمى مخصوص باعتبار معنى يوجد 
في غيره» فيطلق ذلك اللفظ على ذلك الغير.(القمر) 


باب القياس ۲۰ تعريف القياس و حكمه 


فإن الأول قياس قي اللغة دون الثان» واججوزون له هم أكثر أصحاب ر فام 


أ لقياس ق اللذة 


يعطون اسم الخمر لكل ما ا ا me‏ 


قارو رة؟ فقالوا: أنه تقر فيه الا فقال: إن بطنك أبضًا يتقرر فيه الما فينبغي أن يسمى 


قارورة» ثم قال م: لم ! يىمى | الجرجير جرجيرًا؟ فقالوا: إنه يتجرجرء أي يتحرك على 


ل کشر ااب اشا 


ال کا ا ی ا ا 
ولا لصحة ظهار الذمي» تفريع على الشرط الثاي» أي لا يستقيم التعليل لصحة 
ظهار الذمى كما علله الشافعي يلت فيقول: إنه يصح طلاقه» فيصح ظهاره 
كالمسلم؛ إذ لم يوجد الشرط الثاني وهو تعدية الحكم بعينه. 

لكونه أي لكون هذا التعليل تغييرا للحرمة الحناهية بالكفارة في الأصل» وهو المسلم إل 
ET‏ لأن ظهار السلم ينتهي بالكفارةء وظهار الذمي يكون مؤبدا 


أي إطلاق الخرمة أي الذمي وهي الكفا 

قان الأول: أي أعطاء اللواطة اسم الزنا.(القم) دوت الثايي: أي إجراء أحكام الزنا على اللواطة.(القمر) 

فانم يعطون إل: فإن عصير العنب لا يسمى مرا قبل الشدةء فإذا حصل الشدة يسمى حرا فكذا كل ما حامر 
العقل فهو خمر» فيجرى عليه حكم الخمر قال في "غاية البيان": يقال: حامره» أي حالطه وقال في "الحمل" ي 
حاشية الحلالين: يخامر العقل» أي يستره ويغطيه.(القمر) 

الجرجير إخ: هو ضرب من البقول. (السنبلي) على شرط الثاي: أي تعدية حكم الأصل بعينه إلى الفر ع. (القمر) 
كالمسلم: أي كظهار المسلم فإن الذمي مكلضف أتى بالقول الزورء ويصح طلاقه فإنه أهل للحرمة» وموحب 
الظهار ليس إلا الحرمةء فيصح ظهاره أيضًا. (القمر) 

إذ م يوجد إخ: دليل لقوله: لا يستقيم إل» دليل على استقامة التعليل.(الحشي) 

تغييرًا !ل: ولك أن تقول: إن مقتضى الظهار الحرمة» والكشارة مرزيلهاء والتعليل إنغا هو لتعدية الحرمة» فيمكن 
القول بناءٌ على أن الكافر مكلضف بالأحكام بأن الحرمة تتعدّى إلى الكافر ووحب الكفارة عليه أيضًاء إلا أن أداء 
الكفارة بسبب كفره لا عكن» فحكم الأصل لم يتغير» بل تعدى بعينه إلى الفر ع» كذا أفاد جر العلوم.(القس) 
وهو المسلم: فإن المسلم من أهل العتاقء والإطعام» والصوم.(القمر) 


باب القياس ۲١‏ تعريف القياس وحکمه 
إذ ليس هو اهلد للكفارة الي هي دائرة بين العبادة والعقوبةء وقيل: هو اهل للتحرير 
ولكن ليس أهلا للتحرير الذي يخلفه الصوء. ا 

ا 1 ر ا 2 تفريع 


e‏ 2 الصرم 


مع کونه عامدا ف ف انیل ا الخاطيع وا وا با عامدی و ت 
آي الا كل والشرب 


الفعل وی وحن نقول: إن عذر هما دون علره؛ فون النسيان يقع بلا احتيارء وهو منسوب 
2 


إلى صاحب الحتق» وفعل الخاطئى والمكره من غير صاحب الحقء فإن الخاطئ يذكر الصوم 
ولكنه يقصر ف الاحتياط في اللضمضة حي دحل لاء ف حلقه» والمكره أكرهه الإنسان» 


وأحأه إليهء فلم يكن عذرهما كعذر الناسى» فيفسد صومهماء وقد فرعناهما فيما سبق على 
آي اخاطئ والمکره 
كون الأصل مالقا للقياس» ولا ضير فيه؛ فإن أكثر المسائل يتفرع على أصول عختلفة. 


ولا يشترط الإبمان في رقبة كفارة اليمين والظهار؛ لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره» 
a.‏ النص 


إذ ليس هو أهلا للكفارة إخ: لأن القصود من الكفارة التطهرء ولذا ت رجح فيه معن العبادة حى يتأدى بالصوم 
CG O OC TD I‏ 
الأصل» وهو باطل.(السنبلي) ليس هو أهلا !ل: فإن المقصود بالكفارة التطهير والتكفي فلا يتاأدّى الكفارة إلا 
بنية العبادة» والكافر ليس بأهل للعبادة.(القس) دائرة !ل: فإن أفعال الكفارة عبادة ولا وقعت أجزية صارت 
عقوبة.(القمر) مع كونه عامدا إخ: الناسي عامد وراض والخاطئ ليس عامدا ولا راضياء والمكره عامد ولیس 
راضيا. (القمر) وما ليسا بعامدين إل: أا e‏ أصلاء وأما المكره فليس له قصد كامل.(القمر) 
أولي: فلا يكون فعل الخاطى والمكره فطرا. د بقع إل: فإنه حبل الإنسان على النسيان. (القمر) 

إلى صاحب الحق: أي الشار ع» فكان صاحب الحق أتلف حقه» فلا مجحب الضمان؛ لأنه فت قال: "إنما أطعمك 
اله وسقاك".(السنبلي) إليه: أي إلى الإفطار فهو أفطر بفعل نفسه لدفع إيذاء المؤذي» ولا يضاف فعله إلى 
صاحب الحق» أي الشارع والإلحاء. (القمر) 

ولا ضير فيه إل: دفع دحل» وهو أن الحكم الواحد كيف يتفرَ ع على الأصلين.(القمر) 


تفريع على الشرط الرابع» وهو أن لا يكون النص في الفر ع» وههنا النص المطلق عن قيد 
الان موجود ف رقبة كفارة اليمين والظهارء فلا يبعي أن قاس على رقبة كفارة 
لقتل وتقيد بالإبعان مثلها كما فعله الشافعي ف لأنه لا يحتاج إلى القياس مع وحود 


اتصء وهلا فيما بالف القياس نص اشر واا فیما یوافقه فلا بأس بأن ي ا 


e‏ م يكن النص موجودًا ليثبت بالقياس أيضًا. 
والشرط الرابع: أن ق النص بعد التعلم ما کان قله انما ص = بقید 
و اسر اک ا ا ل 2 س 


ن رقبة إخٌ: قال اله تعال ي كفارة اليمين اقكار اطعا عشرة مساكين من وط ما لطعتود ية ا 


1 ۽ 3 ك‎ J, 
”ب‎ = 


٠ a‏ ن و ا 
کک تحریر رقب ۽ لامائدة AA,‏ وق فار - ۾ الطهار اف رر ربت ه ۳ ا ا lae‏ دلکم تو عون به ۾ انه بما 


ا س 


مشكينا# (اخادلة: )٤‏ أن تقاس: أي و ة اليمين والظهار. على رقبة !ل: قال الله تعالى في كفارة القتل 
عطا ومن قر مَوْمناً حطاً قفري زقبة مَوْمنة وديذ مسن إلى أهدهة رالساء:٠ه)‏ وتقيّد: أي رقبة كفارة اليمين 
والظهار.(القمر) لأنه لا يحتاج إل: كيف فإن إطلاق الرقبة في نص كفارة اليمين والظهار يقتضي أن تكفي 
الرقبة الكافرة أيضاء فإذا قيست على كفارة القتل يلرم تقييد الرقبة بالمؤمنة فيطل موجحب هذا النص الطلى 
۾ إبطال النص بالقياس باطل,(القمر) و هدا: أي عدم صحة القياس مع وجود النص قي الفرع.(القمس 

نص الفرع إخ: لأنه يلزم تغير النص وإبطال إطلاقة. (السنبلي) وأما فيما يوافقه: القياس نص الفر ع.(القمر) 
فلا باس إل: وهذا ما احتاره مشايخ مر فند.(القمر) تدبيهًا على أنه !ل: وهذا التنبيه فائدة فاندفع ما قال 
القاضي الإمام بو زيد ومن تبعه من أن القياس مع وجود النص الموافق في الفر ع لغو من الكلام فإن النص مغن 
عن الدليل» فتأمل.(القمر) أن يبقى: أي ف الأصل القيس عليه.(القمر) على ما كان !ل: متعلق بقوله: يبقى» 
أي يبقى على صفة مفهومة بنفس نص الحكم. (القمر) انما صر إے: حواب سؤال يرد على المصنف به بانه لم 
حالف ههنا عنوان العبارةء فإنه قال: الشرط الرابم» وقي الشروط والثلائة السابقة : يصر حح العدد» فأجاب ما 
حاصله ظاهر الستاي) کات هذا شر طا ! ج: فإن الشرط اثالث لما تضمن وا أربعة فبانضمام الشرطين 
الأرلن ضار الشروط السافة اة عة لا عة فصار هذا الفرط الد كرر هها ساا ۷ اما :لقم 


3 ت ۳ i‏ 3 
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باب القياس ۲۴۳ تعريف القاس وحکمه 


a 


الال مع ها تله 


عليه سو ی آنه تعدی آل الفر ع فعم 
وإعا و القليل من قو له ك تيعو ! العام بالطعام الا سواء سو جو اب 


سؤال مقدر. ھر اک اا ا۵ وتر سکم اال مد ادال رن را 8 لا تبيعوا 


الطعام باأطعام" لا الر با بالقد, وا عدجا اأملعام فقد 
م بالطعام علأعم حرمة ارب | باقدر واحنس» ر يتم إلى غير الطعام» فقد خصصتم 


القليل من النص الدال على حرمة الربا في القليل والكثيرء وأقصرتم حرمة الربا على الكثير 
ات إغا حصطنا القليل من هذا النص؛ لأن استثناء حالة التساوي دل على 
اي في الکيل 

عموم صدره ف الأحوالء ولن يثبت ذلك إلا في الكثيرء ب يعن إن المساواة مصدرء 

الكلام | أي عموم الأحوال 

أنه شرط: أي الثالتث وهو قوله: وأن يتعدى الحكم الشرعي.(المحشي) ومعنى بقاء حكم النص إل: هذا 

أيضًا حواب سؤال» تقريره: أن يقال: اشتراط بقاء حكم النص قي القياس يهدم بناءه» فإن القياس لا بد فيه التغير 
من الخصوص إلى العموم فأجحاب عا حاصله أن المراد بالتغير المنفي سوى هذا التغيرء فافهم. (السنبلي) 

آن لا يتغير إخ: فإن التعليل لتعدية حكم النص» لا لتغيره» والراد بالتغير 7 تغير المع المفهوم من النص لغة دون التغير 

الحاصل من الخصوص إل العموم» فإن هذا التغير من ضرو ريات القياس؛ و 

كذا قيل» وذكر في بعض الكحتاب أن تعليل حرمة الربا بالاقتيات كما قال مالك يلك من هذا القبيل» فإنه يقتضي 

أن لا يبقى حكم الربا في الملح» قإنه ليس بقوة مع آنه من الأصل المصرح في الحديث تأمّل.(القمر) 

عما كان: أي قي النص الأصل.(امحشي) الفر ع فعم: أي يوحد ق الأصل والفر ع جميعًا. (الحشي) 

فقد خصصتم القليل: أي الذي هو حارج عن الكيل الشرعي» أي الاقل من نصف الصاع بالتعليل بالقدر 

والجحنس؛ إذ لا يتحقق الكيل قي القليلء ويتحقق في الكثير.(القمر) من النص إل متعلق بقوله: حصصتم.(القمر) 
والكثير: أي الداحل تحت الكيل.(القمر) وأقصرتم إل: لأن القدر لا يوحد في القليل من الطعام» وإيما يوجد 

في الكثير منه فقد أبطلتم حكم النص الأصل» أي عمومه» فكان القياس تغيرّا للحكم.(القمر) 

ولن يبت ذلك إلا في الكثير إخ: لأن المراد من التساوي هو المساواة في الكيض بالإجماع» والتفاضل عبارة عن 

فضل أحد المتساويون كيلا والحازفة عبارة عن عدم العلم بالمساواةء والمفاضلة مع احتمال كل واحد منهماء فكان 

آر الكلام دليلا على أن أوله ل يتناول القليل.(الستبلي) إن المساواة: وهو الراد بقوله: سواء بسواء, (امحشي) 

“غريب من هذا اللفظ» ولعله مأحوذ من حديث معمر ين عبد الله ف قال: ا اسع رسول الله ب يقول: 

الطعام بالطعام ملا عثل؛ رواه مسلم . |إشراق الأبصار: |٣١‏ 


باب القیاس ٤‏ تعريف القياس وحكمه 
وقد وقع مستشنى من الطعام في الظاهر» ولا يصلح أن يكون مستن منه ثي الحقيقة» فلابد 
من تأويل في أحدها؛ فالشافعي بب يأوّل في المستثى ويقول: معناه لا تبيعوا الطعام 
بالطعام إلا طعامًا مساويًا بطعام مساو فالطعام المساوي بالمساوي صار حلالاء وما سواه 
كله يبقى حرامًا» فبيع الحفنة بالحفنة وكذا بالحفنتين داحل تحت الحرمة» ر الأصل في 
الأشياء عنده. ونحن نول ي المستثى منه ونقدّر هکذا: لا تبيعوا الطعام بالطعام فی حال 

من الأحوال ال ا في حال المساواةء والأحوال ثلائة: وهي الساواةء والمهاضلةء واجازفة. 
وكلها أحوال الكثير» فتحل منه المساواةء وتحرم الفاضلة والجازفةء والقليل غير متعرّض به 
أصلاء لا ني المستئئ ولا قي المستنى منه؛ فبقي على الأصل الذي هو الإباحة» فيجوز 
بيع الحفنة بالحفنة و كذا بالحفنتين. لا يقال: إن القلة أيضًا حال» فتبقى في المستثن منه› 


مستشنى إل: لأن استئناء الحال قي الأعيان باطل في الحقيقة وإن كان يحتمل الصحة بطريق الجاز بأن يجعل الاستثناء 
منقطعًاء ولكن الجاز حلاف الأصل.(السنبلي) ولا يصلح أن يكون إلخ: وإن كان يصح أن يحمل على الاستشاء 
المنقطع لكن هذا جازء والجاز حلاف الأصل.(القم) [لأن الطعام لا يكون من الأحوالء بل هو من الأعيان» 
فكيف يصح استفناء اللحال من العين» فلا بد من التأويل] أحدها: أي افظ الطعام أو لفظ السواء. (الحشي) 
فالشافعي لك إ[ل: [لأن تقدير الاستشناء حلاف الأصلء والاسشاء أيضًا حلاف الأصل فصرت خلاف الأصل 
إلى حلاف الأصل [dy‏ يأوّل إل: وفيه أن حذف المستشئ منه شائع دون حذف المستفى.(القمر) 

وهي الأصل في الأشياء: أي الأصل ق الأموال الربوية الحرمة عند الشافعي شى لا فى الأشياء مطلقا؛ لأن 
الأصل عنده ني باقي الأشياء إباحة كما هو مصرّح في كتبهم كما قال ابن حجر بش قي "شرح الأربعين" للنووي 
للسمى بفتح البين» أي الأصل ف الأشياء الإباحة عندنا.(السنبلي) ونقذر هكذا إل: فإنه يقدر في المستلى 
امغر ع مناسب الستشى فى حانب المستثي منه.(القم والمفاضلة: هو عبارة عن فضل أحد البدلين قدرا. (القمس) 
واجازفة: وهو عبارة عن عدم العلم بالمساواة والمفاضلة قدرا مع احنمال كل واحد منهما.(القمر) 

الكتير : بحسب معاملات الئاس وعرفهم وعادقم. (القم والقليل: أي الذي لا يدحل تحت القدر.(القمر) 
فبقي: أي القليل على إل والحاصل: أنه ليس ههنا التخحصيص لاقليل بالتعليل والقياس» بل النص ما كان شاملا 
هذا القليل.(القمر) فتبقى: في المستفى منه أي تدخل تي عموم الأحوال.(القمر) 


باب القاس ٥‏ تعريف القياس وحکمه 
فقكون حرامًا؛ لأنا نقول: إا حال بعيد غير متداول فى العرف» والأقرب بالمساواة هو 
الخال الى للکثیر» فلا يراد بالمستئی منه إلا أحوال الكثير لا القليلء قصار التغيير بالنص 
أي بدلالة النص حال كونه مصاحبا للتعليلء لا به» أي بالتعليل كما ظننتم. 

إا سقط حق الففير ق الصو رة جحواب سؤال أخحر» تقريره: E‏ الشر ع أوجحب الشاة 


صم ر د ا 


في زكاة السوائم حيث قال عل : "ي خمس من الإبل شاة"* وأتتم عللتم صلاحيتها 


اشا 
للفقير بها مال صا للحوائم» وكل ما كان كذلك يجوز أداؤه» فيجوز أداء القيمة 
أيضًا إليهء فأبطلتم قيد الشاة المفهومة من النص صريًا؟ فأجاب بأانه إا سقط حق الفقير 
ئ صورة الشاةي و تعدىی الْقّيمة بالنص b8‏ بالتعليل 3 اله تعا ۾ ګل ر زاق الفقراي» 

أي حق الفقير 

إشا: آي القلة حال بعید إڅ لأن استشناء حالة المساواة يدل على أن الصدر عام فى الأحوال الحانسة المناسبة هذه 
اال ا قريبة بأن يكون تلك الأحوال مبنية على المعيار الشرعي» فلا يكون تلك الأحوال إلا أحوال الكثير 
بخلاف القلةء فنا لا تجانس حالة الساواة جحانسة قريبةء فلا تدحل في عموم الأحوال.(القمر) 
فصار 2 شا بيان لمتشا غلط السائل»؛ يعي ك التغير آي تغير صدر الكلام من العموم مطلقا إلى عسوم أحوال 
الكيرة صار بالنص لا بالتعليل» ال ان التعليل يمار نه و يصاحبه» فالمقارزة توهم المعترض أن التغير بالتعلیل› فأقدم 
ا وو جحد اللفب اة ان أ سيشناء دل على عدم إراده القليل»؛ والتعليل بالقدر والجتنس ابا دل على 
عدم كونه حلا للربا فتوافقا. (القمر) فصا التغيير حلاصة الجواب أن التخصيص ۾ يحصل ههنا من التعليل» 
بل م يكن عموم النص إلا ي أحوال الكيليةء ولا دحل للتعليل فيهاء فافهم هذا ملاحص ما ي التنوير .(السنبلي) 
عللتم صلاحيتها ا أي بينم علة كون الشاة صالحة للفقرر أا مال صالمح للحوائج المختلفة بأن يبيعها الفقير 
ونفق نها فى حاجة أي حاجحة كانت ۾ قيمتها ضا ذلك أي برا اة ارفع الحاحة» فحكمها ينبغي أيضا أن 
يكون كذلك. (السنبلي) فیجوز أداء القيمة أيضًا اليه: أي إلى الفقير ون م برض به اقم (القمر) 
فأبطلتم ا وهذا إبطال حكم النص.(القمر) 
فا حاب !ج وکن و أن جاب عنه بان جواز صرف قيمة الال السمى قي الزكاة ثابت ثي الشر ع أيضاء فنحن 
ما أبطلنا قيد الشاة بل الشار ع أجازنا به كذا قيل.(القمر) بالنص: أي بدلالة النصوص الواردة قي كفالة رزق 
العباد وإجاب الزكاة في أموال الأغنياء وصرفها إلى الفقراء. (القمر) 


”مر تخريجه. 


باب القاس ۲٦‏ تعريف القياس وحكمه 


بل أرزاق تمام العا م في قوله تعالى: #وما من داب في الأرْض إلا على الله ررقها وقسّم 
٠‏ زهو د:٠‏ ) 
لكل واحد منهم طرق المعاش» فأعطى الأغنياء من الزراعة والتجارة والكسب. 


قيل: الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع قي كف الفقيرء ثم أمر الأغنياء بإنحاز المواعيد 


أي ا الو اعید 
من ذلك السمّى الذي أحذه بقوله تعالى: انم الصدَقاتُ راء والمَسّاكي ن الآيةء 
أي الله تي يده (التوبة: 7) 


وبقوله عا 'حذها من اغنيائهم» ورذها إل فقرائهم“ وإعما فعل كذلك لتلا يتوهم 
أحد أن الله م يرزق امقر اء ولم يوف بحهده ف حقھي بل رزقھم الأغنياي و ذا قیل: 


إن اللام ٤‏ قو له: لاللفقراء) لام العاقية. لا لام التملياك؛ لان الله تعای هو بملکهاء 
(التو بة: ٠ ٠‏ ) 

وما من دابة: أي ما يدب على الأرض.(القمر) * ثم أوجب: أي بالنصوص الموجبة للز كاة. (القمر) 

لنفسه: أي حًا لنفسه» ولا حق للفقير فى الزكاة أصلاً ألا ترى أنه ل 

الجارية الشتراة للتجارة بعد الحول قيل أداء الزكاة المشتر اة E‏ بعد الحول قبل أداء الزكاة كالطارية 

.(القمر) الصدقة تقع: كما قال تعالى: هو TET iT‏ 
خم مر إل: أي أمر الله تعالى الأغنياء بصرف الح الذي له تعالى عليهم إلى الفقراء حي ينجز مواعيد الله تعالى الي 

قي أرزاق الققراء من ذلك المسمى الذي أحذه الله تعاللء ولا يذهب عليك أن وعد أرزاق الفقراء ثابت على الل 

وإججاب الال المسمى على الأغنياى فأداؤه باحتيارهي فلو عصت الأغنياء ولم يودّوا الواحب ييقى الفقراء بلا 

رزق» وهذا باطل» فكيف يتحقق إنحاز وعده تعالى مذا الال المسمى الواحب بل إنحاز وعده تعال إغا هر يإلقاء 

طريق طلب المعاش يي قلوب الفقراي وإلقاءه إعطاء قدر من الال تطوعا أو فرضا ف قلوب الأغنياء. (القمر) 

المواعيد إل لكن الوعد لن لا بريد موته من الحو ع» فلا يرد موت بعض الناس جوعًا على ذلك» والله أعلم. (الستبلي) 

وهذا: أي لأن الزكاة حق الله تعالى كالصلاةء وليس حقا للفقير .(القمر) لام العاقبة: يعي أنه صار الواحب 

الذي هو حق الله تعالى حالصا بعاقبة الفقراء وإن لم يكن للفقراء فيه حق ابتداءً. (القمر) 

لا لام التمليك: كما قال الشافعي يت من أن اللام موضوعة للتمليك فيدل قوله تعالى: #إنما الصدقاث 

للفقر اء رالتوبة: )١ ٠‏ الآية على استحقاق هذه الأصناف بالشر كة. (القمر) 

”قد سبق في حديث معاذ يه أنه قال ع حين بعثه إلى اليمن: فإن هم أطاعو! لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 

عليهم صدقة تؤحذ من أغيائهم ونرد على فقرائهم» الحديث» متف عليه عن ابن عباس حقم. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


باب القياس ۲۷ تعريف القاس وحکمه 
ويأحذهاء يعطيها الفقراء من عند تفسه کہا يعطي الأغنياء كذلك. 


ي من عن تشه 
وذلك لا يجحتمله مع احتلاف الواعيد» أي ذلك المسمى الذي هو الشاة لا يحتمل إنجاز 
۴ ۴ دفعة ويا بدا 
الواعيد مح احتلافها و کثرها؛ فان المواعيد الحبز» والادام» و الحطب» واللباس وأمثاله 
والشاة لا توفي إلا بالإدام» فكان إذنًا بالاستبدال دلالة بأن ستبدل الشاة بالنقدين» 
أي الدراهم والدنائر 


فيقضى منهما كل حوائجه. واعترض عليه بأنه انما یکون به إذا كانت أرزاقهم 
بالا ستبد الفقراء 


منحصرة على الشاة» ا الحنطة من صدقة الفطرء وأعطاهم كل حبوب من 
العشر» وأعطاهم الكسوة من كفارة اليمين» وأعطاهم الأجناس الأحر من حمس 
الغتيمة؟ وأحيب بأن الزكاة لا تخلو عنها بلد من بلاد المسلمين؛ إذ هي فرض كالصلاة» 
فكان المصرف الأصلي للفقراء هي الزكاةء بخلاف الغنيمة» فإنه قلما تقع الغنيمة بين 
الملسلمين»ء وإن وقعت فقلّما تقسم على نحو الشريعة» وكذا الكفارة؛ إذ OE‏ 
أحد منهم حانثا مده مديد وكذا العُشر؛ إذ رما لم يزر ع الأرض العشرية أحد» وكذا 
صدقة الفطر؛ إذ ريما لم يخرجها أحد» ولیس ها طالب من اله أصلاء فلم تبت إلا الركاة 
فکانت هي مرجع کل الحوائج. 


مع اختلافها و كثرها: قال أي مولانا حمد أمين الله قدوة الحققين نور الله مرقده: وما يتوم من أنه ينبغي على 
هذا أن لا يجوز إيفاء الرزق الموعود من عين الشاة لعدم إمكان إضجار المواعيد مختلفة منها مع أنه يجوز بدليل أنه 
إذا أذى عينها ولم يود قيمتها جازء فمدفوع ما في "الدائر" من أن إيفاء الرزق الموعود من عين الشاة من حيث 
إا مال متقوم مطلق لا مقيد؛ إذ الوعود هو المطلق» فهي وغيرها سواء في ذلك.(القمر) 

والإدام: هو بالكسر ما يو كل مع الخبز أي شيء كانء كذا في "فماية الجحرري". (القمر) 

فكان: أي الأمر بإنحاز المواعيد إذنًا بالاستبدال» فسقوط الحق عن صورة الشاة ثبت بضرورة الأمر بالصرف إلى 
الفقير» والثابت بضرورة النص كالثابت بالنص» وإنما ذكر الشاة بعينها في نص الشارع لكوفا معيار المقدار 
الواحب؛ إذ جما يعرف القيمة. (القمر) تقسم: أي تقسيمها على حكم الشريعة قليل جحدا. (الحشي) 


باب القياس ۲۸ بیان ر كن القياس 
[بيان ركن القياس] 
ووكنه ما حعا علماعلى حكم النص وهو المع الحامع المسمى علة سماه ركتا؛ لأن 


ن الأصن والقر ع ا 


مدار القياس عليه لا يموم القياس إلا به» و ماه علماء لکن علل الشر ع أمارات ومعرفات 
علم على الحكم في الفر ع فقط أم في الأصل أيضًا؟ والظاهر هو الأول على ما ذهب 


أي ر القياس ما حعال غلم واجخاعل إا هو ا تعأل» و إا فهمنا عله بالکتاب و اة 
و الإجماع أو الاستنباط.(القمر) وهو : أي ما حعل علما المعئ الخحامع» أي بين الأصل والفر ع.(القمر) 
جا ا ر كن الشىء ما ا پو جد داف الشيء باعتبار داك 1 نكي والأر كان لياس عن ما ید کر هھ انشار ج 
فیما سيان أربعة أمورء وأما القائس فليس ر كتا له؛ إذ لا يعقوم ذات القياس به؛ لأنه حارج عن القياس 
و موقو عله له. (القم) ت مدار القياس فل دا صح جوا رکا u‏ : عر شب الفقهاء ما لا وجود 
لذالاك الشيء إلا به كالقيام وال ركو ع والسجود للصلاةء وليس للقياس أيضا وجود إلا الي الذي هو مناط 
الحكي؛ فلذا كان ذلك الع ركا فيه» وأما الر كن ق اللغة فهو اانب الأقوي للشىء. (السنبلي) 
أمارات ومعرفات للحكم: أي للحكم الشرعى قي الحلء وههنا فائدة حليلة» وهو أهم قالوا: إن حرو ج البو 
والدم والبراز علل لو جو ب الم ضوء» فپلر م تعدد العلل اىىسىتقىلة على معلو ل م انحل وشو باطلل: څانه !دا حصل 
المعلول بواحدة منها ما بحتاح إلى الأحرى. وقد أحيب عنه بأن هذه العلل علل مستقلة للوضوء المطلق الكلي» 
للا للمعلول الشخحصي» فمن کا من هده العلل يجب فرد من الو ضوي والحال ما هي تعدد العلل المستقنة لعلول 
شخحصى» وأما إذا احتمع حميع هذه العلل فالعلة حينعلٍ القدر المشترك فلا ضير (القمر) 
وعلامة عليه !إل: أي العلل ليست موجبات فكان ذلك الع معرّفا لحكم الشرع في الحلء وهو المراد 
بالعلم . (السنبلي) ‏ الغر ع فط اي بأن كان الحكم في المنصوص عليه مضافا إلى النص» وق الغر ع إلى 
العلة كما هو مذهب مشايخنا العراقيين والقاضي الإمام أبي زيدء والشيخين» ومن تابعهم» فعلى هذا المذهب 
يكون ذلك العئ علمًا على وجود حكم النص في الفرع» ولو جحعل الحكم مضافا إلى العلة في الأصل والفرع 
معا كما هم مذهب مشايخ ”مرقند من اأصححابنا ۾ هور ا ول المع علما على تبوت حکو 
النص قي الأصل والفر ع معا. (الستبلي) 
آم فى الأصل أيضا: هذا هو مذهب مشايخ “مرقند من أصحابنا. رال لهم ) 
هو الأول: أي عل على الحكم ف الفر ع. 


باب القاس ۲۹ بیان ر کن القياس 


إليه مشايخ العراق؛ لأن النص دليل قطعي» وإضافة الحكم إليه ي الأصل أولى من إضافته ى 
اھ و ین ج ارج ارا ررر ج | رحد ف اللص» وقیل: أضیف حکم 
الأصل والفر ع جميعًا إلى العلة؛ لأنه ما م یکن ها تاثر في الال کین وتر ف اضرع 

ما اشتمل عليه النص» أي حال كون ذلك العلم مما اشتمل عليه النص إمَّا صيغة 
كاشتمال نص الربا على الكيل واحنس» أو بغير صيغة كاشتمال نص النهي عن بيع 
الأبق“ على العجز عن التسليم, 

وجعل الفرع نظرًا له» أي للأصل في حكمه بوجوده فيه أي وحود ذلك المع في 
الفر ع» ويفهم من ههنا أن أ ركان القياس أربعة: الأصل» والفر ع» والعلة والحکم وإن 
كان أصل الر كن هو العلة. 


ما اشتمل: أي من الأوصاف الي اشتمل إل.(القمر) نص: أي لفظ ملا عثل. (امحشي) 

بغير صيغة: بأن يكون ذلك المع مستنبطا من التص بالالتزام أو بغيره.(القمر) نص النهي إخ: روى الترمذي 
عن حکيم بن حرام هه قال: مان رسول الله 4 أن أبيع ما ليس عندي.رالقمر) 

على العجز عن التسليم: فعجر البائع عن التسليم علة لانهي عن بيع الآبقء ولا ذأكر هذا العجر صرجا قي نص 
ذلك النهي إلا أنه مستنبط منه» فإن البيع مذكور فيه ولا بد له من بائع» والعجز صفتهء فإذا م يقدر على 
التسليم فكيف يتحقق البادلة. (القس وجعل الفرع [خ: قلت: احترز به عن المعى في الدلالة؛ لأن لفظ الفر ع 
نبىئ عما لا يكون منصوصًا صلا والثايت .عع النص قي حكم المنصوص.(السنبلي) 

في حكمه: من الحل والحرمة» والحوازء والفساد.(القمس) والعلة: أي العلة المشتر كة بين الأصل والفر ع الموجحبة 
حكم الأصل.(القمر) والحكم: المراد من الحكم حكم الأصل؛ لأن حكم الفرع رة القياس لتوقفه عليهء ولو 
کان ركنا من القياس لتوقف على نفسه» وهو باطل.(السنبلي) 

وإن كان أصل الركن إخ: لأن القياس ليس له وجود إلا بالمعن الذي هو مناط الحكم.(الستبلي) 

أصل الر كن: أي ال ركن الأعظم هو العلةء فإنه ما م يتحقق العلة لا يتحقق أصل» ولا فر ع» ولا حكم.(القم) 
”يدل عليه قول حکيم بن حزام مڅه: ماني رسول الله 5 عن بيع ما ليس في يدي» رواه الترمذي رقم: 
۲ باب ما جاء فى كراهية ما ليس عندك. 


باب القياس ۳٠‏ بياب غلة القياس 
[بيان علة القياس] 
ثم شرع في بيان أن ذلك المع يكون على عدَةَ أنحاء فقال: وهو جائز أن یکو ن و صفا 
oS‏ الوص ادزم أن لا ينفك عن الأصل كالثمنية علة لوجوب الركاة 
في الذهب والفضة لا ينفك عنهما؛ لأمما حلقا في الأصل على معن الثمنية» وهي 
مشت ركة بين مضروب الذهب والفضة وتبرهما وحليّهماء فيكون في حلي النساء Eg‏ 
لعلة الثمنية. والشافعي كه يعلل حرمة الربا اء وهي غير متعدية إلى شي والوصف 
العارض كالانفجار في قوله عخ: فما دم و د لوحوب الوضوء في 
اللستحاضة» وهى عارضة للدم؛ إذ لا يلزم أن يكون كل دم العرق منفجر فأينما وجد 
انفجار الد سوا کان للمستحاضة أو لغيرها من غير السبيلين يجب به الوضوء. 
واماء عطف على قوله: î‏ ومقابل له» أي يجوز أن يكون ذلك العن اسما كالدم 
اا 


فی عين هذا المغال» وهو قوله عت : فاخا دم عرق انفجر '» فانه إل اعتبر فيه لفظ الدم 
کان مثا الاس وإن اعتبر فيه معن الانفجار كان ER‏ العارض كمامر. 


وهو: أي المع الذي جعل علمًا على حكم النص.(القمر) وصفا: أي للأصل امقيس عليه.(القمر) 

كالكمنية !لخ المراد بالتمنية أن يكون الذهب والفضة بال يقدّر به مالية الأشياء» كذا قال ابن الملك.(القمر) 
هما @ أي عن الذهب ا والو صف العارض: هو الذي مکن انفکا که عن الأصل.(القمر 

في المستحاضة: هي الي ترى الدم من قيلها ي زمانء لا يعد من اليش ولا من التغاس؛ كنا قبل 

و اسما ا اغد کا لقم امام 9 فخر الإاسلام رسد و الظاهر ن سلا اداد سامح وتساهل؛ وت الخققة العلة 
ملحصره ي اله صق كما يفهم من عبارات القوم» فالدم ف هدا الال لیس بعلةء بل لحرو جه وشو وصق کا ف 
"التنوير".(السنبلي) أي يجوز أن يكون إل كذا قال فحر الإسلام به والظاهر أن الدم ليس بعلة لوحوب الوضوي 
بل العلة حرو ج الدم» ولذا ما تفه الحمهور بكون العلة اسما. (القمر) كالدم: فهو اسم موضوع وليس مشتقا. 

في حديث أم حبيبة بنت ححش, ولكن هذا عرق» وقي حديث فاطمة بشت جححش: فإنغا هو عرق» ولي حديث 
حمنة بنت جححش: إنغا هذه ر كضة من ر كضات الشيطان» أحر ج الكل أبوداود في ستنه. [إشراق الأبصار: |١١‏ 


باب القياس ۳١‏ بيان علة القياس 


وجلا وحفياء الظاهر آنه تقسیم لر صف كاللازم والعارض» فالو صف ا 
كل أحد كالطواف لسور اهرة ف قوله عة: إا من الطوافين والطوافات عليكم“ والو 


أي لطهارة سور اهرة 


کی ر م ن ر E a aS‏ رسد لار 
E‏ ي ا لکيل وا رل 


سلقه: الطعم في المعلعومات والئمنية قي الأنمانء وعند مالك بلك الاقتيات والاذحار. 
وحكمًا» هذا معطوف على قوله: "وصفا" ومقابل له أي يجوز أن يکون فلك المن سكم 
شرعيًا حامعًا بين الأصل والفر ع كما روي أن امرأة حاعت إلى رسول الله ب فقالت: إن 
اي قد آد رکه الح وهو ر ا ا أفتجزئ أن احج عنه؟ 
فقال علتا: 'آرأیت لر کان على أييك دين فضي أا كان يقبل منك؟ قالت: نعم» قال: 
فدين الله احق بالقبو "* فقاس البي ع الحج على دين العبادء والمعئ الجامع بينهما هو 
الدين» وهو عبارة عن حق ثابت ي الذمة واحب الأداءء والوجوب حكم شرعي. 


وجايا: قيل المراد بالجلاء أن يكون مذ كور في النص صريكًاء وبالخفاء خحلافه. (القمس 

تقض للوصف ل فيكرن عطقا على فرل: "لارما" ورز أن بكرن غطفا على قرك: رصفا أو کین هنا 
أيضا تقسيمًا كذالك المعن الذي هو العلة.(الستبلي) كالطواف: أي كالطواف علة لطهارة سؤر افرة.(انحشي) 
الاقتيات: والادحار في غير الأنمانء والمنية فيهاء والتفصيل قد مر فتذكره.(القم) أرأيت: هي كلمة تقوفا 
العرب .مع أحبري.(القمر) والوجوب حكم شرعي إخ: وكما أن النجاسة علة لحرمة بيع الخمر والخسزير 
ونجاستهما حكم شرعي.(الستبلي) 

انحر به الترمذي رقم: ۹۲ باب ما جاء قي سؤر المرة» والنسائي رقم: 1۸ باب سور الرة» وأحمد قي 
'مسنده" رقم: ۲۲۹۳۲ وأبوداود رقم: ۷١‏ باب سؤر الرة» وابن ماجحه رقم: ۳۹۷ باب الوضوء بسوؤر اهرة 
والرحصة في ذالك عن أي قتادة ضينه. 

”حر جه البخاري رقم: ١ ٤٤۲‏ باب وجوب الحج وفضله» ومسلم رقم: ۱۳١۲١‏ باب المج عن العاجر لزمانة 
وهرم ونحوها أو للموت» عن عبد الله بن عباس دلي 


باب القياس ۲ بياب غلة القياس 


وفردا وعددا الظاهر انه أيضًا ته تقسيم للوصف» فالو صف الفرد بالقدر ۾ حده والجنس 
أي الکيل والوزك 
۾ حده حرمة السا والوصف العدد کالقدر 2 الجنس علة ر مة التفاضل» والحاصل أن 


قوله: "اسما و-حكما" لا شبهة في أنه مقابل للوصف» وأن قوله: "لازمًا وعارضًا" لا شك 


ف اڏه ق لوصف وأما 'الجلي والخفي و کا 'الفرد والعدد ققد أو رده على سبیل 
المقابلة والعداخحل» والظاهر أنه قسم للوصف؛ إذ لم نجد له مثالا إلا قي قسم الوصف» 


وفردًا: أي غر ملف من الأحزاء.(القم) وعدةا: أي م ركبا من الأمور المتعددة» وقيل:؛ إنه يلزم حينعلٍ قيام 
العلية الي هو عرض واحد بأمور متعددة» وقيام العرض الواحد محال مختلفة في زمان واحد حالء وهذا واه؛ 
فإن العلية ليست من الأعراض الانضمامية؛ بل انتراعي ينتزع من یع من حيث هو جحموع» ولا ضير فيه 
ألا ترى أن البنوة منترعة من الابن مع كونه ذا أجزاء متعددة.(القس) قلت: وخالفه بعض فقالوا: لا يصع أن 
يكون العلة مر كباء وإلا يلزم قيام العرض الواحد وهو العلية محال متعددة» وهو وهم واه؛ لأن العلية وصف 
اعتباري واحد ينتزع من الشيئين وقت احتماعهما كما أن الأو وصف واحد ينترع من إنسان ذات اجراي 
فهي وصف هنتز ع من أمور متعددة» ويحتمل أن يكون الأمور التعددة عللا مستقلة هذا الواحك فإه عند 
الجمهور حائز» والذين منعونه فقوم توهَّم باطل» وجه المنع أن المعلول مي تقتق بعلة واحدة انعدمت إلحاجة 
إلى الأحرى» فلزم أن يكون كل واحد من العلتين علة مستقلة وأن لا يكونء ووحه فساده أن هذه العلل 
المستقلة إنما هي للكليات» وها تحققات يحصل كل منها من علة من العلل ولا حلف ولو تحقق كل واحد من 
العلتين فيكون الأول علة يترّب عليها المعلول الخاص» وأما العلة الثانية فلتأثيرها مان وهو أن كل واحد منهما 
علة وق الانفرادء ولم يبق الانفراد للعلة الثانيةء ولو تحقق العلتان معا فالأظهر أن العلة حيثٍ القدر المشترك؛ 
لأن وقت الاحتماع كل من العلتين غير تاج في التأئير إلى أمر زائدء فالقدر المشترك بينهما أيضًا لا يكون 
محتاجحًا إلى أمر زائد في التأثير» وعند البعض في هذه الصورة بحمو ع العلل الموحودة علة» وعند البعض كل واحد 
منهما علة واردة على المعلول الواحد الشخحصي» وهر للاستحالة المذ كورةء فافهم وتدبر.(السنبلي) 

حرمة التسأً: فبيع صاع من الحنطة بصاع من الحنطة ماثلا نسيئة لا يجوز.(القمر) 

على سبي المقابلة: [فهو الوجه الذي ذكر في بعض الشروح؛ لأن كل واحد أي من الخفي والحلي» وكذا فردا 
وعددا مذكور بعد قوله؛ "اسا وحكما" وهما يقابلان بالوصف حزما فكذا خما]. والتداحل: [لأن کلا من 
اللي» والنفي» والفردء والعدد مذ كور على سبيل التردد فعلم أنه معطوف على قوله: "لازمًا أو عارضً"]. 

إذ م جد له: أي لكل واحد من الحلي» والخفي» والفرد» والعدد.(القمر) 


باب القاس ۳۴ بيان علة القياس 


وقد يسمى العن الحامع الوصف مطلقا في عرفهم E‏ اسما أو حكمًا 
على ما سان وهذا كله من تفن فخر الإسلام سه والناس أتباع له. 
أي ئي امن 


ومجوز في النص وغيره إذا كان اتا به أي يجوز ان يکون الت الين مسرا ن ال 
كالطواف في سؤر المرة» وأن يكون فى غير النص ولكن ثابًا به كالأمثلة الى مرت الآن. 
م شرع ي بیان ما يعلم به أن ردا الو صف صف دول عیره) فقال: ودلالة کول 
E‏ فإن الوصف ف القياس ممنزلة الشاهد ف الدعوى» فكما 
بخرط ن 5 اللقبول أن کون صالي رعادلا فكذا ثي الوصف» و كما أن قي 
rh r e‏ 


يبلك لوعف 

وأن يكون إ: معطوف على قول الشارح: أي يكون إخ: أي يجوز أن لا يكون ذلك الع مذكورًا صراحة لي 
اللص» بل يكون في غير لكنه لا بد من أن يكون ذلك المعن ثابتا بذالك التص اقتضاء ويكون من ضروراته كما 
جحاء في الحديث أنه لتا رخص في السلم وهو معلول بغقر العاقدء وليس هذا الفقر مذكورًا صراحة ق النص 
إلا أن دلالة النص على العاقد الترامية والفقر صفته» فدلالته عليه الترامية أيضًاء كذا قال أعظم العلماء فتأمل.(القم) 
كالأمثلة التي مرّت: من اشتمال نص النهي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم كما قد مر وغيره. (القمر) 
ودلالة إلخ: اعلم أنه ليس أن أي وصف كان يكون علة للحكم فإنه لا تأثير لبعض الأوصاف قي الحكم ککونه 
في وقت کذا أو مكان كذا ثلا وليس أن المعلّل مختار يجعل أي وصف شاء علة للحكم سواء وجد علية ذلك 
رور ا فقال المصنف ته: ودلالة أي 
دلیل. .(القمس) للاقبول: أي لقبول شهادته وإثبات دعوى المدعي .(القمر) صالا: أي للشهادة بان يکون حرا 
عاقلاء بالعًا» مسلمًا إن کان الدعى عليه مسلمًا.(القس وعادلا: آي باجتتابه عن محظو رات دینه.(القس) 

ولا بحب إل: أي لا يجب العمل قبل تحقتى العدالةء وإنغا قال: "لا جب" ولم يقل: "لا يجوز"؛ لأنه حاز للقاضي 
القضاء بشهادة الفاسق لكنه لا ينبغي له.(القس) أي بأن ظهر إل: والمراد بظهور أثره في جنس الحكم العلل 
به: أن يست عليته له شر عا بالنصس أو الإجماع» والراد با جنس: لجنس القريب» ذا قيل. (القمر) 


بل القياس» وإن ظهر أثره في عين ذلك الحكم لمعلل به منه فبالطريق الأولى» وجاته ترتقي 
ي جارج 
إلى أربعة أنواع: الأول: أن يظهر اثر عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكم» وهو متفق 
أي المعلل به 


عليه كأثر عين الطواف ف عين سؤر اهرة. والثانن أن يظهر أثر عين ذلك الوصف ٿي جنس 
هو الوصف للهرة 
ذلك الحکې , وهو الذي ذكره المصنف بلك كالصغر ظهر تأثيره في حنس حكم النكاح» 


وهو و لاية امال اولي فكذا ف ولاية النكاح. و الثالث: أن ور جنسه في عين ذلك الحكہم 
ي جنس حکم النكا 


كإسقاط قضاء الصلاة المتكثرة بعذر الإغماءی فإن لجنس الإغماء وهو الحنون والحيض 
تأيرا في عين إسقاط الصلاة. والرابع: ما ظهر آثر جنسه r‏ ج کاسقاط 
ي ا 1 ره 

الصا عن اخائض» فان وهو مشفة لسفر تأترا فی جنس سقو ط الصلاة وهو 

سقو ط ار گعتن. وهده الأقسام کلها مقبولة. وقد أطال الكلام فیھا صا حب "التو ضيح . 

ثم ذكر بيان الصلاح فقال: ونعين بصلاح الوصف ملاثمته» وهو أن يكون ا 
آي هذا الو عسقف 

وإك ظهر ك e‏ ذلك الوصف في جنس الحكم ا لمعلل به انما هو لأنه أدن مر اتب الىد الة: 

وإلا فإن ظهر أثره قي عين ذلك الحكم العلل به من حارج ليكون عدلا بالطريق الأوى.(القمر) 

في عين سؤر: أي في عين طهارة سؤر الرة.(القمس) ذلك الحكم: أي الحكم لمعلل به.(القمر) 

فكذا: أي فكذا يظهر تأئثيره في ولاية النكاح» فولاية نكاح الصغير للولي.(القم الصلاة المحكثرة: إذا أغمي 

عليه يوما وليلة قضى» وإن كان أكثر من ذلك فلا قضاء عليه» كذا في "تار الامام محمد ل .(القم) 

وهو الجنون واخيض إخ: الجنس من حدس الإغماء من حيث اخحتلال وصف العقل» والحيض جنس من حيث 

أنه في الإغماء يخر ج النجاسة من غور احتيار كما ق الحيض.(السدبلي) بعذر الإغماء: فالإغماء وصف وعلة هذا 

الإسقاط.(القس) عن الحائض: فإن الحيض يسقط الصلاة بعروض المشقة.(القمر) وهو سقو ط: أي جنس سقوط 

لغلبة ظن العلية» كذا قيل.(القمس وقد أطال الكلام إل: حيث ذكر احتمالات تاأثيرات ال ركب بعض هذه 

الأمور مح بعض إن شعت الاطلا ع عليها فار جع إلى "التوضيح .(القس) ملائمته إخ: ومتاسبته للحکم بان يصح 

إضافة الحكم إليهء ولا يكون نائيًا عنه كما إذا أسلم أحد الروجين يضاف الفرقة إلى إباء الأحر عن الإسلام؛ لأنه 

يناه ل ال و صف اا سالاام؟ ن الإاسلام عاصم للحقوق أ“ قاطح :1 فيکون ناقا عن أضبافة افر قة إليهء و هذا 

هو المراد من قوله: أن يكون على موافقة العلل إل؛ لام كانوا يعللون بأوصاف مناسبة للأحكام,(الستبلي) 


باب القاس ۳o‏ بيان علة القياس 


على موافقة العلل النقولة عن رسول الله 3# وعن السلف بأن تكون علة هذا الحتهد 
موافقة لعلةٍ استنبط جا البي ع والصحابة ملا والتابعون» ولا تكون نابية عنها كتعليلنا 
بالصغر قي ولاية المناكح» جمع مَنكح .معن النكاح» وقيل: کے مک رهو ضعیف» 
واحتلف في علة ولاية النكاح» فعند الشافعي سك هي البكارةء وعندنا هي الصغرء 
وبينهما عموم وحصوص من وجه» فالصغيرة جوز أن تكون بكرا وأن تكون نيباء وكذا 
البكر يجوز أن تكون صغيرة وأن تكون بالغةء فالبكر الصغيرة يولي عليها اتفاقاء والثيّب 
البالغة لا يولي عليها اتفاقاء وال لقب الصغيرة ة يولي عليها عندنا دون الشافعي مب والبكر 


آي بيننا ۾ بین الشافعي ب پک 


البالغة ولي عليها عند الشائني له لا عندناء فعندنا للصغر تاثير في ولاية النكاح. 


ا تا ا e‏ کرم کن ر ا ل ھا و و ر 
راي بالصغر | 


kh 


فاده أي الصعغر 0 ewa‏ الطواف قي طهارة سؤر اهرة لما يتصل يه 
أي بالطو اف 


من الضرورة والحر ف رة المزاولة واججيء» فا حاصل أن ۾ صشف الصعر الذي نقول لك 
في ولاية النكاح موافق لوصف الطواف الذي قال به البي علي في سؤر المرة في كوما 
مفضيا إلى الحرج والضرورةء فكما أن الطواف قي الهرة صار ضرورة لازمة أطهارة السؤر» 


على موافقة العلل إل: لأن اعتبار الوصف علة أمر شرعي فلا يعرف إلا بالشر ع.(القمر) 

المناكح: جع المنكح بفتح اليم عع النكاح. (القس) المناكح إل: وقيل: جمع منكح اسم المكان أو الزمان أي 
ولاية بتت وقت الدكاح أو في مكان النكاح» أو جمع مكح بضم اليم من الإنكاح» وڪي اللصدر على وزن 
المفعول قياس في المريد. (السنبلي) وهو ضعيف اح ن القياس الناكيح» فحذفت الياء لله لاتحفيف. (السنيلي) 
وكذا البكر إل والعحب مما ق "مسر الدائر": وكذا البكر جوز أن تكون صغيرة NOK a‏ 
ثيبةء فتأمل.(القمر) للصغر تأثير إلخ: فللأب أو الد ولاية لنكاح الصغير والصغيرة وإن كانت ثيبة.(القمر) 

عن التصرف: آي في أمور المعاش والمعاد.(القمر) 


باب القياس ۳٦‏ بيان علة القياس 


گلا الصغر ف النكاح صار صرورة ه لازمة لولاية النكاح دول الاطراد متعلق بقوله: 
المراد به الطرد 
'صلاحه وعدالته" أي دلیل کون الوصف علة صلاحه وعدالته» وهو المسمى اوري 


وعدماء و و جودا فط و إا قال: ذلاك؛ لاهم احتلفو ا قي معناه» فقیل: ۾ جود الحکم 


تند و جحو ده» وعدمه عند عدمه» وقیل: و جحوده عند و جحوده» ولا يث يشت طط عدمه عند 
الوصف 


الو صقي 


عدمه» وعلى كل تقدير ليس هو بحجة عندنا ما م يظهر تأثيره؛ لأن الوجود قد يكون 
اتفاقيًا كما في وجود الحكم عند الشرط› ETT‏ 


أي بلا علية 


متعلق بقوله !ل: في "الدائر" راجح إلى قوله: ملائمته» يعي أن قول الصنضف بق: "دون الاطراد ' مرتبط بقوله: 
"ملائمته" فيكون معن العبارة: ونع بصلاح الوصف ملائمته» ولا نعي به الاطرادء وهذا طريق ريط العبارة 
وراء طريق اختاره الشارح بش كما لا يخفى على الماهر» والعحب مما في "مسير الدائر" حيث فهم صاحبه أن 
الطريقين متحدان» وقال آحذا من الشارح يعي دليل كون الوصف علة صلاحيته وعدالته» وهو المسمى بالمؤترية 
دون الاطرادء وهو المسمى بالطردية يعن لا يدل الاطراد على علية الوصف. 

دوران الحكم مع الوصف: أي سراء كون الوصف ملائمًا للحكم أو لا.(القمر) 

وعندنا: وعند الشافعية كالإمام الغزالي سك الاطراد أي الدوران حجة مثبتة لعلية الوصف للحكم.(القمر) 

عندنا إل: أي الطرد والعكس اللذان ججموعهما يقال: له الدوران نفاه الحنفية وكثير من الأشعرية كالغرالي 
والآمدي»ء والأكثر سواهم قالوا: نعي» -حجة» ومعئ الطرد: كلما وجد الوصف وجد الحكم ومعى العكس: كلما 
اتتفى الوصف انتفى الحكم دلاثل النافين متعددة وكلها منقوضة تقرياء ولا يخلو دليل المتبتين أيضا عن السؤال 
والجواب» والحنفية ينسبون الدوران إلى أهل الطرد دون أهل الفقهء والئبتون احتلفواء فقيل: الدوران -حجة ظناء وعليه 
شافعية العراق» وقيل: حجة قطعًاء وشرط يعضهم قي حجية الدوران قيام النص قي حال وجود الوصف فيثبت 
الحكي وقي حال عدمه لا حكم له فيقطع حينعٍ بأن العلة هو الوصف لدوران الحكم معثى دون النص.(السنبلي) 
ما م يظهر !خ: آي ما م يظهر بدليل أن الشار ع اعتبر هذا الوصق علة مورا قي الحكم.(القمر) 

لأن الوجود: أي وحود الحكم عند وجود الوصف.(القمر) 

کما فی وجود الحکم اک آلا ترى أنه إذا قال رجحل لامرأته: "أنت طالق إن دحلت الدار" فإذا وجد دحول 
الدار وجد الطلاق» فتحقق دوران الحكم وحودا مع الدحول مع أنه شرط وليس بعلة. (القمر) 


باب القباس ۳۷ بيان علة القياس 
فلا یدل على کونه علة والعدم لا دخل له قي علية شيء بالبداهة» ولظهوره لم يتعرّض له. 
ومن جنسه التعليل بالنفي» أي مثل الاطراد في تدم صاا حت للدليل التعليل بالنفي»› ووقفع 


ي بعض النسخ قوله: "ومن جنسه"؛ لأن ١‏ ستقصاء العدم لا بمنع الوحود من وجه آحر؛ 
أي و جود الحكم ٠.‏ 
لأن الحكم قد يثبت يثبت بعلل شتى» فلا يلزم من انتفاء علو ما انتفاء جميع العلل من الدنيا حى 


يكون نفي العلة دالا على نفى الحكم كقول الشافعي سمه في النکاح» أي في عدم انعقاد 
النكاح بشهادة النساء مع الرجال: إنه لیس ال وکل ما هو ليس .عال لا ينعقد بشهادة 
5 انکاح 


ليس لعدم المالية تأئير ف o‏ بالنساء؛ لأن علة صححة شهادة النساء هي كونه 
ا آي في انعقاد النكاح الشهږد به 
فلا يدل !إخ: أي فلا يدل وحود الحكم عند وجود الوصف على كون ذلك الوصف علة له غاية الأمر أن 
الدوران يدل على الملزوم بين الحكم والوصف» واللزوم لا يستلزم العلية» ألا ترى أن معلولي علة واحدة يكون 
بينهما لزوم» وليس أحدها علة للأحر.(القمر) لا دخل له إخ: فإن العدم ليس بشيء فكيف يكون علة. (القمر) 
التعليل بالنفي: آي بنفي العلة على نفي الحكم.(القمر) لأن استقصاء العدم: أي عدم العلة بأن طب علة فلم 
توحد فانتهى إلى عدمهاء فإضافة الاستقصاء إلى العدم بأدن ملايسته.(القس) 

كقول الشافعي بك إخ: أي هذا التعليل كقول الشافعي سلب ثم اعلم أنه تمس بعض الشافعية في كون 
العدمي علة للوحودي بأن عدم قدرة الحماع علة التفريق والعنة تعبير عنه» والتعبير بالوحودي لا ينفع؛ فإن العنة 
ليس علة التفريق إلا بسبب عدم قدرة الحماع فهو العلة إصالة» وحن نقول: إنه بعروض الفاح وغيره قد لا يقدر 
الزوج على الجماع مع أنه ليس يوجحب التفريق» فليس علة للتفريق» بل العلة للتفريق إنما هو العنة وهو معى 
وحودي.(القمر) بشهادة النساء: أي شهادة امرأتين ورحل.(القس) 

وكل ما هو ليس إخ: لأن الال هر المستهان وكثرت فيه المعاملة والمساهلة فرحَص في شهادة النساء مع كوا 
ذات شبهة لعدم الضبط والإتقان الكامل في التساء دفعا للضرورةء وأما ما ليس مال كالتكاح والحدود فليس 
مستهان» ولا يكثر فيه المعاملة المساهلةء فليس فيه ضرورة إلى رحصة الشهادة المشتبهةء فيحب إثباته بالحجة 
الأصلية» أي شهادة الر جال وحدهم.(القمر) صحته: أي عدم صحة النكاح بشهادة النساء. 

هي کونه: أي كون الدكاح مع كونه حقا من حقوق العباد ما لا يسقط بشبهةء فإنه إذا طرأت عليه شبهة بعد 
تبوته لا يسقط هاء بل إذا كانت الشبهة مقارنة له لا منع هذه الشبهة عن الانعقاد كنكاح الهازل. (القمر) 


باب القياس ۳۸ بیان استصحاب الال 


ج ن س ا ا ا ت 


تما لا يسقط بشبهةء لا كونه مالاء بخلاف الحدود والقصاص مما يندرء بالشبهات» فإنه 


لا يثبت بشهادة النساء قط وأيضًا هو أدن درحة من الال دل وته بافرل الذي 
ق النكاح 
۹Y‏ پش به الالء فلما کان الال ين INE‏ الاد فالاو لى أن ت شت شا النكاح. 


الا ان کرد | السبت معينا استشناء ء رع من م وه مین بای أي لا يقبل 
ي انر العلة 


ا س و ا ا O Mh.‏ ذه | . 1 
حقو ل خمد به ک ۾ لد العقبسب : الك م يقم : ك لاسا فان من عصب ححارية 


حاملة» فولدت في يد الغاصب» تم هلكاء يضمن قيمة الجارية دون الولد؛ لأن الغصب 
أي ابحارية والولد 


e‏ الولد» فقد علل حمد . ا کی ت ا و 
ه الصورة ا ليست إلا الغصب؛ ؛ فبانتفائه ينتفي الضمان ر ت وهكذا قوله ق 


اي الغشسب الاسام حمكد. د 


المستخر ج من البحر كاللولو والعنير: إنه لا حمس فیه؛ لانه نه م يوجحض عليه المسلمون؛ 
فإن علة وحوب حمس الغنيمة ليست إلا إبجاف المسلمين بالخيل» وهو منتف ههنا. 
[بیان استصحاب الخال] 

والاحتبجحاج باستصحاب الحال» عطف على التعليل بالنفيء أي مثل الاطراد الاحتجاح 


استخناء مقر غ من قوله إل أي مما يفهم من قوله: ومثله إخ» وهو عدم صلاحية التعليل بالنفي» والاستناء 
المفر غ عبارة التعليل أي على نفي الحكم.(القمر) إذ لا وجه له: أي لوجود الحكم فإن ثبوت الحكم بدون العلة 
متنع» وهذا متعلق بقوله: بمتع.(القم) ليست إلا الغصب: قالسبب للضمان متعين. (القمر) 

ليست الا إغجاف !+: فالسبب لخمس الغنيمة متعين» قال ابن الملك: إنغا يجب الخمس فيما إذا كان في أيدي 
الكفار وانتقل إلى المسلمين يإيجاف الخيل» والمستخرح من قعر البحر م يكن في أيدي الكفار؛ لأن قعر الماء منم 
أيديهم» فلا يكون من الغنيمة» فلا يكون فيه الخمس.(القمر) 


باب القياس ۳4 بیان استصحاب الال 
باستصحاب اال ف عدم صلا حيته للدليل» و معناه طلب صحبة الخال للماضي بان 


يحکم على الحال .عثل ما حكم في الماضى» و حاصله إبقاء ما کان على ما کان مجرد أنه 
م يوحد له دليل مزيل» وهو حجة عند الشافعي مڭ استدلالا ببقاء الشرائع بعد وفاته 
عة وعندنا هو ليس بحجة؛ لأن المثبت ليس بمبق فلا يلزم أن يكون الدليل الذي 


أوجحبه ابتداءٌ في الزمان الماضى مبقيًا له ى زمان الحال؛ لأن البقاء عرض حادث غير 
أي الیک اي لذلك ا لحك 


لوجود ولا بد له من سبب على جد وأا بقاء الشرا ع فلقيام الأدلة على كونه حاتم 
الل ولا بیعث بعبه أحد ينسخها لا جرد استص حاب الحال. 


إبقاء ما كان إلخ: أي وجود الشيء دليل على بقائه مادام لم يظهر انتفاؤه بدليل» فاستصحاب الخال إثبات أمر 
في زمان الحا بناءٌ على أنه كان ابتا في الزمان الاضي» ومن ملحقاته الحكم بتبوت أمر في الواقع لثبوت الحكم 
ظاهرا كالحكم بشبوت اللك لذي اليد قي نفس الأمر بناءٌ على ثبوت الملك له ظاهرًا باليد. (القمر) 
استدلال ببقاء الشرائع إل: قإن الشرائع أي الأحكام الثابتة بالدليل الشرعي باقية الآن لعدم وجود ما يزيلهاء 
فبقاؤها الحال.(القم) لأن المئبت إلخ: آي لأن موجب الوجود ليس موجحب بقائه؛ لأن بقاء الشيء غير 
وجحوده؛ لأنه عبارة من استمرار الوجحود بعد الحدوث» ورعا يكون الشيء موجبا لحدوث شيء دون استمراره» 
فالحکم ببقائه بلا دلیا ل. [فتح الغفار: ۸ لآن المتبت E‏ قد ذعينا إلى استصحاب الحال» 
قال تعال: :3 لا جد في ا مئ إل مما على ماى يطعم إا أ کک دما مفو سحا والانعام: ٥غ )١‏ 
لآیةء فکل ما لا یوجد ف کتاب الله حرَمّا لا یکون راه بل یکون باقيا على الإباحة الأصليةء ففي الآية عمل 
بالأصل وهو الإباحة والبراءة الأصليةء والمنكرون أي الحنفية يقولون: العمل بالأصل أي استصحاب الجال عمل 
بلا دليل؛ لأن وحود النفي وعدمه في زمان لا يدل على بقائه» فإن الممكنات توحد بعد العدم وتنعدم بعد 
الو جود ويقولون فى جحواب ما قال المثبتون و بان قول تعال: وق دة (الأنعام: )١ ٠٥‏ اخ ليس أمرّا به 
أي بالعمل بالأصل» بل بالعمل باللص» وهو #خلق لک ا خمیعا (البقرة:۲۹) فكل ما لم يوجد 
حرمته فيما أوحي إلى البي عا يكون حلالا بقوله تعالى: حل کر (ابقرة:۲۹) وأيضا نقول بأنه لا يجوز لتا 
أن رم شينًا ما ف الأرض بطريق القياس» فإنه قياس فى مقابلة النص؛ وقال فى في "التلويح" قي رد ما قلنا: فله أيضًا 
E‏ فافهم وتدبر. هذا ملحص "تلويح". (السنبلي) 

غير الوجود: او ی ا ر د ا 


باب القياس ٤٠‏ بیان استصحاب الال 
و ذلك الاستصحاب باخال يتحقق ف كل چ N Ng‏ 
زو آله من غير أن يقوم دلیل بھائه 1 Ch‏ ا شیك» 

فكان استصحاب حال البقاء على ذلاث الوجود موجبا عند الشافعى يله أي حجة 
اا و 

وعندنا لا يكون حجة موجبةء ولكتها حجة دافعة لإلزام الخصم عليه» وفائدة الخلاف 
تظهر فيما ذكره بقوله: حي قلنا في الشقص إذا بيع من الدار» وطلب الشريك الشفعة 


فأنكر المشتري ملك الطالب في ما في يده أي قي السهم الآحر الذي في يده» ويقول: 


إنه بالإعارة عندك: إن القول قوله. أي قول المشتري» ولا تحب الشفعة إلا ببينة؛ لأن 
أو بالاجارة 
الشفيع يتمسّك بالأصل» وبأن اليد دليل اللك ظاهرً والظاهر يصلح لدفع الغيرء لا لإلزام 
الشفعة على المشتري قي الباقي» و قاب ل الشافعى لك بحب بغیر n ES FE‏ 
ي الشقعة 


بدلیله: آي الدليل الشرعي ی دلیل کان. (القمسر) مع التامّل: آي مع طلب المزيل بالتأمّل» وهذل الجهدى وعدم 
افر به. (القم) مو جبا: أي للبقاء وملزما يصح الاحتجحاج به على ا خصم. (القمر) 

ضرورة اگما بالتحر ي ۾ بقاع الشرائج بعلم ل بدلیل لکن الخال -حجة دافعة لارام الغير و استحقاقه: لن الدفع 
أدين والحال حجة من وحه» فلا يرث من الفقود قريبه؛ لأن عدم الإرث من باب الدفع فيئبت به» ولا هو منه؛ 
لأن الإرث من باب ر فلا يثبت به. كذا يفهم من الدائر .(الستبلي) 

e‏ ا ۾ العحب أن 8 قال أولا: إن المثبت ليس ببق فلا بد لبقائه من دليل على حدة وهذا 
يقتضي آن لا يكون استصحاب الال د اسان ٠‏ دان ولا موجبة كما هو ختار ابن الهمام وأتباعه. (القس) 
إدا بيع !خ: وكذا إذا بيع جميع الدار» وطلب اطار وأنكر المشتري ملك الطالب في الدار المشفوع جا 
فالقو ل قول المشتري» ولا جب الشفعة إلا بالبينة.(القم اك القو ل قوله: أي يتو حه الحلف على المشتري.(القمر) 
ا سه أي على أن ما في يد الطالب من الدار ملكه.(القس) يصلح لدفع الغير : حي لو اذعى أحد ملك 
السهم الذي في يد الشفيع لا يقبل قوله بدو البينة.(القمر) 


باب القياس 4١‏ بيان عدم صلاحية تعارض الأشباه للتعليل 
لان الظاهر لدم يصلح للدفع والإلزام جمیعا؛ ت الشقعة م٠‏ من المشتري حیرا» وإتعا 


أي اليد 


وضع المسالة في الشقص ليتحقق فيه حلاف الشافمي بف جله؛ إذ هو لا يقول بالشفعة ف 
الجوار» وعلى هذا قلنا في المفقود: إنه حي قي مال نفسه» فلا يقسم ماله بين ورتته» 
ومیْت فی مال غیره؛ فلا يرث من مال مورئه؛ لان حیاته باستصحاب اخال» وهو يصلح 
دافعًا لورثته لا ملزمًا على مورثه» ومن هذا الجحنس مسائل أخر كثيرة مذكورة في الفقه. 

[بيان عدم صلاحية تعارض الأشباه للتعليل] 

والاحتجاج بتعارض الأشباه» عطف على ما قبلهء أي ومثل الاطراد الاحتجاج بتعارض 
الأشباه في عدم صلاحيته للدليل» وهو عبارة عن تنافي أمرين كل واحد منهما يما بعكن 
أن يلحق به التناز ع فيه. 


کالرافق 
يصلح للدفع: فإن اليد دليل الملك فيدفع مها دعوى الغير ويستحق 4ا الشفعة على المشتري.(القمر) 
وإنما وضع المسألة !ل: وما في "مسر الدائر": "وإنما وضع المسألة في الشقص" احترار عن موضع الخلاف» فإن 
الشفعة بالجوار ليست بثابتة عند فمما لست أحصله.(القمر) وعلى هذا: أي على أن استصحاب الحال ليس 
حجة عندنا.(القمسع وعلى هذا قلا إخ: قال في "التنوير": ينبغي لمنكري الاستصحاب أن يقولوا قي هذه المسالة: 
إن المفقود مشكوك في حياته وموته ولم يثبت أحد منهماء فلأجل ذلك لا يرث الأب؛ لأن شرط الإرث حياة 
الوارث بعد موت المورثء وحياة الفقود غير ثابت كما يقولون في المولود الذي لم يستهل: إنه لا يرث لعدم 
بوت حياته وأيضًا أقرباء المفقود لا يرثونه؛ لأن شرط إلإرث وفات المورث» ووفاته لم يثبت أيضًا فلم يبت 
شرط وراثة ماله» فمن نَم يصير مال المفقود موقوفا حي يثبت باليقين موته» هذا ملحص ما في "التنود ير ".(القمر) 
باستصحاب الخال: أي يحكم جياته إلى المدة المعهودة باستصحاب الحياة الاضية للحياة الخحالية. (القمر) 
دافعا: ٠‏ أي عن التملك فى مال المفقود.(القمن لا ملرما: MT‏ .(القمر) 
مسائل أخر : قيل: من المسائل الخلافية ما إذا قال الرجل لعبده: "إن م تدخل الدار اليوم قأنت حرا أ مضى اليوم 
ولم يدر ادحل أم لا؟ ثم قال المولى: دحلت الدارء فقال العبد: لم أدحل» فالقول للمولى عندناء ولا يعتق العبد؛ 
لأن العبد متمستّك باستصحاب الحال؛ لأن الأصل عدم الدحول» فلا يصلح حجة للإلزام على الولى» وعند 
الشافعي له القول قول العبد؛ لأنه يصلح للإلزام» فيجعل كأن العبد أقام بينة على عدم الدحول فيعتق. (القمر) 
على ما قبله: أي قول التعليل بالنفي.(القمر) وهو: أي الاحتجاج يتعارض الأشباه.(القمر) 


باب القياس 3 بيان عدم صلاحية تعارض الأشباه للتعليل 


ول زفر له ی عدم وحوب غسل | خر افق : إن من الغايات ما يدحل في المغيا» كقوهم: 


أي لي رحكم اغبا 
قرأت الكثاب من أوله إلى آخرمء ومنھا ما لا یدحا کقوله تعالی: نم نموا الصْيام إلى 
ا الْغيا 
الل فا تل نها ل المرافق في وجحوب غسل اليد بالشك؛ لأن الشك لا بت شت شيعا أصلا 


(البقرة ۱۸۷) ۴ 

وهذا عمل بغير دليل» أي هذا الاحتجاج الذي احتج به زفر يك عمل بغر دليل» فيكون 

فاسدا؛ لأن الشك أمر حادث» فلا : له له من دلیل» فإن قال: دلیله تعارض الأشباه؟ قلنا: 
مع شبه معي اشاب 


هو أیضًا حادث لا بد له من دلیل» a‏ ليله دول بعض الغایات مم دم مول 


تعارض الأشباه 


بعضها؟ قلنا له: هل تعلم أن المتناز ع فيه من أي القبيل؟ فإن قال: أعلم فقد زال الشك 
وحاء العل وإن قال: لا أعلي فقد أقر بجهله وعدم الدليل معه» وهو لا يكون حجة علينا. 
والاحتحاج عا لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق»ء عطف على ما قبلهء أي مثل الاطراد 
في عدم صلاحيته للدليل التمسسّك بالأمر الحامع الذي لا يستقل بنفسه في إثبات الحكي 
إلا بانضمام وصف يقع به الفرق بين الأصل والفر ع حيث لم يوجد هو في تي الفرع. 


عله ای ا ي الو صق 


کقوله ف مس الد کر أي قول الشافعية ف حع م الذكر ناقضًا للوضرء TT‏ 


إلى الليل: فالليل غير داحل ف الصوم.(القمس) بالشلك: أي الشك الذي تبت بتعارض الأشباه. (القمر) 

تعار ضس الأشاه أي وهو ع شاه هذه الغاية متعار رة في الحکہ أنه ف بعضها الدحول وقي بعضها عدم 
الدحول» فهذا التعارض يوجحب عدم دحول الغاية ههنا في الغياء وحاصل قوله: ما قلنا" ظاهر . (السنيلي) 

أن المتناز ع فيه أي المرافق من أي القبيل»؛ أي من قبيل الغاية ال تدحل أو من قبيل الغاية الي لا تدحل.(القمر) 
فقد اق بجهله: فيقال له: لا بحعل جهلك حجة على غيرك.(القمر) ما قبله: آي قال: التعليل بالنفي. (القمر) 
یٹ یو جد هو : أي ذلك الو صف المنضم في الفر ع» فيسقط اعتيار الوصف لإججاب الحكم قي الفر ع» فلم 
يبق بعده إلا الأمر الحامع الغير المستقل بنفسه على إثبات الحكم ولا يتعدّى به الحكم. (القم) 

کقوله !خ: ا إت مس الذ كر حدث ناقض للوضوء لا يقول مذاء بل 
له دليل آحرء ولذا قال المصنف يتك: "كقوف" ولم ينسب هذا القول إلى فرقة» لكن في "الكشف" أن هذا قول 
بعض أصحاب الشافعي رك ممن لم يشم رائحة الفقه. (القمر) 


باب القياس ۴۳ يان عدم صلاحية الوصف المختلف فيه للتعليل 
إنه مس الفر ج فکان le‏ يبول» فهذا قياس فاسد؛ لأنه إن م يعتبر ي 
القيس عليه قيد البول كان قياس المس على نفسه»ء وهو خحلف» وإن اعتبر فيه ذلك القيد 
يکون افارقا بين الأصل والفرع؛ إذ قي الأصلى الناقض هو البول» ولم يوحد قي الفرع» 


أي هذا القيد 
وقد عارض هذا القياس الحنفية معارضة الفاسد بالفاسد فقالوا: إن الله تعالی مدح 


المستنجيين بالماء في قوله: فيه رجال حون أن يتطهروا ولا شك أن فيه مس 


أي بعل الحجر ات : س قبا (التر بة 8E A‏ اپ“ سناع باعاء 


الفرج» فلو كان حدتا لما مدحهم به» وهذا کما تری. 


اک کس الغر ج 


[بيان عدم صلاحية الوصف المختلف فيه للتعليل] 
والاحتجاج بالو صف الختلف فيه. عطف على ما قبله أي مثل الاطراد قي عدم 


آي غو له التعديل اة 


اا -حیته الدليل الاحتجاح بالو صف الذي اخحتلف ف علة قانه ايض فاسك کج کقوهم 
في الكتابة الحالة أي الشافعية قي عدم حواز الكتابة الحالة: إا عقد لا بنع من التكفير 
أي من اعتاق ھا العبد ل بالتكفير» فگان فاسكا کالکتابة بالخمر . SST‏ 


اي بالکتابة الالة 


وهو خلف: أي باطل لعدم الأصل الذي يلحق الفر ع به» قفات ركن القياس.(القمر) فيه: أي تي الدليل إل» 
وقال بعد ذلك: وهو كما ترى» أي فاسد» وجه فساده هو الذي قاله الشارح يته قي فساد قوم بأنه إن نم يعتبر 

قيد لاء يكون قياس الشيء على نفسه» وهو باطل» وإن hn‏ ق؛ لأن ادح في افيس 
عليه يكون بواسطة الماع وني الفر ع مس محض» فظهر فساده. (السنبلي) ذلك القيد: أي قيد البول. (القمر) 
وهذا كما ترى: يعن أن هذا الاستدلال غير تام فإن الكلام في مس الذكر دود الاستنجاءء وأما مس الذ كر 
حال الاستنجاء فأمر ضروري لا كلام فيه» لكنه يصلح معارضة لقياس الشافعي بة ق فان رتبة الحواب الموافقة 
بدليل المستدل الفاسد بالفاسد والصحيح بالصحيح. كذا يي التفسير ا ر 
بالو صف المختلف فيه: أي الذي احتلف في كونه علة للحكم مع الاتفاق قي وجوده ف الأصل والفرع. 
في الكتابة الحالة: أي أن يشترط بدل الكتابة حالا وحكمه أنه كما امتنع المكاتب عن الأداء برد قي الرف» 
كذا في "المداية".(القمر) فكان فاسدا: لأن الكتابة الصحيحة تمنع جحواز إعتاق المكاتب عن الكفارة.(القمر) 
کالکتابة با حمر : أي كالكتابة الي حعل بدها الحمر.(القمر) 


باب القیاس £ بيان عدم .صلاحية الو صف الذي.... 


e‏ لا ا 


فإن هذا القياس غير تام؛ لأن فساد الكتابة بالنمر إا هو لأجل الخمرء لا لعدم منعها 
من التكفير» والكتابة عندنا لا تمنع من التكفير مطلقاء سواء كانت حالة أو مؤجحلةء فلا 
بد للحصم من إقامة الدليل على أن الكتابة الؤحلة تمنع من التكفير حي تكون الحالة 
فاسدة لأجلل عدم المنع من التكفير. 

[بيان عدم صلاحية الوصف الذي لا شك في فساده للتعليل] 

والاحتجاج ما لا شك ق فساده» عطف على ما قبله» أي مثل الاطراد في البطلان 
الاحتجحاج بوصف لا يشك في فساده» بل هو بديهي كقوفٰم أي الشافعية ي وحوب 
الفاتحة وعدم جواز الصلاة بثلاث آيات: الثلاث ناقص العدد عن سبعة» أي عن سورة 


الفاتحة» فلا تتأدّى به الصلاة كما دون الآية لا يتأذّى به الصلاة لأجل ذلك فإن هذا 
القياس بديهي الفساد؛ إذ لا أثر للنقصان عن السبعة في فساد الصلاةء وإنما م تجز 


فان هذا القياس إخ: أي احتجت الشافعية في هذا القياس بوصف كون الكتابة غير مانع من التكفير على فساد 
الكتابة الحالة قياسًا نما على الكتابة بالنبر بجامع كون الكتابتين غير مانع من التكفير» فيجب على الشافعية أن 
يثبتوا أن سبب حجواز الكتابة المؤجلة عند الحنفية هو كوها مانعة من التكفير ليلزم على ذلك فساد الكتابة الالة 
انما هو لأجل الخمر: ن الخمر ليس بعال متقوم عندنا.(القس لا عنع: أي قبل أداء شيءِ من بدل الكتابةت 
كذا فى "الدر المحتار".(القم من التكفير : أي من إعتاق العبد الكاتب عن الكفارة.(القمس) 

على ما قبله: أي قوله التعليل بالنفي. بل هو: أي لبطلان الاحتجحاج بوصف لا شك في فساده بديهي لا حاجة 
إلى ذكره» وإنما ذكره للتنبيه على أن بعض استدلالات احالف من هذا القبيل. (القس) 

لأجل ذلك: أي لأحل النقصان من السبعة.(القس) اذ لا أثر للنقصان ا أي لا عندنا ولا عند الشافعي بسب 
أما عندنا فظاهرء وأما عند الشافعي بتك فلأن قراءة الفاتحة فرض عنده» وهي سبع آيات أما لو قرأ سبع آيات 
أحرى سوى الفاتحة بطل الصلاة عنده» فلا دحل لسبع الآيات في صحة الصلاة.(القمر) وإنما لم تجز إخ: هذا 
دفع سوال ظاهر يرد علينا من أنكم لم تقولون بعدم أجزاء الصلاة بقراءة ما دون الآية فيها؟ فقال يبا لذلك: 
وإنما لم جحزء آي وجه عدم أجزاء ما دون الآية ليس ذالكء بل هو غيره من كونه لا يسمى قرآنا. (السنبلي) 


باب القياس 40 بيان عدم صلاحية الوصف الذي.... 


ما دون الآية؛ وت لا سی رالاق الرف وان می د ال الله 
جود الشر اع 


والاحتجاح بلا دليل» عطف على ما قبله» أي ما الاطراد ى البطلان الاحتحاج بلا دليل 
لأحل النفي بأن یقول: هذا الحکم غير ثابت؛ لأنه لا دلیل عليه» فإن ادعی آنه غير ثابت 
ٿي دهن المستدل فلاا شاف ي جحو از ه؟ أن عدم الدليل يقتضي عدم و جحدانه 


ي الستدل 
الحكم في علمه» وإن اأعى أنه غير ثابت قي نفس الأمر لعدم وجدان الدليل عليه 
فاحتلفوا فيه؛ فقيل: هو حائزة لقوله تعالى: «إقل لا أجد في ما أوجى إل مُحَرّماً الآيت 


رال نعام: ٥غ )١‏ 


فانه تعالى علم نبيه 54 الاحتجاح بلا أجد دليلا على عدم حرمته» وقيل: جائز ف 
الشرعيات دون العقليات؛ لأن مدعي النفي والإثبات ف العقليات مدعي حقيقة الوجحود 
۰ فللا بد له من دلیل» ولا و عدم لاق الشر عيات؛ إا ا 


اللغة: أي بالقرآن لوجحود القراءة فيه أيضًا. (احشي) على ما قبله: أي قوله: التعليل بالنفي.(القمر) 

بأن يقول: أي الحتهد بعد البحث والتفتيش الام إذا لم جد دليلا هذا الحكم إل.(القمر) 

وان ادعی أنه غير إل أي قول آو يعتقد آنه ليس من الله تعال .القمر) فقیل: a‏ ومهم 
القاضي البيضاوي» كذا قيل.(القمر) محرمًا: أي طعامًا حرمًا #على طاعم يمه إل د 
مَسفو حا (الانعام: )١ ٠١‏ الآية.(القمر) فإنه تعالى علم نيه إخ: وحن نقول: إن الاحتجاج بلا دليل من الشارع 
صحيح؛ لأن علمه عحيط بالأدلة» وهو الشارع للأحكام والواضع للأدلةء فشهادته على عدم الدليل الموجحب 
للحرمة دليل للقطع على عدم الدليلء فإن الشارع ليس ساهيًا ولا عاجرّل جخلاف البشر قإن السهو والعجز 
يلازمهم» كذا قال المصنف بلك لي شرحه.(القمر) على عدم حرمته: أي حرمة الطعام سوى المستشاة.(القس) 
دون العقلياات: أي بجب على النافي إقامة الدليل ق العقليات دون الشرعيات. (القمر) 

لفتحت دلت أي فإن الشرعيات ليست كالعقليات» فمدارها على النقل.(القمر) 

وعند الجمهور: أي من أصحابنا والشافعية ليس جحجة أصاا فإن عدم وجدان الدليل لا يوحب اتتفاء الدليل في 
الواقع ولا اتتفاء المدلول فيه» فإذا لم جد الجتهد بعد البحث التام دليلا على الحكم فيقول: إنه لا حكم عليه من 
الشارع لا بالنفي ولا بالإثبات» لا أن يقول: إن نفي هذا الحكم من الشارع» فإنه لا دليل عليه. (القمر) 


باب القياس ٤٦‏ بيان أقسام ما ثبت بالتعليل 

لقوله تعالى: #وقالوا أن دحل الجتة إلا من كان هوداً أو تَصْارَى تلك ماهم قل هائوا 

رانك إن كشَمٌ صّادقين أمر البي عة بطلب الحجة والبرهان على النفي والإبات 
(العرة: )١ ١١‏ 

يعاء هذا ما عندي قي حل هذا المقام. ولا فر غ عن بيان التعليلات الصحيحة والفاسدة 

شر ع قي بيان ما يؤتى التعليل لأحله صحيحا وفاسدا فقال: 

[بيان أقسام ما ثبت بالتعليل] 

وجملة ما بعلل له أربعت إلا أن الصحيح عندنا هو الرابع على ما سيان وقال بعض الشارحين: 

إنه بیان حکم القیاس بعد الفراغ من شرطه ورکنه» وهو خطأ فاحش» بل بیان حکمه 


وقالوا: أي اليهود والنصارى: ال e a‏ شن کان ودا اب نصاری# (البقرة:١١١)‏ لف بين قول الفر يقان: 
واهود جمع هائد تلك أمان 4 (البقرة: ٠١١‏ والأمنية افر لة من التمي» اق زالبقرة: ١١١‏ يا حمد» #هاتوا 
هانک (البقرة:٠١١)‏ على هدا احص إن کہ صادقیں چ (البقرة: )١ ١١‏ في دعوا كم.(القس) 

وقالوا لن يدخل إل: قلت: قال ذلك يهود المدينة ونصارى نران لا تناظروا بين يدي الي بت أي قال 
اليهود: لن يدخلها إلا اليهودء وقال النصارى: لن يدحلها إلا النصارى» تلك المقولة أمانيهم شهواقم الباطلةء 
والأماي مع أمنية» و كان أصله أمنوية.(السنبلي) على النفي: أي نفي دحول المسلمين الحنة. (القمر) 

والإثبات جيعًا: أي إثبات دول اليهود والتصارى في الحنة.(القس) 

هذا ما عدي إلة: كذاق التسخ الصحيحة الحاضرة عندي» وهكذا رأيت في نسخة مكتوبة بيد الشار ح رط 
م اعلم أن ما ذكره الشارح بك مذكور في "الكشف' وغيره» فمعئ قول الشارح بلكه: هذا ما عندي إل هذا 
ما حضر عندي في حل هذا المقامء فليس في هذا القول شائبة من الادعاءء وما لي "مسر الدائر": وما ادذعى ف 
بعض الشرح أي "نور الأنوار" بقوله: "هذا من عندي قي حل هذا امقام" فلا بخلو من محض الادعاء في الكلا» 
فمبيّ على عدم وحدان النسخة الصحيحة» ولو سلمنا فيحتمل أن يحمل على التوارد» فليس حينعلٍ محض الادّعاء 
ق الكلام» ۾ ايله أعلم مراد عباده.([القمر) ما يعلل له أي سط له علة بالرأي ۾ يتصور التعليل لأجحله. (القمر) 
بعض الشارحين: أي صاحب "تعليق الأنوار بأاصول المنار"» كذا قيل.(القمر) 

وهو خطأً فاحش: والتأويل بأن مراد بعض الشارحين بالحكم ما يؤتى التعليل لأجله لا يغيٰ عن الحق شيئاء فإن هذا 
تطويل بلا طائلء قال في "المنهية": ولعل منشا الغلط أنه فهم من الحكم الشيء الثابت بالقياس» ولم يفهم أن الحكم 
عع اللناصةء والأثر المرب عليه من كونه حطاء أو صوابًاء قطعياء أو ظنيا على ما نص قي "البزدوي" وغيره.(القمر) 


باب القياس ٤۷‏ بيان أقسام ما ثبت بالتعليل 
الذي ا ا ا ا بغالب الرأي» وهذا بيان ما ثبت بالتعليل. 
الأول: إثبات المو حب أو وصفه ا أن الو حب للحرمة أو وصفه هذا. 

والغان: إثبات الشرط أو وصغ أي إتبات أن شرط الحكم أو وصفه هذا. 

والقالث إلبات الحكم أو أي إثبات أن هذا ا أو وصفهء فلا بد ههنا 
من أمثلة ست» وقد بينها بالترتيب» فقال: كادية لحرمة التسأء مثال لإثبات الو حب 
فإثبات أن الحنسية وحدها موجبة لرمة التسأً مما لا ينبغي أن يثبت بالرأي والتعليلء 
وإغا ألبتناه يإشارة النص؛ لأن ربا الفضل لما حرم .عجحموع القدر والجنس فشبهة 
الفضل وهى النسيئة ينبغى أن تحرم بشبهة العلة» أعني النس وحده أو القدر وحده. 
وصفة السوم قي زكاة الأنعام» مثال لإثبات وصف الموحب فإن الأنعام موجبة للزكاة» 


ووصفها وهو السوم تما لا ينبغي أن يتكلم فيه ويثبت بالتعليلء وإغا تناه بقوله ءلا: 
"ي حمس من الإبل السائمة شاة"»* وعند مالك بك: لا تشترط الإسامة لإطلاق 


خرمة التساء: فيحرم بيع ثوب هروي بثوب هروي نسيئة.(القس) لحرمة السا !ل: فيتعليل القدر والحنس 
حرمة رپا الفضل ك المنصوصس عله ست اپات الو بحب شو انس و جاخ أ القدر ۾ سحن سر مة السا وأيضا 
تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه. (السنبلي) تما لا ينبغي !إخ: لأنه لم يوحد أصل نقيسه عليه.(القمر) 

وإغا اتسنا باشا رة النص: والثابت باشار هټ النصض کالنادت بالنصس E‏ وقال امام الشافعي سر : ن 
ا لجنس بانفراده ليس بسبب لحرمة اللسأ؛ لأن بالنقدية وعدم النقدية لا يبت إلا شبهة الفضل» وحقيقة القضل 
غير مانعة للبيع وإن اتحد اللحنس» حي جاز بيع ثوب هروي بشوبين هروين» فلأن لا نع شبهة الفضل بالطريق 
الأولى.(القمر) فشبهة الفضل: أي شبهة الرباء وهو الفضل الخالي عن العوض» فإن في النسيئة شبهة الفضل؛› 
وهي الحلول قي أحد الجانيين؛ لأن النقد حير من النسيئة.(القمر) 

أعني الجنس خڅ فإن الجنس و حده أو القدر و حده شطر العلة ففيه شبهة العلية.(القمر) 

نما لا بغي !خ: لعدم وجحود أصل يقاس عليه.(القم) لا تشترط !خ: فيجب الزكاة في الإبل العلرفة. (القمر) 
مر تخريجه. 


باب القياس 4۸ بیان أقسام ما ثبت بالتعلیل 


قوله تعالی: فد من أموالهم صدقة طهر هم ور يهم بها). 


TD‏ اي 
لشهود قي النكاس مثال الشرط؛ فإن الشهود گا »ول أن يتكلم فيه 
2 یر ت شر اي ف انعقاد پا ابات عدا الش ط 


بالرأي والعلة» وإنغا ته بقوله عل: "لا نكاح إلا بشهود'* وقال مالك ببك: لا يشترط 
فيه الإشهاد بل الإعلان لقوله علتة: "أعلنوا النكاح ولو بالدف".** 

وشرط العدالة والذكورة فيهاء أي في شهود النكا مثال ابات وصف الشرط فإن الشهود 
شرط ولعدالة والذکورة وصفهء ولا بغي أن کل فه باعلیل؛ بل تقول: إطلاق قول اا 


إثبات عذا الرٍ صف 


ك نکاح إلا بشهو د ا على عدم اشتراط العدالة والذ كوة» والشافعي بش 2 


لقوله عل: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"» ** ولکونه لیس بال کما نقلناه سابقا. 
للحكم» أي إثبات أن هذا الصلاة مشروعة أم لا؟ ولا ينبغى أن يتكلم فيه بالرأي والعلة 


خىل : أي یا حمد؛ اام نارلهد (التوبة: )١ ٠۳‏ أي المعحلقين من الحهاد کای لبابة الذين حضروا بالندامة والتوبة 
#إصدقة عرصم راتوية:٠٠٠)‏ يا محمد بالصدقة مور كيهم بها (اتوة٠۴٠‏ ) أي بالصدقة.(القمر) 

ولکونه ليس بال إخ: آي لان النكاح لیس مال فشابه الحدود والقصاص» وشهادة النساء فيهما غير مقبولةء 
فكذا لا جوز في النکاح» فيشترط الذكورة في شهود النكاح.(السنبلي) نقلناه سابقا: أي في ذكر التعليلات 
الفاسدة.(القمر) الأبتر: هو في الأصل مقطو ع الذنب» ثم بعل عبارة عن الناقص.(القمر) 

*أحرجه البيهقي» وقال الزيلعي: غريب» و ورد في معناه حديث ابن عباس ن أن البي د قال: البغايا الي 
ينكحن أنفسهن بغبر بينة» أخرجه الترمذي وغيره» قال: والصحيح روایته عن ابن عباس کر موقوفا: لا نکاح 
إلا ببينة» وأحرجه عبد الرزاق موقوفا عليه» وسيجيء لك زيادة تفصيل على هذا. [إشراق الأبصار: ]٣١‏ 

*“أخرج الترمذي رقم: ١٠۸4‏ باب ما جاء في إعلان النكاح عن عائشة اهن قالت: قال رسو الله : أعلنوا 
هذا الكاح» وأجعلوه في المساحد واضربوا عليه بالدفوف» قال الترمذي: هذا حديث غريب . في هذا الباب. 
*""رواه الدار قطي من عائشة مء وفيه يريد بن سنان وأبوه» قال الدارقطي: هو وأبوه ضعيفان» وقال 
اللسائي: هو متروك الحديث» وضعفه أحمد وغيره. [إشراق الأبصار: ]١‏ 


باب القياس ۹ تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه 


اا 


ا تا عدم مشروعیتا عا روي آل س84 کی عن اترا“ والشافي بک وزیا 
عملا لقوله علتة: 'إذا حشي أحدكم الصبح فليوتر ب ركعة»“ ٠‏ 
وصفة الوتر» مثال لإبات صفة الحكم» فإن الوتر حكم مشروع» وصفته كونه واجبا أو 
سنة» ولا يتكلم فيه بالرأي» فأنبتنا وحوبه بقوله عت#: "إن الله تعالی زادکم صلاق ألا 
وهي الود "*** والشافعي به يقو ل: إا سنة؛ لقوله عكل: لا إل أن تطو ع سین 
سأله الأعرابي بقوله: هل علي غیر هھ ۴*٩‏ 

[تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه] 

والرابع من جملة علة ما يعلّل له: تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه أي 
الحكم في ما لا نص فيه بغالب الرأي دون القطع واليقين SS‏ 
فليوتر بركعة إل: ونحن نقول: معناه فليضمٌ مع الصلاة الي صلى ركعة لتكون وترًا مثلا إن صلى النتين 
فتصيران تلائة .(السنبلي) دون القطع: فإن احتهد يخطى ويصيب.(القمر) 


رواه ابن عبد الله عن عشمان بن محمد بن ربيعة بن عيد الرحهمن عن عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن جي 
عن أبيه عن بي سعيد الخدري اد أن رسول الله 5 مى عن البتيراء أن يصلي الرحل واحدة يوتر اء وذكره 
ابن عبد الحق الحدث في الأحكام» كذا ق البرهان. [إشراق الأبصار: ]۴١١٠١‏ 

“حر حه البخحاري رقم: ۹٤4٦‏ باب ما جحاء قي الوتر» ومسلم رقم: ۷٤۹‏ باب صلاة الليل مثئ والوتر ركعة 
من آحر الليل» عن اين عمر ضا 

**اعلم أن هذا الحديث روي عن عمرو بن العاص» وعقبة بن عامرء وابن عباس» وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وخارجة بن حذافة» وأبي بصرة الغفاري ما أما حديث عمرو وعقبة 
فأحر جهما إسحاق بن راهويه في مسنده» وآما حديث ابن عباس كه فرواه الدار قطي. [إشراق الأبصار: ]۳١‏ 
***أحرجه البحاري رقم: ٤٩‏ باب الركاة من الإسلام» ومسلم رقم: ١١ء‏ باب بيان الصلوات الي هي أحد 
ار کان الإسلام: عن طلحة بن عبيد اله هاه . 


باب القياس 2٠‏ تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه 


فالتعدية حكم لازم عندنا لا يصح القياس بدونهء والتعلیل يساویه في الوجود جائز عند 


8 للفیاس 


الشافعي أنه جوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالتمنية فى الذهب والفضة 
خحرمة الربا؛ فإها لا تتعدى منهماء فالتعليل عنده لبيان لميّة الحكم فقط, ولا يتوقف على 


أ اات لا 


ا ا فلو توقف صحتھا ٿٍ 


اي باو جما ع 


نفسها على صحة تعديتها لزم الدور. e‏ أن صحتها ف تفسها لا توف على 
صحة تعديتهاء بل على وحودها في الفر ع» فلا دور. والدليل لنا: أن دليل الشر ع 


فالتعدية حكم لازم إل: عندنا ليس إلا لتعدية الحكم في عل المنصوص إلى حل آحرء فيكون 
التعليل والقياس واحدا» وعند الشافعي ب يجوز التعليل لريادة القبول وسرعة الوصول والاطلاع على حكمة 
الشار ع» فيو حد يدول القياس» و لحللاصة الكلام ال التعليل ند الشافعي نشد اعم من القياس + نه صبحيح عنده 
من غير اشتراط التعدي» وحكمه ثبوت الحكہ في المنصوص عليه بالعلةء فإن كانت العلة متعدية ثبت الحكم ها ثي 
الفر ع و یکول قیاسا 4ل م يکن هتعد رة بشي الحکہ مقت ا عل الأصل» ۾ يکو تل ا کال الد : 
هو و الدي شو حاص . (السنبلي) پساو په : آي للفياس» مادا م يصح القياس بدو ل التعدية يصح التعليل بدو ل 
التعد ية أيضًاء فا e‏ اللارم.(القمر) ف الو جود: أي لا في المفهوم ولا ف الصدق.(امحشي) 

عدد الشافعي ت: يبعي أن التعدية ليس بلازم للتعليل عنده فإذا أفاد التعليل تعدية للعلة إلى الفر ع كان 
ا رد م يقد التعليل e‏ ل یون مقصورا على حل التص | م يكن قياساء فكان التعليل عنده أعم من 
بالعلة 0 اى الي لا توحد قي الفر ع م اعلم أن اللزاع إنما هو قي علة . ااا الحكم 
والعلة» وأما العلة المنصوصة باص أو الإجماع فيجوز أن تكون قاصرة سختصة الأصل بالاتفاقء ولا نزأع فيه» 
۾ حصلت الفائدة ا وهي علمنا بإعلام الشار ان شل د ا فاتلده أعظلم اے '. ن هده؟رالقمر) 
فاا لا تتعدى إل اد غير الحجرین ا (القم ف صحها: | لضمير إلى التعليل» والتأنيث قيل: انه 
كان ق الأصل نعليلةء وقيل : أن التعلي عى العلة. (امحشي) و اواب أن صحتها: أي صحة العلة ف نفسها 
إل وکن أل جاب عنه بأن هذا التوقف مر ابخاتنه E ET‏ ف التضايقفين فالا دور a).‏ لقشمر ) 
والدليل ل ا شرلا الدليل عنقو ض بالتعلیل راأعلة القاصرة المنصوصة بن ظن کر الو احد» فانه يقتضصي ان 
لا تجوز هذا التعليل أيضًا لجريان مقدماته فيه فافهم وقال صاحب التلويح': لا نراع قي التعليل بالعلة القاصرة 


الغر المنصو صة» فإنا ال ار عدم الحرم بعليتها غلا را ع فال الشسافعة انا يقو لول بعدم اجحزم» ۾ ان ارید غلم = 


باب القياس ١ه‏ تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه 
له بد أن يكون موجبًا للعلم أو العمل والتعليل لا يفيد العلم قطعًاء ولا يفيد العمل أيضًا ثي 
المنصوص عليه؛ لأڼه ثابت بالنص فلا فائدة له إلا بوت الحكم ف الفر ع وهو معي 
التعديةء والتعليل للاأقسام الخلابة الأول ونفيها باطل» يع إن إثبات سبب أو شرط أو حکم 
ابعداءٌ بالرآي وكذا نفيها باطل؛ إذ لا احتيار ولا ولاية للعبد فيهء وإغا هو إلى الشارع» وما 


لو ثبت سيب أو شرط أو حكم من نص أو إجماع» وأردنا أن تعذيه إلى حل آحرء فلا شاك 
آي حم شرعي اي لمکم شرعي 
آ* ‏ ۳ 21 ٤‏ ت + : 
ان ذلك في الحکم جائز e‏ القياس؛ وأمّا في السبب والشرط فلا يجوز 
عند العامةء ويجوز عند فخر الإسلام بلق مثلا إذا قسنا اللواطة على الزنا في كونه سببا 
للحد بوصف مشترك ينه وبين اللواطة ليمكن جعل اللواطة أيضا سببًا للحد يجوز 
عنده لا عندهي فإن كان المصنف بق تابعًا لفخر الإسلام سه كما هو الظاهر فمعئ 
فخحر اللإسلام العامة 
= الظن فبعد غلبة رأي الحتهد إلى عليتهاء وترحح عليتها عنده بأمارات معتبرة قي استنباط العلل لا معي لعدم الظنء 
وأما عند عدم الرجحان فلا نزاع» وعند تعارض الوصف القاصر والتعدي فالعلة هو المتعدي فلا نراع أيضا.(القمر) 
لا بد أن يكون إخ: إذ لو علا عن العلم والعمل كليهما لكان عبثا.(القمر) والتعليل: أي بالقاصر لا يفيد 
العلم قطعًا فإن العلة القاصرة تو حب غلبة الظن.(القمس) لأنه: أي لأن العمل قي المنصوص عليه ثابت بالنص» أي 
لا بالعلة فإن النص فوق التعليل»ء فيضاف الثبوت إل النص لا إلى العلة. 
فلا فائدة له: أي للتعليل إلا ثبوت إلى ولا لم يكن العلة متعدية إلى الفر ع» بل تكون قاصرة فيكون التعليل 
بلا فائدة» فعلم أنه لا جوز التعليل بالعلة القاصرة فإنه عبث» ولقائل أن يقول: إن فائدها زيادة الإطمينان 
بالأحكام والإطلاق على حكمة الشار ع في شرعيتها.(القمر) وهو: أي ثبوت الحكم في الفر ع.(القمر) 
ابتداء: أي لا تعدية بان يكون مقيسًا على الأصل المنصوص.(القس فيه: أي ف إلبات السبب أو الشرط 
أو الحكم بدون التعدية.(القمر)وآما في السبب والشرط: بالتعليل أي ما لا نص فيه فلا يجوز إلخ.(القمر) 
ويجوز إل لأن الوصف الذي هو دال على تعيين السبب في الأصل أو على تعيين الشرط فيه طا وجد ي الفرع 
فيعدّى السببية والشرطية أيضا إلى الفر ع بأن جعلناه سيبًا أو شرطا أيضًاء ألا ترى إلى قياس أمير المؤمنين علي غي 
شرب الخمر على القذف فقال: إنه كما أن القذف علة لاقامة الح أي ممانين جحلدة كذالك شرب الخمر علة هذا 
الحلدء فتعدّى العلة بالقياس وقبل الصحابة « قوله.(القم) فخر الإسلام سفه: وكذا عند القاضي أبي زيد 
"تنوير".(الحشي) بوصف مشترك بينه: أي بين الزنا وبين اللواطةء وهو سفح ماء حرم في محل مشتهى.(القمر) 


باب القیاس 2 بيات الأسحجسان 

كونه باطأا أنه باطل ابتداءًٌ لا تعدية» وإلا فالراد به البطلان مطلقا ابتداءٌ وتعدية. 

ألم يبق إلا الرابع» يعي م بيق من فوائد التعليل إلا التعدية إلى ما ل نص فيه. ولا کان 
أي حكم النص 


هذا تارة على سبيل القياس الجلي وتارة على سبيل الاستحسان وهو الدليل الذي 


ارش القياس الحلي أشار إلى بيانه بقوله: 

[بيان الاستحسان] 

والاستحسان يكون بالأئر والإجماع والضرورة» والقياس الخفي يعي أن القياس الجلي 
قتضي شيئاء والأثر والإجماع والضرورة والقياس الحفي يقتضي ا فيترك العمل 
القياس» ويصار إلى الاستحسان» مینز نضیر کل واحد ویقول: 

كالسلم مثال للاستحسان ا فان القياس يأبى جوازه؛ لأنه بيع المعدوم ولكنا 


جو زناه بالا وهو قولەه ع o‏ 


وإلا: أي إن نم يكن تابعًا لفخر الإسلام سك.(القمر) فلم يبق !خ: أي لم ببق للتعليل حكم سوى التعديةء فلر 
خلا عنها أيضًا كما حلا عن العلم کان عبٹا وباطلا وأما العلة القاصرة المنصوصة فليست على هذا الديدن؛ 
لأا مفيدة للعلم؛ إذ الشارع لا تص عليها فقد أفاد علمًا بأما هي المؤترة في الحكم» ولا فائدة أعظم 
منها. (السنبلي) القياس الخجلي: أي الذي يدرك بظاهر الأمر .(القم وهو الدليل الذي ي !ج نصا کان او 
إجماعا أو قياسا حفياء وإنغا سمي هذا الدليل استحسائًا لاستحسافم ترك القياس الجلي به فکان هذا مستحسناء 
وشاع في كتب الأصول؛ لأنه إذا أطلق الاستحسان يراد به القياس الخفي.(القمر) إجماعًا كان أو نصا أو قياسا 
حفيًا كما في "التلويح".رالمحشي) بالأثر: أي النص كتابا كان أو سنة.(القمر) 

فيترك إخ: لأن من شرط صحة القياس عدم النص» والإجماع مثل النص في إجاب الحكم ابتداي والضرورة في 
حكم الإجماع» والقياس الخفي إن كان أرحح فالعبرة له.(القم الاستحسان: وإطلاق الاستحسان على ذلك 
شائع في العرف.(امحشي) كالسلم: في "تنوير الأبصار": بيع أجل بعاحل.(القمر) 

لأنه بيع المعدوم: فلا يجوز فإن عقد البيع لا بد له من مبيع موجحود ملوك مقدور التسليم. (القمر) 

ولكنا جوزناه إل: وت ركنا القياس الجلي» فأقمناه ذمة المسلم إليه مقام المعقود عليه في حكم جواز السلم. (القمر) 
قوله ع##: وكذا في الحديث هي عن بيع ما ليس عند الإنسان ورحَص في السلم. (امحشي) 


باب القیاس or‏ بيات الاستحسال 

من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".* والاستصناع. 
مثال للاستحسان بالإ جما ع» وهو أن يأمر إنسانًا مغلا بأن رز له حًا بکذاء وبين صفته 
ومقداره ولم يذكر له أجلاء فإن القياس يقتضي أن لا جوز؛ لأنه بيع المعدوم» ولكنا 
تر کنا e‏ 2 بالإجماع لتعامل الناس فيهء وإن اکر ل املا یکون لد 


و تطهير لأران لل*ستحسان بالضرورةء فان القاس ية يقتضي عذم تطهر ها ادا 
ا لأنه لا بمكن عصرها حى تخرج منها النجاسة» لكنا استحستا ي تطهيرها 
لضرورة الابتلاء بها والحرح في تنجسها. 


وطهارة سؤر سباع الطير مثال للاستحسان بالقياس الخفي» فإن القياس اللي يقتضي 
بحاسته؛ لأن لحمه حرا» والسؤر متولد منه كسؤر سباع البهائم لكنا استحستًا 
لطهارته بالقياس الخفي» وهو أنه إنغا تأكل بالنقار» وهو عظم طاهر من الحي والميت» 
بخلاف سباع البهائم؛ لأا تأكل بلسافاء فیختلط ل لعاها انجس بالماء. م لا حفاء. 


بالإجا ع: بأن ينعقد الإجماع على حلاف القياس الحلي.(القمر) لتعامل الناس فيه: من زمن الرسول 24 إلى 
هذا الآن من غير نكير.(القمر) بالضرورة: أي يترك القياس الحلي بضرورة دعت إليه.(القمر) 

لأنه لا کن عصرها إل: على أن لاء يتنس علاقاة الآنية الدحسةء والنجس لا يفيد الطهارة.(القس) 

سباع الطير: كالبازي والصقر ونحوها.(القمر) والسؤر إل: أي السؤر يكون باحتلاط اللعاب» واللعاب متولد من 
اللحم الحرام النحس,.(القمر) سباع البهائم: كالذئب والأسد.(القمر) بالقياس الخفي: الذي قوي أثره.(القمر) 
عظم طاهر: فيلاقي الطاهر بالطاهر» وهر لا يوجحب التنجس.(القمر) 

حر جه البخاري رقم: ۲٠۲١‏ باب السلم قي كيل معلوم» ومسلم رقم: ٦٠٤‏ باب السلم» وابن ما 
رقم: ۲۲۸۰ باب السلض قي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» والترمذي رقم: 1۳١١‏ باب ما جاء 
في السلف في الطعام والثمرء والنسائي رقم: ١١٦4ء‏ باب السلف في الثمارء وأبو داود رقم: ۳٦٤۳ء‏ باب في 
السلف عن أبي المنهال عن ابن عباس هن قال: قدم رسول الله 3 المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والستتين 
والثلائة» فقال رسول الله 35: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم. 


باب القياس o4‏ بيان الاستحسان 


أن الأقسام الثلائة الأول مقا E‏ على القياس» و إا الاشتباه في تقلتم القياس ا جلى على 


الخفي وبالعکس. کف ا جر کی ر 

وما صارت العلة عندنا علة بأئرها لا بدوراها كما تقوله الشافعية من أهل الطرد قَدَّمنا 
على القياس والاستحسان الذي هو قياس الخفي إذا قوي أثره؛ لأن لمدار على قوة التأثير 
وضعفه» لا على الظهور والخفاء؛ فإن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة» لكنها ترجحت على 
الدنيا بقوة أثرها من حيث الدوام والصفاى وأمثلته كثيرة» منها: سؤر سباع الطير 
امذ كور آنفاء فإن الاستحسان فيه قوي الأثر؛ ولذا يدم على القياس كما حرّرت» وفي 
هذا إشارة إلى أن العمل بالاستحسان ليس بخارج من الححح الأربعةء بل هو نوع أقوى 
للقياس» فلا طعن على أبي حنيفة ست قي أنه يعمل ما سوى الأدلة الأربعة. 

وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان Ty‏ 


الأقسام الثلائة: أي الاستحسان الذي يكون بالأئر والإحماع والضرورة.(القمر) لاأ بدوراها: أي بدوران 
الحكم مع العلة وحودا وعدماء أو وحودا.(القمر) من أهل الطرد !ل: والعلة الطردية هي الوصف الذي اعتر 
فيه دوران الحكم معه وجودا أو عدمًا عند البعض» ووحودا عند البعض الآحر من غير نظر إلى بوت أثره ف 
موضع بنص أ لما والاحتجاج ها غير صحيح عندناء ۽ الشافعية يتج شا ۽ وحن تج بالعاة رة وندفع 
العلل الطردية على وجه يلحرم الشافعية إلى القول بالتأثير» و الشافعية تدفع المؤثرة ثم نحيبهم عن الدفع.(السنبلي) 
على القياس: E‏ .القمر) قوي الأثر: فإن ملاقاة الطاهر بالطاهر له تأثرر قوي 
قي التطهر. (القس هذا: أي ف قول المصنف بلق: الاستحسان الذي هو القياس ا خفي. (القمر) 
فاد طعن إلخ: كما قال طعنا من لا رواية له: إن حجج شرح الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
والاستحسان قسم خامس خارج عن الأربعة» فالعمل به عمل .عا ليس بحجة شرعًا.(القمر) 
وقدمنا القياس: أي القياس الحلي إلخ» وهذا معطوف على قول المصنف بتب: "قتمنا" إل تم اعلم أن هذا 
القياس أي الذي يتر حح على الاستحسان بقوة أثره الباطن قليل الوحود قإنه لم يوحد إلا قي سبع مسائل» كذا 
في "التحقيق"» وأما القسم الأول أي تقد الاستحسان بقوة أثره على القياس فأكثر من أن يحصى.(القس 
لصحة أثره الباطن: آي وإن كان فاسدًا بحسب الظاهر .(القمر) على الاستحسان: وتسمية هذا الاستحسان 
استحسانًا مع أنه متروك غير مستحسن من باب التغليب» لا من باب الحقيقة.(القمر) 


باب القياس 0۵ بيان ال ستحسات 


الذي ظهر أثره وحفي فساده كما إذ تلي آية السجدة في صلاته فإنه ي ركع ها قياساء وق 
آي على السجدة 
الاستحسان لا کر ته الأصل في هذا: أنه إن قرأ آية السحدة يسجد هاء ثم يقوم فيقراً ما 


بقي» وي ركع إذا جاء أوان ال ركو ع» وإن ركع في موضع آية السجدة وينوي التداحل بين 
ركو ع الصلاة وسجدة التلاوة كما هو العروف بين الحفاظ يجوز قياسًا لا استحسانًاء 
وجه القياس: أن ال ركو ع والسجود متشايمان في الخضوع» وذا أطلق الركوع على 
ا تعال : وخر راکعا وأتاب وب اللاستحسان: أنا أمرنا بالسجود وهو 


ية التعظيم» وال رکو ع دو نه» ودا 9 ر عنه ف الصلاةء فكذا قي سجده التلاوة» 
فهذا الاستحسان ظاهر أثره» ولكن خفي فساده» وهو أن السجود في التلاوة لم يشر ع 
قربة مقصو دة بنفسها و إا القصو د التواضع› وار کو ع قي الصلاة يعمل هذا العمل 
و آي التواضع 
الذي ظهر أثره: أي إذا نظر بأد نظر يرى صحتهء ثم إذا تأمل حى التأمل علم أنه فاسد.(القمر) 
بر كع ها: أي إن شاى إلا أن الركوع يتاج إلى النية دون السجدة» كذا قال ابن الملك سكه. (القمر) 
يجوز إل: بشرط إن نوى أداءهاء فيه نص عليه محمد بك؛ لأن معن التعظيم فيهما واحد وينبغي ذلك التدانحل 
لالإمام مع كثرة القوم أو حال المخافة حى لا إلى التحليط. (السنبلي) لا استحسانا: لأن القياس قي هذه 
اللسألة مقدّم على الاستحسان» قال محمد يبك: وبالقياس نأاحذ وإن كان الأصل هو العمل بالاستحسان؛ لأن 
القياس ترح عا روي عن ابن مسعود وابن عمر وب أهما أجاز أن ي ركع عن السجود في الصلاةء ولم يرد 
غيرهما حلاقهء فكان كالإجماع» فقدم على الاستحسان لوجود امرخ إخ. من الطحطاوي.(الستبلي) 
متشايهان: أي صورة وهذا القياس الحلي فاسد ظاهرًا؛ لأن المشاجة الصورية لا تفيد حكمًا شرعيًا. (القس) 
وخر: أي داود لغلا راكعًا أي ساجحدا» سمي السجود ركوعا؛ لأنه ميدأ السجود أناب أي رحع إلى الله تعالى 
بالتوبة» كذا قال البيضاوي.(القس) إنا أمرنا بالسجود: فال الله تعالى: فإفاشْجُدوا ل واعبدو ا (النحم: 1۲) 
وأيضا #واسجد واقتّر ب (العلق:۹) وما في "مسير الدائر ' فاسجد واقترب فليس في القرآن.(القمر) 
لا ينوب: أي ال ركو ع عنه أي عن السجدة.(القمر) ولكن خفي فساده: فصار القياس قوي أثر الباطن.(القمر) 
قربة مقصودةً: وهذا لا يلزم بالنذر كما لا يلزم الوضوء بالنذر.(القم) 
التواضع: ليحصل غالفة المش ر كين فإم استكبروا و لم يتواضعوا. (القمر) 


باب القياس 2٦‏ بيات الأستحسان 


لا خارجها؛ فلهذا م نعمل به» بل عملنا بالقياس المستترة صحته» وقلنا: جوز إقامة 


ي بال ستحسان 


ال ركو ع مقام سجود تلاو بخلاف الصلاة فإن ال ركو ع فيها مقصود على حدة 
والسجود على حدة» فلا ينوب أحدهما عن الآحر. 

ثم المستحسن بالقياس الخفي تصح تعديته إلى غيره؛ لأنه أحد القياسين» غايته أنه حفي 
يقابل الي تخلاف الأقسام 7 عن م ا کور ا ا CY‏ : ا لأا 
يمين البائع قياسًاء ويو جبه استحسانًا؛ فإنه إذا شان رذن ف 5 قال 
البائع: بعتها بألفين» وقال المشتري: اشتريتها بألف» فالقياس أن لا يحلف البائم؛ لأن 
المشتري لا يدعي عليه شيئا حتی يكون هو منكرا TTT Ty‏ 


لا خارجها: يعن أن الركو ع حارج الصلاة لا ينوب عن سجدة التلاوة؛ لأن ال ركوع لي غير الصلاة ليست قربة 
ولا بحصل به التعظيم» فلا يتأدّى به سجدة التلاوة.(القم) وقلنا يجوز !خ: كما يقوم الطهارة لغير الصلاة للطهارة 
للصلاة لحصول المقصود. (القمر) هذا تقرير عامة المشايخ» وقال محمد بن سلمة: ما حاصله برحع إلى أته حكم بتقلعم 
القياس على الاستحساتء والقياس الظاهر ههنا صحة إقامة السجدة الصابية مقام التلاوتيةء والاستحسان عدم 
الصحة؛ لأن الصلبية قائمة مقام نفسهاء فلا تقوم مقام غيرهاء و جعل تأديتها بال ركو ع استحسانًا والقياس يأباه؛ 
لأنه حعل القياس هر الظاهرء ومقابله هو الاستحسان. كذا لخصثه من "الطحطاوي" و"المراقي".(السنبلي) 
بخلاف الصلاة !ل: دفع دحل» تقريره: أن الركوع قي الصلاة لا يتأدّى به السجدة الصلاتية» فينبغي أن 
لايتادى بال ركو ع سجدة التلاوة أيضًا لأا مثلها؟ و حاصل الدفع منع الممائلة.(القمر) 

على حدة: لوقوع الأمر مستقلا لكل واحد من ال ركوع والسحود. (القس) ثم المستحسن إخ: أي الحكم 
اللستحسن بالعلة الحفية» فالمراد بالقياس العلة؛ إذ لا يجوز القياس على الفر ع كما هو الصحيح» والراد بالتعدية 
إلبات ذلك الحكم في حل آحر» كذا قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام تب (الفقمر) 

اللستحسن: أي الحكم الثابت بالاستحسان. (امحشي) إلى غيره: أي إذا وحد فيه تلك العلة.(القمر) 

بالأثر : آي النص الكتابي أو الحديث.(القس لآها: أي لأن هذه الثلاثة صارت معارضة للقياس» فصارت هذه 
الثلاثة الفة للقياس» فلا تتعدّى إلى شيء.(القمر) أن الاخنلاف: أي احتلاف البائع والمشتري.(القمر) 

حقى يكون هو: أي البائع منكرًا» والحلف لا يكون إلا على المنكر.(القمر) 


نينيع أن يسلم المسع ال للش يحلفه على إنكار الزيادة» ولكن الاستحسان أن 
فينبغي يسلم بيع إلى لشتري» وفه على انتحار ريادة» ولكن 
يتحالفا؛ لأن اللشتري يدعي a‏ والبائع ینکره» 
رالبائع يدعي عليه زيادة الشمن والمشتري ينکره» فیکونان مدعيون من وجه ومنکرين من 


أي البائع و المشتري 
وحه فيجحب الحلف عليهماء فإذا تحالفا فسخ القاضي البيع. 
وهذا حكم أي تحالفهما جميعًا من حيث القياس الخفي حكم معقول تعدّى إلى الوارئين 
بأن مات البائع والمشتري جيعًاء واخحتلف وارثاهما في الثمن قبل قبض المبيع على الوجحه 
الذي قلنا يتحالفان» ويفسخ القاضي البيع كما كان هذا في المورثين. 
والإحارة» أي يتعذّى حكم البيع إلى الإجارة بأن احتلف الؤجر والمستأجر في مقدار 
الأجرة قبل قبض المستأجحر الدارَ يتحالف كل واحد منهما وتفسخ الإحارة لدفع الضررء 
وعقد الإحارة بحتمل الفسخ. 
فأمّا E‏ فلم يوحب بين البائع إلا بالأئرء فلم تصح تعديته» يعي إذا احتلف البائع 
والمشتري في مقدار الثمن بعد قبض المشتري البيع فحينعٍ كان القياس من كل الوحوه أن 


بحلف المشتري ا زيادة الشمن الذي يدعيه البائم» ولا يدعي على البائع شيما؛ 


أن يسلم: أي البائع الميبع إل المشتري؛ لأن البائع ير بان الماك للمشتري.(القم) 

والبائع ينكره: فإنكار البائع أمر باطن لا يعرف إلا بالنظر والتأمل.(القمر) 

إلى الوارئين !إخ: لأن الوارث قائم مقام المورث في حقوق العقد؛ فوارث البائع طالب وارث المشتري بتسليم 
الشمنء ووارث المشتري يطالبه بتسليم المبيع» فيمكن تعدية التحالف إليهما.(السنبلي) 

يتحالفان: لأن الوارث يقوم مقام المورث» فوارث المشتري يدعي على وارث البائع وحوب تسليم المبيع عند 
نقد الأقل وهر ينكره» ووارث البائع يذعي على وارث المشتري زيادة اللمن وهو ينكره.(القمر) 

يتحالف إخ: فإن المستأحر يدعي استيفاء المنافع بعوض أحرة أقل والموحر ينكره والمؤجر يعي زيادة الأحرة 
والستأحر ينكره» فكل واحد مدع من وحه ومنكر من وجه. فلم تصح تعليته: أي إل الوارث والإحارة.(القم) 


باب القياس 0۸ بيان الاستحسان 
لأن المبيع سام في يده ولك الأثر وهو قوله عخ: "إذا احتلف التبايعان والسلعة قائمة 
بعينها تحالفا وترادًا'* يقتضي وجوب التحالف على كل حال؛ لأنه مطلق عن قبض البيع 
وعدمه» فلما كان هذا غير معقول المعن فلا يتعدى إلى الوارنين إا احتلفا بعد موت 


المورتين إلا عند محمد بل ولا إلى المؤجر والمستأحر إذا احتلفا بعد استفاء العقود عليه عل 
ما عرف في الفقه مفصّلا. تم لما كان القياس والاستحسان لا حصلان إلا بالاجتهاد ذ کر 
بعد شما شرط الاجتهاد وحكمه ليعلم أن أهلية القياس والاستحسان تكون حيند فقال: 


سام في بده: فليس له دعوى تسليم المبيع على البائع.(القمر) وجوب التحالف إلل: إذ لفظ التراد يشير إلى 
حريان التحالف بعد القبض؛ إذ التراد لا يتصور إلا بعد القبض فهذا استبحسان بالأئر؛ فلا يتعدى حكمه عند 
الشيخين إلى الوارئين إذا احتلفا بعد موت المورئينء فكان القول قول وارت المشتري ولا ججري التحالف؛ لأنه 
بعد القبض ثبت بالأثر خالفا للقياس» فيقصر على مورده» ولا إلى المؤاجر المستأحر إذا احتلفا بعد قبض العقود 
عليه حلاف محمد راقه: فإن عنده يجري التحالف ي جيع الصور. "شرح الحسامي".(السنبلي) 

فلما كان هذا: أي التحالف بعد قبض البيع. (القمر) فلا يتعدّى إط: e‏ النص» فالقول 
حينعذ لوارث المشتري» ويتو حه عليه اليمين.(القمر) الأ عند محمد سل فإنه يقول: إن التحالف يثبت بعد 
القبض وقبل القبض» ويتعدى إلى الوارئين على كل تقدير فان کل واحد م مدع ومنکر. 

إلا بالاحتهاد: فالقياس والاستحسان يتوقفان على الاحتهادء وهو بذل الفقيه طاقته في استحراج الحكہ 
الشرعي النظري جحيث يحسنٌ عن نفسه العجز عن الزيد عليهء وهو واحب عينا على اججتهد إذا سئل عن حادنة 
خصوصة وقعت رز کی اسن چیه بي وإن كان وفع فيها احتهاد من جمتهد سابق فللسائل العمل 
بقولهء وعلى الكفاية قبل حدوث الحادئةء وهذا عند تعذّد اجتهدين» ولو كان جحتهد واحد فعليه الوحوب عينا 
قبل حدوث الحادثة أيضا إلا إذا كانت الأحكام e‏ من امحتهد السابق عحفوظة قابلة للعمل كذا قيل» 
وقال أعظم العلماء: وما قيل من أن شرط الاجتهاد حفظ "المبسوط" وظاهر الرواية» فتلك شرط الاجحتهاد قي 
المذهب» مثلا إذا كان حنفى فقيهًا ولم جد من إمامه رواية وکان عالا بكلياته الاجتهادية جاز له أن يقيس على 
قوله في مادة بناءٌ على العلم بأصلهء ويقول على قياس الامام أي حنيفة لك حكم هذه الحادئة كذ لا أنه يقيس 
على الفر ع حي يرد أنه غير صحيح عند أكثر أهل الأصول. 


¥ ر 
مر ځریګه. 


باب القیاس ۵۹ بيان شر ط الاجتهاد 


[بيان شر ط الاجتهاد] 
وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب .معانيه و الى قلنا من 


ي اقسامه 


ر کد ی کر مک کک ریا ےس رکا انر ی 5 ي 
و ٣‏ آي الأحكام أي علم المسنة 
الي ألفتها وجمعتها أنا في "التفسير الأحمدي". 
وعلم السنة بطر فها الذكورة في أقسامها مع أقسام الکتاب. وذلك أيضا قدر ما يتعلی 
السينة 
به الأحکام أعيْ ثلاث آلاف دون سائرها. 


وأن يعرف وجوه القياس بطرقها وشرائطها المذكورة آنفاء ولم يذكر الإجاع اقعداء 
بالسلف؛ و لأنه لا يتعلتق به فائدة الاحتلاف بالاستنباط وإغا ع إليه لأن يعلم المسائل 


باإجحماع أي احتلاف اجتهدين علم الإجماخ 
وشرط الاجتهاد !ل: واعلم أن الاجتهاد بذل إالطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظي» وقوله: أن يحوي 
علم الكتاب أي» بعد صحة إعانه فإنه شرط في كل عبادة وأيضًا الاجتهاد استخراج الحكم» فلا بد من معرفة 
الحاكم ومن هو وسيلة في تبليغ الأحكام وسائر صفاته.(السنيلي) أن يحوي إخ: سواء كان حافظًا عن ظهر 
القلب أو لا.(القمس) اللغوية: بأن يعرف معان المفردات وال ركبات وحواصها في الإفادة إما بالسليقة أو بإعانة 
العلوم كاللخة والصرف والنحو والمعاني والبيان.(القمر) 
والشرعية: بأن يعرف العاني للموثرة ني الأحكام.(القمر) ولكن لا يشترط إل: إلا أن الأولى أن يكون له علم 
القصص أيضا فشا يحتمل أن يستخر ج منها آحكام. (القمر) وعلم السنة: آي متتاء و بد من علم أحوال رجال 
الحديث ورواته حي عير الصحاح عن الضعاف والغرائب. (القمر) بطرقها: أي طرق السنة يعن أسانيدها 
وأقسامها من المتواتر والآحاد وغيرها.(القمر) وجوه القياس: أي أقسامه حي بيز القياس الصحيح الواجب 
العمل عن الفاسد السقيم ومن ههنا أنه يكون للمحتهد حظ وافر من علم الأصول» وأما عدالة اجتهد فيشترط 
لقبول قوله» فإن قبول قول الفاسق متوقف فيه» وبعضهم اشترطوا شرطا زائدًا» وهو أن يكون قصده معرفة 
الأحكام وتعليمهاء لا التعصب والشهرة والريا والسمعة» وينبغي أن يكون صاحب ورع حائفا منه تعالى وقت 
الاجتهاد فإنه أعين الشرع.(القمر) بطرقها: أي يعلم سندها الذي رويت به أحادء ويعلم تواتره وشهرته مع 
العلم حال الرواة» بحر العلوم . (السنبلي) اقتداء بالسلف: فإهم لا يلكرون الإجماع.(القمر) 


باب القياس 1۰ بيان حڪم الاجتهاد 
الإجماعية فلا يجتهد فيها بنفسهء بخلاف الكتاب والسنة» فإن لكل مجتهد تأويلا 
على حدة فى المشترك والحمل وأمثاله» وبخلاف القياس؛ فإنه عين الاحتهادء وعليه مدار 
الفقهء و ذا بین حکمه على وحه يتضمن بيان حكم القياس الموعود فيما سبق» فقال: 
[بیان حکم الاجتهاد] 

وحكمه الإصابة بغالب الرأي أي حكم الاجتهاد لذكره قريا أو حكم القياس لذكره في 
الإجمال إصابة الح بغالب الرأي دون اليقين حي قلنا: إن الجتهد جخطئ ويصيب واحق لي 
موضع الخلاف واحد ولکن لا یعلم ذلك الواحد باليقينء فلهذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة. 
وأخذنا بأثر ابن مسعود خي في المفوّضةء وهي التي مات عنها زوحها قبل الدحول ها و م 
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باب القياس 1 بیان حکم الاجتهاد 
أي في علم الله تعالى» وهذا باطل؛ لأن منهم من يعتقد حرمة شيء ومنهم من يعتقد 
حله» وكيف يجتمعان ني الواقع وف نفس الأمر» وقد روي هذا أي كون كل جتهد 
مصيبًا عن أي حنيفة سك أيضًاء ولذا نسبه جماعة إلى الاعتزال» وهو منزره عنهء وإغا 


أي ذه الرواية 


أن كلهم مصيب في العمل دون الواقع على ما عرف في مقدمة البزدوي مفصّلا. 
وهذا الاحتلاف ق النقليات لا في العقليات» أي في الاک الفقهية دون العقائد 


- 


و كيض يجتمعان: فإنه احشماع المتنافيين» ولا بد من أن يكون أحدهما حطاً ف الواقع» وللمعتزلة أن يقولوا: إن 
مرادنا أن الحكم في حق كل جحتهد في كل مسالة ما أصاب إليه رأيه» وليس لله تعالي فيها حكم معيّن قبل 
الاجتهادء» فصار الحق متعددا» وليس ههنا اجتماع المتنافيين» فعلى كل محتهد أو مقلده العمل على قوله» فاحتلف 
الحكم بالنسبة إلى كل جتهدء فليس اجتماع المحدافيون لتغاير الشخحصين» فتغاير الحل. ولنا أن نقول: إن امع بين 
التنافين بالسية إلى شخصين أيضًا متنع ف شريعة نبينا كا فإنه الاد ميعوث إل ساثر الحلق داع م باحكام 
شرعه من غير تفرقة بين الأشحاص» وأن نقول: إذا تغير اجتهاد الجتهد فإن بقي الاحتهاد الأول حقا لزم 
احتماع المتنافيين بالنسبة إلى شخص واحد وإلا لزم النسخ بالاحتهادء وهو لا يجوز» فتأمل.(القمر) 
وقد روي: الراوي أبو يوسف بن حالد.(القمر) وهو: أي والخحال أن أبا حنيفة اك (القمر) 

في العمل: أي بالنظر إلى الدليل وترتيب المقدمات عى أنه أقام ل كما هو حقه مع رعاية الشرائط 
والأر كان وأتى ما كلف به وإن أحطاأ ف الواقع حى م جخرج النتيجة حقاء والتفصيل سيجيء.(القمر) 
لا في العقليات: إلا على قول الجاحظ وبعض العتزلة فم يقولون: إن الحق في الاعتقاديات متعدّد» وقول 
القاضي البيضاوي ثي الطوالع يرحي عفو الكافر الغرر المحاند يشبه قول هؤلاء كذا قال أعظم العلماء. (القمر) 
أي في الأحكام إ[ل: إعاء إلى أن مراد بالنقليات الأحكام الفقهية العملية.(القس) دون العقائد الدينية: أي 
السائل الكلامية الي تدرك بالعقل ويعتقد ها. (القم) فإن المخطى فيها إل: أي في العقليات إن كان نافيا للة 
اللإسلام فكافر؛ وآثم على احتلاف في شرائطه من بلوغ الدعوة عند الأشعرية» ومختار المصنف سالك مضي مدة 
التامل والتميز عند أكثر الاتريدية وإن لم يكن نافيًا للة الإسلام كخلق القرآن» ونفي الرؤيةء والميزان وأمثال 
ذلك فام لا كافر.(السنبلي) کافر: إن أدّى رأيه إلى الشرك أو إنكار الرسول أو إنكار الضروريات الدينية 
كالصلاة والصيام.(القس أو مضلل: أي فاسق إن لم ينف الإسلام» بل أنكر العقائد الثابتة القطعية النظرية 
كقدم القرآن ورؤية الله تعالى وشفاعة الرسول ك لأهل الكبائر.(القس 


باب القياس 1۲ بیان حکم الاجتهاد 
والمعتزلة ونحوهم» ولا يشكل بأن الأشعرية والاتريدية احتلفوا ف بعض المسائل ولا يقول 
کالوھاں انکر للشغفاعة 

أحد e‏ بتضليل الأحر؛ لن ذلك لیس ف مهات المسائل الى عليها مدار الدين» 
دلیل على عدم الشکال جخلاف الروافض والخوار ج 

وأيضًا م يقل أحد منهما بالتعصب والعداوة» وذكر قي بعض الكتب أن هذا الاخحتلاف 

إنغا .هو في المسائل الاجتهادية دون تأويل الكتاب والسنة» فإن الحق فيهما واحد 

تأويل الكتاب والسة 

تم اجتهد ادا اط کان موتا ابتداء و انتهاء لا البعض 1 ی ف ر تیب اأقمدمات 
واستخراج النتيجة جيعاء وإليه مال منصور بلك وجاعة أخرى. 

والمختار أنه مصيب ابتداءً شخطيء انتهاء؛ لأنه أ تی غا کلف به ف ترتیب القدمات وبذل جهده 

فيها» فكان مصيبًا فيه» وإن أحطاً فى آحر الأمر وعاقبة الحال فكان معذورًاء بل مأجورا؛ 


آي ل بذل جهده 


بأن الأشعرية: هم التابعون لأبي الحسن الأشعري ك.. (القمر) 

والماتريدية: هم التابعون لأبي منصور الماتريدي سك.(القمر) لأن ذلك: أي اعتلاف الأشعرية والماتريدية. (القمر) 
هذا الأختلاف: أي بيننا وبين المعتزلةء أي إصابة انجتهد وعدمها. م اجتهد إل: هذا بيان لاحتلاف وقع بين 
القائلين بأن البجتهد يخطى ويصيب.(القمر) وجماعة أخرى: أي من أهل السنة والحماعة.(القمر) 

والمختار: أي عند فخر الإسلام لك وأتباعه» وهر مذهب مشايخ مرقند. (القمر) 

بل مأحورا: لأنه آُتى بالمأمور به قدر وسعه حلافا للأصم من العتزلةء فإنه يقول: إن امخطى مأخوذ على الخطاً 
الذي وقع منه في الاجتهادء ثم اعلم أن مسالة أن الجعهد إذا أحطا عخطى ابتداءٌ وانتهاءَ كما هو رأي البعض أو 
انتهاءٌ فقط كما هو المختار معركة الآراء ومرلة أقدام العقلاي فقيل في تفسيرها: إن المراد بالخطاً ابعداء أنه لا أحر 
للمجتهد المحطيم وبالخطا انتهاءٌ أنه لا مؤاحذة عليهء فعند البعض أنه خطى ابتداءٌ أي لا أجر لهء ومخطى انتهاءٌ آي 
لا مواحذة عليه وعلى المحتار هو مصيب ابتداءٌ أي له أحرء وخخطى انتهاءٌ أي لا عليه» وفیه أت هذا 
التفسير غلط فإن كون المجتهد المحطى مأحورًا تما اتفق عليه الأنام سوى بعض المسترلة فكيف يقول أبو منصور 
الاتريدي: إن الجتهد مخطى ابتداءٌ وانتهاءً أي لا أجر له ولا مؤاحذة عليه» وقيل في تفسيرها: إن المراد بالخطأ ابتداءً: 
بطلان العمل على الخطاء وبالخطاً انتهاءً: أنه لو ظهر الخطاً ووجب التدارك بالقضاء وغيره» فعند البعض أنه مخطى 
ابحداءٌ وانتهايء أي بطل العمل على حطفه» ويجب التدارك بالقضاء وغيره إذا ظهر الخطأًء وعلى المختار هو 
مصيب ابتداي أي ليس العمل على الخطاً باطل ومخطى انها أي وحب التدارك بالقضاء وغيره لو ظهر الخطاًء = 


باب القياس 1۳ بيان حکم الاجتهاد 
لأن المحطيء له أجر» والملصيب له أجحرانء وقد وقعت في زمان داود جل وسليمان ع 
حادية رعي الخدم حرت قوم» فحکم داو د e‏ بشيء وأنحطاً فيه و سليمال e‏ بشيءَ 


آخر وأصاب فيه» فیقو ل الله تعالى حكاية عنهما: لإقهمتاها سلیْمّان و كلا ایا حکماً 
وعلما أي ففهّمنا تلك الفتوى سليمان عتا آحرَ الأمر» وكل واحد من داور وسلیمان 


(الانبياء: ۹ ۷) 
عليهما السلام آتيناه حكمًا وعلمًا في ابتداء المقدمات» فعلم من قوله: لإففهمتا مناه تاها ن ابحتهد 
نطی ویصیب» ومن قوله: SE‏ مما مصيبان ف ابتداء المقدمات وإن أخطاً 


(الانبياء: ۹ ۷) 


= ولا يذهب عليك أن هذا التفسير غير صحيح فإن الإمام با منصور الماتريدي كك صرح بأنه جوز العمل في 
حلافیات امحتهدین على أي قول کان هذا الأمر ما أجمع عليه فكيف يقول: إن اجتهد الخحطيء عطي ابتداءٌ وانتهاي 
أي بطل العمل على حطه ووحب تدار كه بعد ظهور النطاًء آلا ترى إلى ما مر ي قصة سارى بدر من أنه ما تدرك 
بعد ظهور حطأ الاجتهاد.ء وقيل قي تقريرها: إن الراد بالخطأا ابتداءٌ النطاً في فعل الاجتهادء وبالخطا انتهاءٌ الخطاً في 
استخراج النتيجة وفيه أن الجتهد في الاجنهاد ممل الأمر فكيف يكون حاط في فعل الاحتهادء فإن هذا الفعل أية 
الامتثال» وقال الأكثرون في تفسيرها: إن اجتهد الخاطئ مخطى ابتداءٌ أي في ترتيب المقدمات» وانتهاءًَ أي في 
اترا ج الأحكام» وهذا عند البعض كالامام ا منصور ب والختار أنه مصيب ابتداي آي ترتیب 
المقدمات» ومخطى انها أي في استخراج النتيحة» وقد ارتضى هذا التفسير الشارح بكب أيضاء ولا يذهب عليك 
أنه على هذا لا غبار على كلام الإمام أي منصور سه لكن الذهب الختار غير مرضيء فإن الخطا ثي النتيجة بعد 
صححة ترتيب المقدمات لا معى لهء ولا يقبله العقل السليي اللهم إلا أن يقال: إن الأدلة الظنية لا تستازم الحكم» 
فيجوز الإصابة والصحة في الدليل وترتيب المقدمات مع الخطاً ف الحكم واستخحراج التتيجة فتأمّل.(القم) 

بشيء: وهو أن الغنم لصاحب الحرث؛ لأنه قوم الخنم فبلغت قدر نقصان الحرث» وهذا الحكم من داود علخ 
كان بالاجتهاد لا بالوحي» وإلا لما جحاز لسليمان عا حلافه» ولما جاز اا و 
بشيء اخر: وهو أن الغنم يدفع إلى صاحب الحرث ينتفع ها نّا ونسلا ويقوم أصحاب الخنم على على الحرٹ 
حو برع کما کان» ثم برد کل إل صاحبه ملکه.(القمر) کخطی !ے: فکان احتهاد داو د ع حطاً؛ إذ لو کان 
کل من الاحتھادین حقا لکان کل من سليمان عت وداود ع قد أصاب الحکم وفهمه» فلا يكون لتخحصیص 
سليمان عل بالذ كر حهة» ويمكن أن يقال: إن معن الاية #إففهماها سنا نه (الأنبياء:۷۹) الفتيا الي هي أحق» 
ويؤيده ما نقل عن سليمان وكان ابن إحدى عشرة سنة أنه قال غير هذا أوفق للفريقرنء يعن أن ما قال داود لد 
حق لكن غيره أحق فحينع لا يلزم خحطأ داود عة . (القمر) 


باب القياس ¢ بيان تخصيص العلة المستبطة 
داود لا في آمحر الأمر. والقصة مع الاستدلال مذكورة في الك فطالعها إن شفت. 

1 أي المستنبطة لا المنصوصة 
وهذا أي ولأجل أن اإجتهد يخطئ ويصيب قل 
[ بيان تخصيص العلة المستنبطة] 
لا جوز تخصيص العلةء وهو أن يقول: كانت علي حقة موثرة لكن تخلف الحكم عنها لانع؛ 


وموحودة في الفرع آي موجحب ذلك الحكم 


لأنه بوذي إلى تصویب کل جتهد؛ إذ لا يعجز مجتهد ما عن هذا القول» فیکون كل منهم 


سیا وا ج ماق ی کردا رن n‏ 
وإنما فيدت العلة بالمستنبط؛ 8 العلة ا ذهب ا ایا کر س ادیب 


مذكورة في الكتب إل: وقد أوردها الشارح بف في "التفسير الأحمدي"' بام تفصيل» إن شئت فطالعها. (القس 
إلى تصويب إل: أي عدم القول بأنه مخطى.(القمر) إلى تصويب كل مجتهد إخ: لأنه إن اعتبر بعد ورود النقض 
على التعليل جرد قوله خحصصت علي لانع يلزم التصويب» ولو اعتبر بيان مانع صا للتحصيص كان مؤديا إليه 
أداء ظاهرّاء فلذا قال "يودي" دون "يلزم".(السنبلي) لا يعجز مجعه ما إخ: فإنه أمكن لكل جتهد إذا ورد عليه 
نقض في علته المستنبطة أن يقول: حصصت علي بدليل مانع» فيتخلص عن المناقضةء فيسلم احتهاده عن الخطأ 
فيكون اجتهاد جميع الجتهدين صواباء فيكون كل منهم مصيبا في استنباط العلة» وفيه أن طرق دفع العلة كشيرةء 
فيدفع العلة بتلك الطرق» فلا يلزم تصويب كل جتهد مستدل وإن قلنا بتحصيص العلة أيضاء كذا قيل. (القمر) 
خلافا للبعض: قال جر العلوم مولانا عبد العلي: سه إن هذا الاحتلاف قليل الجحدوي ليس له تمرة يعثذ اء 
وأفاد أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي سفب: العحب من الفخر الرازي القول بعدم جواز التخحصيص 
ونسبة اواز إليناء أقول: إن أظهر قولي الشافعي س أن تخصيص العلة غير جائز كما هو مذهب جمهورناء 
كذا في "التحقيق"» فقول الرازي بعدم جواز التحصيص ليس بعجحب» وأن بعضا متا قالوا بجواز تخصيص العلة» 
كذا في "التحقيق"» فنسبة الحواز إلينا كما وقعت من الفخر الرازي ليس بعحب أيضاء فتأمل. (القمر) 

أمارة: وليست علة تامة موجبة للحكم.(القمر) فجاز أن يجعل إخ: ألا ترى أن المطر قد يتخحلف عن السحاب 
مع أن السحاب علامة له.(القم) ذهب إلى تخصيصها !إل: لأا تقبل أن يقال: إا حصصت منها صورة من 
الصور من غير بيان الخحتص؛ إذ النصوص لا تحتمل الفساد والناقضة» كذا قيل.(القس 


باب القياس ۳ بيان تخصيص العلة المستنبطة 


e 
ا أي العلة‎ 
نصار اغل الذي م بيت ت لمکم فيه خصو صا من العلة 4دا الیل وعدا سدم اک ار علي‎ 

العلة بأن يقول: لم توحد فى محل النلاف العلة؛ لأا لم تصلم كو فا علة مع قيام المانع. 

عدم العلة بان يقول: لم توجد في محل الخلاف العلة؛ لاما لم تصلح كوغا علة مع قيام الماع 

فإن قيل: على هذا أيضا يلزم تصويب كل جحتهد؛ إذ لا يعجز أحد عن أن يقول: لم تكن 

العلة موحودة ههناء أجيب بأن قي بيان الانع يازم التناقض؛ إذ اذعى أوّلا صحة العلة» م 


EES 
بعد ورود النقض ادعی فلا يقبل أصلاُ ناف بیان عدم ۾ جحود الدليل؛ اذ - يلرم‎ 
فيه التناقض»› فلهذا قا‎ 


وبيان ذلك في الصائم النائم إذا صب لاء في حلقه بالإإكراه أو في النوم أنه يفسد الصوء؛ 
لفوات ر كنه» وهو الإمساك ويلزم عليه الناسي؛ انه لا يقسد صومه مع فوات ر کنه 


في بعض المواضع إخ: كالزنا في دار الحرب» فمع وجود العلة وهو الزنا والسرقة لا مجلد.(القمس) لانع: كما 
إذا رحع عن الإقرار قبل الحد في سائر الحدود الخالصة لله تعالى صح رجوعه كحد الشرب وحد السرقة وإن 
ضمن الالء كذا في "الدر المحتار".(القس أن يقول: أي العلل عند تخلف الحكم عن العلة.رالقمر) 

من العلة: أي الي ليس فيها عموم حقيقة» فإنه لا عموم للمعى حقيغة ولكن تلك العلة باعتبار حلوها قي محال 
متعددة توصف بالعموم.(القمر) ذا الدليل: أي لانم وإنما قيد به؛ لأن جرد قول العلل لا يسمع» بل يحب 
عليها إظهار الانع الذي يصلح للتحصيص.(القمر) على عدم العلة: بإظهار زيادة قيد ووصف له مدحل في 
العلية وذا منتضٍ فيما عدم فيه الحكم.(القس) بأن يقول؛ ؛ أي العلل إذا ورد النقض. 

فلا يقبل أصلا إل: لأنه لبت فيه التناقض.(السنبلي) إذ لا يازم !: بل يازم فيه العدول إلى غير ما قاله أولا 
بريادة قيد أو وصف» فما بقي الاجتهاد الأول سالا عن النطا فلا يلزم تصويب كل ممحتهد.(القمر) 

وبيان ذلك !إخ: أي بيان تخصيص العلة عندهم وعدم الحكم بتاء على عدم العلة عندنا.(القمر) أي حواز 
تخصيص العلة عند البحعض وعدمه عندناء وعدم الحكم على أن العلة لم توحد.(السنبلي) 

ويلزم عليه الناسي إل: أي يرد عليه اعتراض الناسي.(السنبلي) 

لا يفسد صومه إل: فتحلف الحكم أي فساد الصوم عن العلة أي فوات ال ركن وهو الإمساك.(القمس) 


باب القياس 3 بيا أقسام موانع الحكم مع وجود العلة 

حقيقة» فيحب عن هذا النقض كل واحد منا ومن جوز تخصيص العلة على طبق رأيه. 
فمن أجاز خحصوص العلل قال: امتنه حکم هذا التعليل تمه لانع» وهږ n‏ 
انم على صومك ما أطعمك اله وسقاك" مع بء الاتم ولد امتتع الحكم 


ا ا الى صاحب الشر ع فط عند می 


ات رقي العم بت رکید ا اام مع وات رکه کا زم جوز کدی 


العا تلاا ماعا لصم مانا للحکم دلیلا عده العلة. 
۰ أي ذلك r"‏ أي TE‏ عى ٣‏ 


و على هدا أي على بحث تخصيص العلة بالمانع. 
[بيان اقساد موانع الحكم مع وجود العلة] 


تقسيم الموانع» وهي سة مانع هنع انعقاد العلة كبيع الحر؛ فإنه إذا باع الح لا ينعقا 


البيع شرعا وإن وجحد صورة. 


حكم إل: أي إفساد الصوم» وقوله: "هذا التعليل" المراد بالتعليل فيه فوت الركن في الناسي.(السنيلي) 

لأن فعل الناسي إخ: بيان لزيادة وصف فيه أحرجه عن العلية. (القمر) 

منسوب إلى إخ: كما يشير إليه الشار ع ع بقوله: فإنغا أطعماك الله وسقاك الله. (القمر) 

صاحب الشرع إل: حيث جاء ق الحديث: "فما أطعمك الله وسقاك" قوله: فسقط عنه معن الناية لسقوط 
اعتبار فعله ذه النسبةء وإذا لم يعتير بقي الصوم لبقاء ركنه حكما.(السنبلي) فسقط عله إخ: لسقوط اعتبار 
فعله فصار أكله كلا أكل.(القمر) دليلا على عدم إخ: فإن ذلك الأثر يدل على أنه ما فات الركن» بل وحد 
الإمساك فإن أكله كلا أكله.(القمر) الموانع: أي موانع الحكم مع وجود العلة.(القمر) 

وهي جسة: أي عند من جوز تخصيص العلة بالمانع» وأما من م ججوزه فتقسيم المانع عنده إلى نوعين: مانع بعنع 
انعقاد العلةء والانع بمنع تمام العلةء والموائع الثلاث الأحيرة تثبت عنده قي العلل الشرعية» كذا قال أعظم العلماء 
مولانا عبد السلام الأعظمي بك. (القمر) لا ينعقد البيع: فالحرية مانعة منعت عن انعقاد البيع الذي هو سيب 
املك وعلته» فإن الحر ليس بعال والبيع مبادلة امال بالمال.(القم) 


“مر خریجه. 


باب القياس 1 بيان أقسام موانع الحكم مع وجود العلة 


ومانع ينع تام العلة كبيع عبد الغير بلا إذنه؛ فإنه ينعقد شرعا لوجود الحلء ولكده لا يتم 


انعماذ العلة 


ما م يوحد رضاء امالك وعَد هلين القسمين من قبيل تخصيص العلة مسامحة نشأت 
من فخر الإسلام بء لأن التحصيص هو تخلف الحكم مع وجود العلة» وههنا م توجد 
العلة ا أن يقال: إا وبحدات صورة وإل ¿ م تعتبر شرعاء ودا غدل صا حب 
'التوضيح" إلى أن جملة ما يوجحب عدم الحكم جمسة لئلا يرد عليه هذا الاعتراض. 
e‏ ر الشرط في البيع؛ e‏ تمامهاء ولکن لم يبتدء 
ي 
وا الرؤية؛ فإنه لا مدع ثبوت اللك» ولكنه لم يتم معه» ومذ 
کین کن ته الا سن فسخ خد دون عا و رار 
کی کرد و کے 1 کی کے رد ددد ب 8 
لزومه؛ لأن له ولاية الرذ والفسخ» فلا يكون لازما. 
ولکله لا يتم !ل: فملك الخير مائع منع تمامية البيع.(القمر) وعد هذدین ا دفع دحل»؛ وهو: أن هذين 
القسمين ليسا من أقسام تخصيص العلة فلم عدا ههنا؟(القس) مساحة إخ: ولذلك قال في "الداثر : إا ذكر 
هذين القسمين استطرادا؛ لأهما ليسا عن التحصيص.(السنبلي) لم توجد العلة: فتخلف الحكم في هذين 
القسمين لعدم العلة» لا انع مع وجود العالة .(القس إا أي العلة وحدت. أي قي هذين القسمين.(القمس 
وهذا عدل صاحب إل: ليشمل الانع عن الحكم وعن العلة انعقادًا أو تمامًا.(القمر) أي لورود هذا 
الاعتراض.(الحشي) فمسة: ولم يقل: تخصيص العلة مسة.(امحشي) ولكن نم يبحدء إل: فالخيار مانع ابتداء ا لحكم 
أي الملك للمشتري» كذا في "المداية".(القم) وهو المللك إل: ونظيره في الحسوسات كما إذا أصاب السهم لكن 
يدفعه الدرع.(السنبلي) ولكنه م يتم معه: فإن تام املك الذي هو الحكم عبارة عن التصراف ني البيع وعدم 
التمكن من فسخه بدون فضاء و رضاي و حيار الرؤية لا ينافيه وهذا أي لعدم نمام الملك يتمكن إل .اقم 


ولكنه ينع لزومه: فإن لزوم اللاك عبارة عما ذكر في ام الك مع عم القدرة على الفسخ المطلق بالقضاء أو 
الرضاءء فخيار العيب ينع هذا اللزوم؛ لأن له أي للمشتري ولاية الرد والفسخ إذا وحد عيبا قي المبيع.(القمر) 


باب القياس ٦۸‏ بيان داب المباظرة 
[ بیان داب المناظرة] 
م ها فر غ المصنف ب عن بيان شرط القیاس و رکنه وحکمه شرع في بیان دفعه فقال: 
م العلل نوعان: طردية ومؤثرة» وعلى كل قسم ضروب من الدفع» فإن الطردية 
للشافعية» ونحن ندفعها على وحه يلجنهم إلى القول بالتأئير» والمؤثرة لناء وتدفعها 
آي بجعلهم مضطر؛ 
الشافعية» ثم جيبهم عن الدفع» ی ا وقد اقتبس علم 
الناظرة من هذا الببحث للأصول» وجعل علما آحرء و ا 
وازدیادها على ما نبين إن شاء الله تعاٰی , 
أما المطردية فوجوه دفعها أربعة: القول عوحب العلةء أي قول المعترض .عوجحب علة 
المستدل» وهو الترام ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء اللخلاف في الحكم المتناز ع فيه كقوهم» 
أي قول الشافعية قي صوم رمضان: إنه صوم فرض فلا يتأدّى إلا بتعيين النيّة بأن 
يقول: بصوم غلٍ نويت لفرض رمضان» فأوردوا العلة الطردية» وهي الفرضية للتعيين؛ 
بیان دفعه: أ ي دفع قياس العلل. (الحشي) طر دية: اراد بالطردية العلل الي استنہطت بالعقل»ء وما ثبت تاأثیرها 
بنص أو إجماع قي جنس الحكم المعلل اء بل إغا حكم بعليتها بالطرد وجودًا وعدمًا أو وحودًا فقط والعلل المؤثرة 
ضدهاء كذا قيل.(القمر) ضروب: أي أنواع من الاعتراضات.(القم والمؤثرة لا 2 ماله التعليل بعلة 
التعليل بعلة الطواف في سقوط بحاسة سؤر سواكن البيوت اعتبارا باهرة» والاحتجاج بالطرد كما يفعله الشافعية 
فاسد عند أهل التحقيق؛ لأنه لا بد من التمييز يون العلة والشرطء والطرد لا يصلح ميزا؟ لأنه يوجد مع الشرط 
كما يوجد مع العلة, (الستبلي) المناظرة: هو توه المتخاصمين في النسية بين الشيئين لإظهار الصواب.(القمر) 
فو جوه دفعها أربعة: وهذا على تقدير تسليم أن العلل الطردية دة¿ وإلا فلا حاجحة إلى وحوه دفعها. (القمر) 
وهو: أي القول .موحب العلة الترام ما يلرمه إخ أي تسليم ما يوجبه المستدل بتعليله مع بقاء الخلاف ولبوت مدعى 
الجيب» وهذا لا يخلوء إما أن يكون المعلل غافلا عن مراد الانصم أو يكوت إلخصم غافلا عن مراد المعللء وحيلٍ لا بد 


للمعلل من أن سین مراده؛ فلا کون عد جرل! البياكٰ للخحصم سیل إلا الرجو ع ا المانعة کا قیل» وقوله: 'يارمه" 
من الإلزام.(القمر) وهي الفرضية !ل فيه أن الفرضية علة مورة لتعيدن النية ثبت تأثيرها فيه» كذا قيل.(القمر) 


باب القياس 14 بيان آقسام الممانعة 
إذ أينما تو جحد الفرضية يوحد التعيين كصوم القضاء والكفارة والصلاة الخمس» ونحن ندفعه 
EE‏ عندنا لا يصح إلا بتعيین النيةء وإنغا جحوزه بإطلاق النية على أنه تعيين» 


آي صوم رمضان آي صوم رمضان هذا اپاطلاف 


ای یا آ۵ این رر للفرض» ولكن التعيين نوعان: تعيين من حانب العباد قصدًاء 
وتعيين من حانب الشار ع» وهذا الإطلاق في حكم التعيين من جانب الشار ع» فإنه قال: 
'إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان"* فإن قال الخصم: إن التعيين القصدي هر 
المعتبر عندنا كما ق القضاء والكفارة دون التعيين E‏ فنقول: لا تسل أن التعيين 
لقصدي معببرء ولا نسم أن عاته التعين القصدي في القضاء والكفارة هي جرد الفرضية 
بل کون وقته صالیا لأنواع الصيامات. بخلاف رمضان؛ فإنه متعين كالمتوحد فى اكان 


القضاء والكفارة 
يصاب .عطلق اسمه» وم يذ كر هذا الاعتراض أهل المناظرة؛ لانه سطحي لا قى بعد الدقة 
و تعيان الببحث؛ فإن استفسار المدعي عندهم وبيانه بعد الطلب و احبء فلا يقبله قط 


[بيان أقسام المانعة] 
ك وهي عدم قبول السائل مقدمات دليل المعلّل كلها أو بعضها بالتعيين والتفصيل؛ 
ي ااي 


فنقول: عندنا لا يصلح إل: اعلم أن العلة فى هذا المثال علة موثّرة؛ لأن تأئير الفرضية ف تعيين نية الفرض 
ثابت فظهر أن القو ل ياحتصاص القول با لمو حب بالعلة الطردية غير صحيح» لاق الخد . (السنبلي) 
ضروري للفرض: ge O‏ 
إلا عن رمضان: فأيام رمضان لا تصلح إلا صوم رمضان لا غير.(القمر) فنقول لا نسلم إلخ: وهذا القول 
مانعة» فرجحع القول بالموحب إل الممانعة.(القمر) معتر : أي بحسب اقتضاء الفر ضية.(القمر) 

صالا لأنوا ع: القضاء والنفل والنذر وغيرها.(امحشي) وهذا الاعتراض: أي القول .عوحب العلة.(القمر) هو 
قوله: فإن قال الخصم.(امحشي) لأنه سطحي: أي ضعيف نسبة إلى السطح.(القمر) وبيانه !ل: [أي بيان مدعى 
العلل على العلل بعد طلب السائل واحب]. عدم قبول إخ: بالسند وبدونه» والسند ما يذكر لتقوية 
النع.(القمر) مقدمات دليل إل: أي كون الوصف علة» و كوا معحققة في الأصل والفرع وغيرا.(القمر) 


"مر تخريجه. 


باب القیاس N۰‏ بیان أقسام الممانعة 


وهى أربعة بالاستقراء؛ لأا إمَّا أن تكون في نفس الوصف. أي لا نسلم أن هذا لوصف 


الممانعة 


الذي تدعيه ll‏ ع بل العلة شيء آحر» کقول الشافعي کک الإفطار: إا 


آي ګ أراء e‏ 


عقوبة متعلْقة بالجماع» فلا تكون واجبة في الأكل والشرب» فنقول: لا نسلم أن العلة قي 


الأصل هي الحماع بل الافطار عمد وهو حاصل ف الأ كل والشرب أيضًا بدلیل ا 
لو جامع ناسيا لا يفسد صومه لعدم الإفطار. 

أو قي صلاحيته للحكم مع وحودف ی لا أن هذا الوصف صاخ للحكم مع 
كونه موجودًا كقول الشافعي سلكه في إثبات الولاية على البكر: إا باكرة جاهلة بأمر 
لنكاح لعدم الممارسة بالرحال فيوْلى عليهاء فنقول: لا نسلم أن وصف البكارة صا 
هذا الحکم؛ لأنه م يظهر له تأثير قي E e‏ 


أي إثبات الولاية ‏ أي لوصف البكارة أي سوى عل النزاع 

أي لا نسلم إل: هذا التفسير لكلام المصنف باك على رأي المصنف تب فإنه جعل المع الأول منع علية 

الوصف» وحيتفلٍ يرد عليه أن المع الثاني الذي يينه اللصنف لته بقوله: أو GET‏ 

الأولء فإن صلاحية الوصف للحكم هو عليته للحكم» فمنع هذه الصلاحية هو منع العليةء إلا أن يرق بأن المنع 

e‏ سواء كانت عليتها طردية أو موكُريةء والمنع الثاني منع كون العلة علة مؤتّرة» فحصل الفرق 
بين المنعين»ء لكنه حينعني يلرم استدراك قول المصنف ت مع وجوده» فإنه لا دحل لوجود الوصف في منع تأثيره 

للحكيء والقوم جعلوا المنع الثاني منع صلاحية لوصف للحكم أي علبة له والمنع الأول منع نفس تحقق الوصف 

في الأصل المقيس عليه كأن يقول مل إن مسح الرس مسح فيس تثليثه كالاستنجاء فيدفع بالمنع بعدم تحقق 

العلة فى المقيس عليه أي الاستنجايء فإن الاستنجاء تطهير عن النجحاسة الحقيقية» وليس المسح تطهيرا ذه 

النجاسة» فلو حمل كلام الصنف يث إما أن يكون قي نفس الوصف أو قي صلاحيته للحكم مع وجوده على 

هذين النعين الذين رضي هما القوم لكان أنسب» لكنه يلرم توجيه الكلام عا لا يرضى به قائله» فتدير. (القمر) 

أن: بعد تسليم وجود الوصف.(القمر) بل الإفطار !خ: آي بل العلة هو الإفطار عمدا. (القمر) 

بل الإفطار عمدا !ل: قلت: لا فائدة هذا القيد؛ لأن الإفطار ناسيًا ليس بإفطار كما مر.(السنبلي) 

ل يفسد صومه إل خ: فعلم منه أن الجماع ليس بعلة. (السنبلي) صا للحكم: لأن الوصف إنا يصير علة 

للحکم بالائیر» فما ل ر بين التأثير كيف يصير صالحا لإئبات الحكم.(القمر) 

م يظهر له تأثير !ل: كالمال معلا فإن في ولاية مها ليس تأثير للبكر بل للصغر كما مرّ.(القمر) 


باب القياس ۷١‏ بيان أقسام الممانعة 
بل الصاح له هو الصغر. 

أو ف فس احکم ي لا نسلم ان هذا الحكم حكيم» بل الحكم شيء آحر كقول 
الشافعي سل في مسح الرأس: إنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه» فنقول: 
له نسلّم أن المسنون في الوضوء التثليث» بل الإكمال بعد تمام الفرض» ففي الوجه 
لا استوعب الفرض صير إلى التنليث» وفي الرأس ها لم يستوعب الفرض الرأس صير إلى 
الإكمال» فيكون هو السنة دون التثليث. 


هو مسح کل الرس 


او ق نسبته الل لوصف أي لا نسلم أن هذا الحكم منسوب إلى هذا الوصف» بل إلى 
الحکہ 


حكم الأصل 
وصف آحر» مثل أن نقول قي المسألة الم لا نسلم أن التثليث في الغسل مضاف 


إلى الركنية بدليل الانتقاض بالقيام والقراءة» فما ركنان فى الصلاة ولا يس تثليثهماء 
۾ باحضمضة والاستنشاق حيٹ يسر تشليثهما بلا ركنية. 


ا الصغیر ونی عليه ي ماله لصغر ه.(القمر) أو ف نفس الحکم !ج أي ڀقو ل بعد تسليم و جود الو صق 
۾ الا حه للعلية: لا أسلم أن الحكم ثابت» وقوله بعد ذلك ف التن: او ت إل الوصف إخ أي يقول بعد 
تسليم وجحود الوصف وصلاحية العلة ووجحود الحكم: لا أسلم أن الحكم ثابت هذا الوصف» بل يجوز أن يکون 
ابتًا بوصف آخر» وقيل في الفرق بين الممانعة قي نفس الوصف وبين الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف: إن 
المانعة ثي نفس الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الفرع مع تسليم تعلقه به قي الأصل. 
والممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور لي في الأصل.(السنبلي) 
كقول الشافعي ت: أي كقول أصحاب الشافعي لك (القمر) 

نسلم أن المسنون إل أ الأصل ف الأعضاء المغسولة التثليث.(القمن با الأكمال إل: فإن 
لا نسلم أن ون !ل آي ليس حڪم صل ي عضاء السو 2 (القمی) بل ب !ج و 
السنة هي إكمال الفرض قي مله بالزيادة على القدر المفروض من جدسه.(القم) فيكون هو السنة إل فصار 
الإإكمال سنة وهو الاستيعاب؛ لأن التثليث ضم المثلينء ولي الاستيعاب ضم ثلائة أمثال إن قدر أن الفرض مسح 
ربع الرأس» وضم أكثر من تلائة أمثال إن قدر أن الفرض شعرة أو شعرتانء واتحاد امحل ليس من طرورة 
التتليث» بل من ضرورة التكرار كذا في "التلويح". (القم) إلى هذا الوصف: أي الذي ذكره المعلل. (القس 


باب القياس Y۲‏ بیان أقسام الممانعة 
وفساد الوضع» وهو كون الوصف في نفسه بحيث يكون آبيا عن الحكم ومقتضيًا 
آي فساد العلة ۴ 

لضده» وم يذكره أهل المناظرة ومکن درجه فیما قالوا: إنه لا يتم التقريب. 

کتعلیلھہ» أي تعليل الشافعية لاحاب الفرقة ااام أحد ازو جين» فام قاو ا: اذا أسلم أحد 

آي ابات ر هر الوصف أي العلة 

الزروحين الكافرين تقع الفرقة بينهما جرد الإسلام إن كانت غير مدحول ماء وبعد مضي 
ثلاث حيض إن كانت مدحولا اء ولا يتاج إلى أن يعرض الإسلام على الآحر» ونحن 


وهذا لتاکید النکاج [ . [ 

نقول: هذا قي وضعه فاسد؛ لأن الإسلام عرف عاصما للحقوق» لا رافعا هاء فينبغي أن 

يعرض الإسلام على الآحرء فإن أسلم بقي النكاح ا ولا تتا انر إلى إباء الاحرء 
ي وال 

وهو معن معقول صحیح» و هذا اي قساد الوضع من أقوى اللاعتر اضات؛ اذ ل“ يستطيع 

العلل فيها من الحجواب» جخلاف المناقضةء فإنه يلجا فيها إلى القول بالتأثرر وبيان الفرق» 


كون الوصف في نفسه إل: اعلم أن الشارح يك ذكر ههنا قسمًا واحدا من قسمي فساد الوضع وترك آخر» 
وهو الذي يكون التعليل فيه مبطلا لحكم النص وأمثلته مرت سابقا من قياس كفارة اليمين على كفارة 
القتل.(السنبلي) عن الحكيم: أي الذي قال به القائس.(القمر) التقريب: هو سوق الدليل على وحه يستلزم 
الدعي. (القمر) إعجرد الإسلام: فنفس الإسلام علة للإيجاب الفرقة.(القمر) 

ولا يحتاج !خ: فلو عرض الإسلام على الآحر وأسلم يتاج إلى ججحديد نكاح.(القمر) قي وضعه فاسد: أي ههنا 
فساد وضع العلة» فإن أدن وضع العلة أن تناسب الحكم» والإسلام ليس مناسبًا للفرقة» بل لضد الفرقة لأن 
إخ.(القمر) بقي النكاح إخ: لأن الإسلام مثبت للحقوق الي لم تكن فأولى أن يبي الحقوق السابقة؛ لأن 
البقاء أسهل من الابتداء. (السنبلي) وهو معنى: أي إضافة الفرقة إلى إباء الآحر.(الحشي) 

عاصمًا للحقوق: أي النافعةء لا رافعا لحاء فلا يكون الإسلام سببا للفرقة الي هي عبارة عن رفع الحقوق» 
فينبغي إخ.(القمر) إذ لا يستطيع إل: إلا بالاتتقال إلى علة أحرى.(القمر) 

بخلاف الناقضة إل: فإن المناقضة حجالة ججلس» ويمكن الاحتراز عنها بالتفصي عن عهدة النقض بالجواب 
بتغيير الكلام» فإنه يلجأ فيها إلى القول بالتأئير» أي تائير العلة في الحكم؛ء لأن السائل لا نم يسلم ما ذكر من غير 
إقامة دليل» ولا دليل يقبله سوى بيان الأثر» فيضطرٌ انحيب إلى بيانه للإلزام الخصم» وأما فساد الوضع فإته يبطل 
العلية بالكليةء فلا يندفع بتغيير الكلام.(القم) وبيان الفرق: أي في الادة المتناز ع فيها وفي الأصل. (القمر) 


بال القياس ۳ بياب ا 


وهذا قدم عليهاء وهو .منسزلة فساد الأداء قي الشهادةء فإنه إذا فسد الأداء فى الشهادة 
أي فساد الرف 


بنو ع خالفة للدعوى لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يتفحص عن عدالة الشاهد و صلاحه. 


[ بيان المناقضة] 
والمناقضة» وهي تخلف الحكم عن الوصف الذي اعى كونه علة» ويعبر عن هذا قي علم 


0 الرابم ر د العلة 


اا ر ق د للمنع كقول الشافعي له ق الوضوء 
E‏ 
والتيمم: إمما طهارتان فكيف افترقا فى النية؟ أي لا يفترقان قى النيةء فإذا كانت النية 


فرصا ني اليب بالاتفاق فتكون ف الوضوء كذلك. 
ا والبدن» فإنه أيضًا طهارة للصلاةء فينبخي أن تفرض النية فيه» فلا بد 
حینغل أ بلجئ انم إلى بيان الفرق بينهماء والقول بالتأثير بأن غسل الوب طهارة 


والبدن وغير ذللث 


حقيقة و إزالة ن مش وشو س 5 تاج ل النية» خا الو ضوء؛ أنه طهارة 
الطهارة بعد حرو ج النجس أمر معقول؛ لأن البدن كله يجس بخروج البول والمني بسواى 


وهذا: أي لأن فساد الوضع آقوى من المناقضة قذم عليها.(القمر) إذ! فسد الأداء !خ: بأن كان الدعوى دنانير 
وى شهادة الدار.(القمر) للمنع: أي طلب الدليل على مقدمة معينة. (القمر) 

أن تفرض !±: لأنه وحدت العلة أي الطهارة والحكم أي فرضية النية متخحلف.(القمس) بينهما: أي بين الوضوء 

وغسل الثوب والبدن.(القمر) بالتأثير: أي بتأثير تلك العلة في الحكم.(القمر) وهو معقول: فإن المقصود فيه 

إزالة عين النجاسة عن الحل.(القم) لا يحتاج إل: فإنه ليس فيه تعبّد.(القمر) 

وهو غير معقول: بل هو تعبّدي» فإنه ليس في محل الغسل نحاسة تزول هذه الطهارةء فإذا كان تعبديًا كالتيمم 

فلا بد من النية» فإن العبادة لا تتأدّى بدون النية.(القس) جو ابه: أي جحواب التفرقة والقول بالتأثير. (المحشي) 

يتنجس !خ: فإن موضع الخروج إذا تنجس فوحب التطهير» وهو لا يتجرأًء فكان البدن كله يتنجس.(القمر) 

والمني بسواء إخ: وأنت قائل ف الي بسواء قي حرو ج النحس» فينبغي أن يكون سواء ي زوال الطهارة. (السنبلي) 

بسواء: فكان القياس غسل كل البدن بخرو ج البول والميي كليهما على السواء ولكن إ.(القس) 


باب القاس 1 بيان المناقضة 
ولكن ها كان الي أقل إحراحًا وحب الغسل فيه لتمام البدن بلا حرج بخلاف البول؛ فإنه 
لا کان أکثر خروجا» وي غسل كل البدن بكل مرة حرج عظيم لا حرم يقتصر على 
الأعضاء الأربعة ال هي أصول البدن في الحدود. ووقو ع الاثام منه دفعا لحر ج» 


أي ق اطراف ا تساك 


فالاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول» وأما نحاسة البدن وإزالة لاء ها فأمر معقول› 
فلا يحتاج إلى النية» بخلاف التراب؛ لأنه موث في نفسه غير مُطهر بطبعه؛ فلذا يحتاج إلى 


النيةء و أما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد المانعة إلا المعارضةء فيه إشارة إلى آنه تحري فيها 
الموئرة 


اللمانعة وما قبلها أأعي القول .عو حب العلة» ولا يجري فيها ما بعدها؛ لأا لا تحتمل المناقضة 


ولكن !ل: استدراك ها قبلهء أي إذا صار البول في حرو ج النجاسة مثل لي فلم يقتصر على الأعضاء الأربعة. 
هي أصول البدت: فإن بالرأس والقدم ينهي طرفا الإنسان في الطول» وباليدين ينتهي طرفاه تي العرض.(القمر) 
في الحدود !ل: آي حدود الشرع» وأحكامه وأوامره» ونواهيه. (السنبلي) دفعا للحر ج: فأقيمت هذه الأعضاء 
لأربعة مقام كل البدن تيسيرا.(القمر) غير معقول: لوجود مقتضى غسل جميع البدن.(القس) 

معقول !خ: وليس زوال الطهارة في حروج البول أمرًا ا ر ر (السنبلي) 
فامر معقول: فإن الماء بطبعه حلق طاهرًا وطهورًا مز یلا للنجاسة» قال الله تعالى: ا ا 
طپو راچ (الفرقان:۸٤)‏ (القمر) غير مطهر: وهذا لا يزول به النجاسة الحقيقيةء فإذا وجدت نية استباحة الصلاة 
صار التراب طهورا بشرط عدم وحود الماء.(القمر) إلى النية !خ: فثبت عدم الفرقة بين الثوب والوضوءء» بل 
إمما معقولان.(السنبلي) إلا المعارضة: فإنه إذا جهلنا بالناسخ والمنسوخ فالنص يتمل لزوم التعارض بحيث 
يجب الفساقط والرحوع إلى ا والمعارضة هي إقامة الدليل على حلاف ما أقام عليه الخصم دليلاء فليس 
فيه تعرض لدليل الخصم مطلقا. (القم فيه: أي ق قوله: بعد الممانعة.(القس) 

لا عتمل المناقضة !خ: قال تي "التلويح": اعلم» ذهب بعضهم إل أن النقض غير مسمو ع على العلل المؤثرة؛ 
لأن التأئير لا يثمت إلا بنص أو إجماع» ولا يتصور المناقضة فيهء وجوابه أن ثبوت التأئير قد يكون ظنيّاء فيصح 
الاعتراض بالنقض» وحيعلٍ إن اندقع بأحد الطرق المذكورة فقد تم التعليل» وإلا فإما أن يوجد ي صورة النص 
مانع من بوت الحكم أو لاء فإن لم يوجد فقد بطل التعليل لامتناع تخلف الحكم عن الدليل من غير مانع» وإن 
ود مانع لم ييطل التعليل. "تلويح" وغيره.(السنبلي) 


باب القياس Ye‏ بيات المناقضة 
۾ فسباد الو ضح بعد ھا ظهر ار ها بالکتاب ۾ السمنة واللإجماع؛ لان هؤ لاء الثللة عتمل 
الناقضة وفساد الوضع» فکذا التائير کک اما مثال م ظهر ره بالکتاب ما قلا ی 
1 ا و ر 
E‏ من غر السملن انه جس یت ی حدثاء فان طولبنا ببيان الأئرء قلنا: ظهر 
لدم و الحسديد بدن اپا نساب 


أي ا ر ي ر 
تأثدره مر ئي السبيلين بقوله تعالى: ار اء أحد منكم من الغائطي» ومثال ما ظهر أثره 


إالنساء: ٤٣‏ ) ت 
بالسنة ما قلنا ق سؤر سواكن البيوت: إنه ليس بنحس قياسا على سور الرة بعلة 
الطواف» فإن طولبنا ببيان تأثيره» قلنا: ثبت تأثيره بقوله ا : إا من الطوافين عليكم 

الطواف فق الطهارة 


والطوافات"»* ومثال ما ظهر أثره بالإجماع ما قلنا: بأنه لا تقطع يد السارق قي للمرة 
النالنة؛ لأن فيه تفويت جنس النفعة على الکمالء فإن طولبنا ببيان تأثیره قلنا: إل حد 
السرقة شرع زاجرا لا ملفا بالإجماع» وني تفويت جنس النفعة إتلاف» TT‏ 


اثرها: أي أثر العلة الموترة إل E OT‏ بالكتاب والسنة والإجماع لا عكن 
الممانعة أيضًاء والحق أن ورود الاعتراضات على حسب دعوى المستدلء وظن الدافع لا بعد ثبوت الأثر بالكتاب 
والسدة عندهماء ففي للموثرة لا اعى المستدل تأثيرها فجاز للدافع المنع حي يثبت المستدل تأثيرهاء وكذا جاز له 
الإبطال بالمناقضة وفساد الوضع» فلو دفع المستدل المناقضة وفساد الوضع وظهر تأثير العلة ثم التعليل» وإلا فلا 
فتمام وجوه الإيرادات ترد على الونرة كما ترد على الطردية» كذا قيل.(القمر) 

الغلائة: أي الكتاب والسنة والإحماع.(القمر) 

المناقضة: وما فى "مسر الدائر" بدل “المناقضة" 'التداقض" فلا أفهمه فإن التناقض شيء آحر» والمناقضة ههنا عبارة 
عن النقض الإحمالي» وهذا شيء آعرء تدبّر.(القمر) حدثا: أي تاقضا للوضوء. (القمر) 

تأثيره: أي تأئير النجس الخارج فی کونه حدنًا.(القم من الغائط : أي أحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين» 
وأصل الغائط المطمئن من الأرض» كذا قال البيضاوي.(القم) 

الغائط: المراد به ههنا بيت الخلاء أو الصحراء.(الحشي) سواكن اليوت: كالفأرة والوزغة والعقرب والحيةء 
كذا في رد الحتار.(القمى) لأن فيه: أي في فطع يد السارق مرة ثالكة.(القم) تأثيره: آي تأثير تفويت جنس 
التفعة يي عدم القطع. (القمر) اجر أي للعباد عن السرقة» لا ملفا أي لجنس النفعة.(القمر) 


ا 


هر خريجه. 


زک ا رل ا ر لكنه إذا تصوّر مناقضة يجب رفعه بطرق أربعق 
وهي الدفع بالوصف» ثم بالمعنى الثابت بالوصف» ثم بالحكم» ثم بالغرض على ما ياي 
وليس معناه أنه يجب دفع كل نقض بطرق أربعة» بل يجب دفع بعض النقوض ببعض 
الطرق» وبعضها ببعض آحر منهاء وحمو ع يبلغ أربعةء فالتعليل بالعلة المؤثرة وإيراد النقض 
الصوري عليها ودفعه كما نقول ٿي الخارج من غير اياون إنه جس حار ج» فکان 


کالدم و ير د من بدن اسان 


TT‏ أي على هذا التعليل من جانب الشافعي بل ما إذا م يسل» 


آي ناقضا للوضرء 

فإنه بحسن حارج ولیس بحدٹ» فندفعه أو بالو صفى» أي ندفع هذا النقض بالطريقين: 
I r.‏ 

فساد الوضع !±: أي كون العلة بحيث يترب عليها نقيض ما تقتضيه كما سبق تعريفه فيما مضى» ولا شك 
أن ما ثبت تأثيره شرعًا لا بعكن فيه فساد الوضع وما ثبت فساد وضعه علم عدم تأثيره شرعاء وإما يسمع فساد 
الوضع على العلة الموثرة قبل ثبوت اتأثير؛ لأنه متنع من الشار ع اعتبار الوصف لي الشيء ونقيضه» هذا حلاصة 
ما في "التلويح" ومتنه. (السنبلي) لا يتجه إخ: لأن أثر العلة اموثرة لا ثبت إلا بالكتاب والسنة والإحماع» وهذه 
لا توصف بالفساد» فتامل .(القمر) يجب دفعها: أي من جانب المستدل المعلل.(القمر) 

بالوصف: أي بعدم تحقق وصف العلة في مادة التخلف.(القمر) نحو حروج النجاسة علة للاتتقاض» فنوقض 
بالتعليل» فنمنع الخروج فيه» وقوله: با لمعي الثابت أي يقال: إن المعي الذي صارت العلة علة لأجله لم يوجد 
ههنا نحو مسح الرأس مسح فلا يسن فيه التثليث كمسح الخحفً» فنوقض بالاستنجاء فتمتع في الاستنجاء المع 
الذي في المسح.(السنبلي) ثم بالعتى إخ: أي بعدم تحقق العين الثابت بالوصف دلالة له دحل في علية الوصف لي 
مادة النقض» فكانه لم يوجحد العلة» فإن الوصف ليس علة بدون ذلك المعئ.(القمر) 

نم بالحکم: أي بوجود الحكم في مادة النقض.(القس) أي الدفع بالمحكم أي نمنع تخلف الحكم عن العلة لي 
صورة e‏ إن القيام إلى الصلاة مع حروج النجاسة علة لوجوب الوضوء فيحب في غير السبيلين؛ 
فنوقض بالتيمم» فنمنع عدم وحوب الوضوء فيه لكن التيمم خحلف عنه» ومثال ارا جو روج حارج بحس 
علة الانتقاض» فنوقض بالاستحاضةء فنقول: الفرض التسوية بين السبيلين وغيرهما» "توضيح '.(الستبلي) 

ثم بالغرض: أي بوحود الغرض المطلوب من العلة في مادة النقض.(القمر) آنه بحب إل: لأن دفع كل نقض 
بحميع الطرق الأربعة لا يتحقق في جميع القام.(القمر) وليس بحدث: فانتقض علة المستدل.(القمر) 


باب القاس ۷4 بيان الناقضة 
الأول بعدم الوصف. وهو أنه ليس جخارج» بل باو؛ لأن تحت كل حلدة دمًاء فإذا زالت 
الجلدة ظهر الدم في مكانهء وم خر ج» ولم ينتقل من موضع إلى موضع» غفل الدم 
السائل. فإنه كان في العروق» وانتقل ا فو ف الد ولحر ج من موصعه» aT ٤‏ 


بالو صف و أي اا بعدم المعنى الثابت e‏ ونقول: لو ا اه ۾ جحل 
أي لا عبارة ي التقض وهو الخرو ج مشلا 


وصف الخرو ج لكنه م يوجد المعئ الثابت بالغروج دلالةء وهو وحوب غسل ذلك 
لموضع» فإنه يجب أوّلا غسل ذلك الموضع» ثم يجب غسل البدن كله ولكن نقتصر على 
الأربعة دفعا للحر ج فبه أي بسبب وحوب غسل ذلك الموضع صار الو صف حجة من 


e‏ أي لگرنه حا 

حيٹ إل ۾ جوب التطهر ق البدن باعتبار ما يكون منه لا يتجرَأء فلما وبحب غسل ذلك 
أي و حوب بالتطهير 

لموضع وحب غسل سائر البدن البتةء وهناك م جب غسل ذلك الوضي فعدم الحكم 
لعدم العلة كأنه م يوبحد وهي ا خرو ج» ويورد عليه صاحب ارح السائل› un ms‏ 
هو و حوب التطهير ف البدن أي نقضا التعليل المذ كور 
بعدم الوصف: أي بعدم تحقق الوصف في مادة التحلف.(القس وهو: أي عدم الوصف أنه أي أن غير 
السائل. (القمر) ار ج: الخارج الدم الذي حث كل جلدة ورج من موضعه إلى فوق الحلدة. (امحشي) 
بل باد: أي بل هو مستقر ي مو ضعه. (القمر) البادي ما زايله الجلد فظهر الدم الذي تحت كل بحلده . (الحشي ) 
السائل: هو دم قي العروق» وانتقل إلى فوق الجلدء وحرج من موضعه إلى موضع آخحر وسال. (الحشي) 
المعنى القابت: أي الذي له دحل في علية الوصف.(القم وهو: أي ذلك المعن الثابت بالوصف.(القمر) 
ذلك الموضع: أي الذي حرج النجس منه.(القم) فإنه يجب أولا !ل: لأن لخروج النجس أثرّا في التنجيس. (القمر) 
على الأربعة: أي على الأعضاء الأربعة: الرأس» والوجه واليدى والرجحل.(القس 
باعتبار ما يكون منه: أي بسبب ما يخرج من البدن» واحترز ذا القول عن إصابة النجاسة من الخارج» فإها 
توحب غسل ذلك الموضع» ولا توحب غسل جميع البدن بالإ جما كذا في "التحقيق".(القمس) 
وهناك: أي ف غير السائل م جب غسل ذلك الموضع أي بالإجماع؛ E‏ 
فعده الحكم: TT‏ بعدم العلةء فإن الحهة الي صارت بها العلة أي ذلك الوصف الموثرة في الحكم 
أي کونه مدت وشو ۾ ججولب عسل دلا الوضح معلو مء وإ ذلا الو صف فکأنه ج پتحفی ألو صقف»› 
والفرق بين الدفعين أن الأول منع ذات الوصف؛ والثان منع وصف عليته.(القمر) 


باب القاس ۷۸ بيان المناقضة 
عطف على قوله: "فيورد عليه ما إذا لم يسل" يعي يورد علينا من جانب الشافعي سك 
في الال المذ كور بطريق النقض إيرادان: الأول: ما دفعناه بطریقین» والثان: هو صاحب 
الجر ح السائلء فإنه نجس حارج من البدن وليس بحدث ينقض الوضوء مادام الوقت 


آي الدائم 


باقیا ندیه بالحکم. أي ندفعه بطر یقین: الأول: بو جود الحکم وعدم خلفه سال أنه 


FT‏ اسم اللالت 


O‏ نه ليس بحدث» بل هو حدٿ» 
كن تأخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت وبالغرض, أي ندفعه ثيا بوجود الغوض 


من العلة و حصوله» فان غر ضنا التسوية لا الدح و وك ودلا حاصل فإن البول کک 
ي ف داه 

فإدا رھ صار رشو | أ لقيام الوقت في صورة سلسل البول» فکدذا هنا يعن الدم کان حدتاء 
آي دام البول آي ی ذانه 


فإذا زم صار عفوا يساوي البول المقيس عليه» فصار بحموع دفوع النقض أربعة. 

ا 
الأو ل: هر ما بينه المصنف ك بقوله: ما إِذا لم يسل.(القم) بعريقين أي دفع الوصف ودفع المعن الثابت 
بالو صف .(القم مادام الو قت اقيًا: فإذا مضى الوقت صار حدثا ينقض الوضوء.(القمر) بو جود الحكم: أي 
فى مادة النقض والتحلف.(القمس) أنه: أي حرو ج هذا الدم السائل.(القمر) لكن تأخَر حكمه: أي عفرا ودفعً 
للحرج لانع» وامتناع العمل لانع لا يضر للتأئير» ثم اعلم أن هذا الدفع إنما يستقيم على قول من جوز تخصيص 
العلةء أي وحودها مع تخلف الحكم مانع؛ وأما على قول من یأباه فلا یتاتی منه هذا الدفع» كذ قيل. (القمر) 
خرو ج الوقت إل: ضرورة قدرة المكلف على الخروج عن عهدة التكليف» وهذا يلزمه الطهارة لصلاة أخرى 
بعد حرو ج الوقت بذلك الحدث لا بالخروج فإنه ليس جحدث بالإجماع» ولا جوز له المسح على الخفين بعد 
حرو ج الوقت إذا لبسهما بعد السيلانء والحكم قد يتصل بالسبب وقد يتأخر عنه لمانع كالبيع بشرط الخيار» 
وهذا النوع من الدفع إما يستقيم على قول من جوز التحصيص كما بينا في "الكشف .(السسنبلي) 
وبالغرض: عطف على قوله: بالحكم» وهو القسم الرابع.(الحشي) بو جود الغرض (خ: فإن الغرض من التعليل 
غير متخحلف.(القمس) فان غر ضنا: أي من التعليل التسوية» Ig o‏ والبول»ء أي بين 
الأصل امقيس عليه والفر ع المقيس.(القس لقيام الوقت: أي لأجل قيام وقت الأداء؛ لأنه خاطب بالأداء فيلزم 
أن يكون قادرا عليه» ولا قدرة إلا بسقوط حكي الحدث في هذه الحالة» كذا قال ابن الملك.(القمر) 
ليساوي: أي الدمٌ امقيس البول المقيس عليه» فلو لنم يجحعل عفرا في الفر ع حال اللزوم حالف الفرع الأصلء 
وذلك لا ججوز» فالتسوية المقصودة من التعليل حاصل» فليس ههنا نقض.(القمر) 


باب القیاس ۹ بيان المعارضة 
م بعد الفراغ من دفع النقض شر ع في المعارضة الواردة على العلة المؤثرة فقال: 

[بيان المعار ضة] 

وأما المعارضة فهي نوعان: وهي إقامة الدليل على حلاف ما أقام الدليل عليه الخصي فإن كان 
هو ذلك الدليل الأول بعينه فهو النو ع الأولء وإلا فهو النو ع الثاني فالنو ع الأول معارضة فيها 
مناقضة» وهي القلب قي اصطلاح الأصول والناظرة معا فهو من حيث أنه يدل على 
تقيض مدعى العلل يسمى معارضة» ومن حيث إن دليله م يصلح دليلا له بل صار دليلا 
للحصم يسمى مناقضة للل في الدليل» ولكن العارضة أصل فيه» والنقض ضمني؛ لأن 
النقض القصدي لا برد على الدليل المؤثر» ولذلك سمي معارضة فيها المناقضةء ولم يسم 


أي الناقضة قصدا أي بعد ظهور التأثير آي لكوت المعارضة أصلا 


مناقضة فيها المعارضة. وهو نوعان: أحدها: قلب العلة حكمًا والحكم علة» وهو مأحوذ 
أي القلب 


وأما المعار ضة ا ودفع المحارضة بالتر جي وطريقه سيجحيء. (القمر) فيها مناقضة: أي تتضمن إبطال دليل 
العلل.(القمر) ومن حيث إن إل: إلعاء إلى أن المناقضة حقيقة إبطال الدليل ببيان تخلف الحكم عن العلة لي 
بعض الصور»ء وهذه المعارضة ليس فيها مناقضة حقيقيةء بل إنما فيها إحدى خاصي الناقضةء وهي إبطال الدليل. 
أصل فيه: لأن المعارضة قصدية.(القمر) ضمني: أي يثبت قي ضمن المعارضة.(القمر) 

لأن النقض: فإن النقض لا يتو جه على الدليل المؤثر حقيقة بل صورة.(المحشي) 

عي معارضة !إلخ: ولا كان بعض الأشياء تلبت ضمنًا لا قصدا فلذا وردت المعارضة الى في ضمنها المناقضة 
على العلة ترق فإن العبرة للمتضمن لا للمتضمن له» ولا ترد عليها المناقضة قصدًا كما مر.(القم) 

قلب العلة إلخ: أي إبطال علية علة المستدل بأن يجعل في العارضة علته حكمًا وحكمه علة» فهذا قلب العلة 
حكمًا والحكم علة.(القس) حكمًا إخ: وإنغا يصح هذا فيما يكون التعليل فيه بالحكم بان بجعل المستدل حكم 
الأصل علة لحكم آحر فيه ثم عداه إلى الفر ع.(السنبلي) القصعة: وقال العيي قي شرح "صحيح البحاري": 
إن القصعة إناء من عود.(القم) فالعلة أعلى إل: يعي أن العلة أصل وأعلى فإنه يتاج إليها الحكم» والحكم فرع 
وأسفل قإنه تابع للعلة ق الوحود فإذ! حعل العلة حكمًا والحكم علة فقد لرم القلب.(القس) 


باب القياس N۰‏ بيان المعارضة 
وهو لا بتحقق إلا إذا جعل الوصف لي القياس حكما شرعيا يقبل الانقلاب» لا الوصف 
ا لمحض الذي لا يقبله كتوم أي الشافعية. إن الكفار جنس جلد بكرهم مائة» فيرجم 
بهم كالسلمين» يعي أن الإسلام ليس بشرط للإحصان» فكما أن المسلمين يرجم 
عضيم ويجلد بعضهم فكذا الكفار» فجعل جلد الائة علة لرجم الثيب بالقياس على 
المسلمين» ر ي الواقعم حكم شرعي» وعندنا لا كان الإسلام شر طا الا حصان» 
والکفار لیس علیھم إلا الچلد بكرا کان أو ثيا عارضناهم بالقلب فنقول: المسلمون إا 
لد بکرهم مائ لأنه برجم يهم أي لا نسل أن الجلد علة للرجحم قي المسلمين» بل 
الرجحم علة للجلد فيه فهذه معارضة؛ لاما تدل علی حلاف مدعی العلل الذي هو 

رحم تيه وفيها مناقضة لدليلهم بأنه لا يصلح علة» والمخلص من yy‏ 


وهو: أي هذا النوع من القلب.(القم) لا يقبله: أي لا يقبل الانقلاب بأن صار حكما شرعيا.(القمر) 

جلد بكرهم: آي في حد الزناء والمراد الحرة بدليل لفظ مائةء فإن البكر من العبيد لا ججلد مائة. (القمر) 

فبرجم ليبهم إح: يعي الإسلام ليس يشرط الإحصان» فكما أن المسلمين يلد بعضهم ويرجحم بعضهم فكذا 
E‏ لیس علیهم إلا ابلحلد بكرا کان أو ّا عارضناهم بالقلب كما بینه فيما 
بعد في الكتاب. وقول الماتن: "مائة" إشارة إلى أن المراد من المسلمين الأحرار مهم فإن البكر من العبيد لما نم جلد 
مائة لم يرجم الثيب منهم» والبكر والثيب يقعان على الذكر والأنثى كذا ي شروح 'الحسامي .(الستبلي) 

جلد الانة: أي للبكر علة لرجم الثيب فإن جلد المائة غاية حد البكر» والرجحم غاية حد الشيب قإذا وحب لي 
البكر غاية و حب فق الثيب غاية؛ لأن النعمة كلما كانت أكمل فالحناية عليها أفحش» فإذا وحب في البكر المائة 
وبحب فى الثيب أكثر من ذلك» وليس هذا إلا الرحيم فإن الشرع ما أوحب فوق جلد المائة إلا الرحمء كذا قال 
ابن الملك.(القمر) غلة للجلد إل: فما جعلوه علة وهو جلد المائة حكم في الواقع» وما جعلوه حكما أي رحم 
اليب علة في الواقع فانتقض دليلهم ولزم القلب .(القم وفيها مناقضة لدلیلهم ك آي اة حار ضور ا 
لأن مفادها أن هذا التعليل هما احتمل الانقلاب فسد الأصل وبطل القياس؛ لأته إنما يصح إذا كان مثل علة 
الأصل موجودًا في الفر ع» وبعد الانقلاب لم يبق علة اجيب في الأصلل علةء وهي معن المعارضةء لكن فيها معن 
الناقضة حيث حعل العلة حكمًا. (السنبلي لا يصلح علة: لماء إلى أنه ليس الراد بالمناقضة تخلف الحكم عن 
الدليل» بل المراد ههنا إبطال دليل المعلّل. (القمر) 


باب القیاس ۸1١‏ بيان المعار ضة 
يعن أن من أراد أن لا يرد على علته القلب في الال فطريقه من الابتداء أن يخر ج الكلام 
تخر ج الاستدلال» فإنه بمكن أن يكون الشيء دلیلا على شيء وذلك الشيء يکون 
دليلا عليه كالنار مع الدخان» بخلاف العلية؛ فإنه يتعين أن يكون أحدها علة والآحر 
معلولاء فالقلب يضرّه» ولكن هذا المحلص لا ينفع ههنا للشافعي به؛ إذ لا مساواة 
بينهما؛ لأن الرحم عقوبة غليظة» وله شروط, والحلد ليس كذلك وينفعنا لو قلنا: 
الصوم عبادة تلزم بالنذر» فتلزم بالشروع؛ إذ لو قلب الخصم فيقول: إا يلزم بالنذر؛ 
لأنه يلزم بالشرو ع» قلنا: بينهما مساواة بعكن أن يستدل جال كل منهما على الآحرء 


من أراد إل: لعاء إلى أنه ليس المراد من المحلص عن هذا القلب أنه إذا ورد فيدفع بهذا الطريقء بل المراد منه أن 
من أراد إ.(القم) مخر ج الاستدلال: أي بطريق الاستدلال بثبوت أحدها على ثبوت الآعحر دليلا إِلي لا 
بطريق تعليل أحدها بالآحر أي دلیلا لميا (القس فانه مكن !ج وهذا بسبب ملازمة بين الشيئين» فالقلب لا 
يضر هذا الاستدلال.(القم) دليلا على شيء: أي يفيد التصديق بشوته.(القمر) 

یکون دلیلا !خ: إذ الدليل مظهى فجاز أن يكون كل واحد منهما دليل الآ جلاف العلة فإنه يتعين أن يكون 
أحدها علة والآعر معلولاء فالقلب يظهره؛ لأن العلة مثبتةء فلا يجوز أن يكون كل واحد منهما مثبًا للآحر؛ لأن 
العلة سابقة على المعلول رتبته» فيلزم سبق كل واحد منهما على الآأحر» وهذا محال .(الستيلي) 

دليلا عليه: أي مفيدا للتصديق بثبوته.(القمر) كالنار مع الدخات: فالنار دليل على الدحانء والدحان دليل 
على النار» فإن الدليل مظهرء فجاز أن يكون كل منهما مظهرًا للآحر.(القم) فإنه يتعين إل: لأن العلة ما يوثر 
في ثبوت الحكم» فسبقتها على الحكم ضروريةء فلو كان كل واحد من الأمرين علة للآعر لزم سبق كل واحد 
منهما على الآحر» وهذا دور.(القمر) ولكن: دفع وهم تقريره: أن الشافعي جك يجوز له أن يعمل هذا المختص 
فلا ضرر عليه ق القلب. (الحشي) اذ لا مساواة بينهما: أي بين الر جم والحلدء ولا بد لصحة هذا المخلص من 
ثبوت التساوي بين الشيعين ليكون كل واحد منهما دليلا على الآحرء والمراد بالمساواة المساواة في المعين الذي 
بن الاستدلال عليه» كذا قيل.(القمر) وينفعنا لو: جحواب سوال هو إن كان غير نافع فلم ذكره.(الحشي) 
بينهما: أي بين اللزوم بالنذر واللزوم بالشروع مساواةء أي ثبوت كل منهما مستلزم لثبوت الآحر.(القمر) 
بينهما مساواة إلخ: أي هما نظيرانء أي لا ثبت المساواة بينهما حاز لنا أن نستدل بأحد الحكمين على الآحرء ووجحه 
ا لمساواة أن النذر والشرع كلاها سيبا تحصيل قرب جخلاف تعايل الشافعي قه؛ إذ لا مساواة بين الحلد والرحم إما من 
حيث الذات» فالرحم مهلك والحلد ليس مهلك وإما من حيث الشرط فالثيابة شرط الرجحم دون الجلد. (السنبلي) 


باب القياس A‏ بيات المعار ضة 


ولا ضير فيه. والثان: قلب الوصف شاهدًا على الخصم بعد أن كان شاهدا له أي 
أي من نوعى القلب 


للحصم» فهو كقلب الجواب بجعل ظهره ب بطتًا و بطنه ظهرً» فإن ظهر الو صف كان إليك 
والوجه ی ا لخصم» فان قلب بعده فصار ظهره اليه وو جحهه إليك» فهو معارضة من 
حيث إنه يدل على حلاف مدعى الخصي > وفيه مناقضة من حيث إن دليله م يدل على 


e‏ الأول 
مرد تاه ۾ هذا هو الدي يسمىهك آهل المناظرة بالْعار ضة بالقلب» ويحري ف کثیر من 


الأحيان في المغالطة العامة الورود كما بينوه في كتبهم» كقوهم في صوم رمضان: إنه 
أي الشافعية 


صوح فرض» فلا یتأدّی الا بتعيين النية القضاء؛ فجعلت ت الفرضية علة للتعين» 
فعارضناه بالقلب» و جحعلنا الفر ضية ديلا على عدم التعين فقنا ما کان صوما فر ضلا 


کي سر 


فيه ۳ كذلك لکنه إا ب ن اشرو وهدا تعن قبنه من جحانب الشار ع ع 
أي صوم القَضا 


حيث قال: 'إذا انسلخ TEE‏ قصوح رمضان وصوم القضاء 


الوصف: أي الذي جعله المستدل علة.(القمر) على الخصم: أي على ضرر المستدل.(القس) 

كان إليك: فإنه كان شاهدا عليك والوحه إلى الخصم فإنه كان شاهدا له فإذا قلب ذلك الوصف بعده» فصار 
ظهره إليه» أي إلى الخصم» فإنه صار شاهدا عليه ووحهه إليك فإنه صار شاهذا لك. 

قي المغالطه: الي عم ورودها على كل مدعي» والمغالطة هر القياس الفاسدء وإن شئت تفصيل المغالطة العامة 
الورود مع جواباتها فارحع إلى تأليفنا السمى ب"معين الغائصين في رد الغالطين".رالقم)كصوم القضاء: 
بدون تعين النية.(القمر) لا زائد فيه: أي ليس متاحا إلى تعيين آخحر بعد تعينه. (القمر) فهذا كذلك !خ: أي 
فكذا صوم رمضان» فهما سيان في ذلك.رالقمر) لكنه إل: لا كان يتوهّم من قبله: استغى عن تعيين النية بعد 
تعينه كصوم القضاء أنه لا فرق بينها فاستدرك مذا وقال: لكده, أي صوم القضاء إنما يتعين بعد الشروع تي 
الصوم» وهذا أي صوم رمضان تعين قبله إخ. بالشروع: اي قي الصوم حي لو نوى للتفل قبل الصبح الصادق 
بعد نية القضاء تصح نية النفل» وذلك لعدم تحقق الشرو ع. وهذا: أي صوم رمضان تعن قبله أي قبل الشروع. 


۴ ا ر 
مر خر جه. 


باب القياس AY‏ بيان المعارضة 
سواء في أنه لا يحتاج إلى تعيين بعد تعيّن» لكن الرمضان لها كان معينًا قبل الشروع 
فلاا تاح إلى تعيين العبد» وصوم القضاء لا م يكن متعينا قبل الشروع احتاج إلى تعيين 
العبد مرة» وقد تقلب العلة من وجه آحر غير الوجهين الم كورين» وهو ضعيف 
کقوهم أي الشافعية في حق النوافل حیث لا تلزم بالشروع» ولا تقضى بالإفسادء 
أي بعد الشرو ع 

عندهم هذه عبادة لا مض ق فاسدھاء ی إذا فسدت ہن غير إفساد بد 
ا ا و بنفسها من غير إفساد بظهور 

الحدث من المصل لا يحب إتمامهاء وهذا جنلاف الحج فإنه إذا فسد يجب فيه الاد 
أي بعد الشروع آي بأفعال احج 


والقضاء بعده» فلا تلرم بالشرو ع كالوضويء فانه ا م عض في فاسده لم يلزم بالشروع»› 


أي ف العام القابل 
كما استوى عملهما في الوضوء بعدم اللزوم فالوصف الذي جعله الشافعي سل دليلا 
عمل الندر والشروع 

على عدم اللزوم بالشرو ع ف التفل؛ وهر عدم الإمضاء ف الفساد بجعلناه علة لا ستو اء 

ل فی اافساد 
سواء إخ: قلت: وها مفترقان من حيث إن الرمضان نا كان متعيتا من قبل الشارع لا يحتاج إخ.(السنبلي) 
وقد تقلب العلة !خ: فيدل هذا القلب على حكم يلزم منه نقيض الحكم السابق. (القمر) 
الو جهن المذ كورين: أي قلب العلة حكمًا والحكم علة» وقلب الو صف شاهدا عليه بعد أن کان شاهدا له. (القمر) 
وشو صضعیف : أي قاسكد. ذا ف 'التحقيق '.(القس النوافل: من الصا و ذا الصرم. (القمر) 
أي إذا فسدت: أي الصلوات النوافل بنغسها إلخ» وما في "مسير الدائر": إذا فسد بنفسه من غير إفساد لظهور 
الحدث من المصلي إل فعجيب» فإن الصوم كيف يفسد بالحخدث.(القمر) فلا تلزم بالشرو ع: فلا يلزم القضاء 
بالإفساد.(القمس) لم يلزم بالشرو ع: فلا يلرم القضاء بالإفساد.(القس ها كان ككذلك: أي لا عضي في فاسدها 
كالوضوء.(القم) باللزوم: أي يلزم النفل بالنذر وكذا بالشرو ع.(القمر) 
عملهما في الوضوء إلخ: أي كما يستوي عمل النذر والشروع ف الوضوء حيث لا يلزم الوضوء كان عند كم 
أصلا ومقيسًا عليه كذلك يجب أن يستوي عمل النذر والشروع في الفر ع والاستواء فى النوافل لا بعكن أن يكون 
بعدم اللروم؛ إذ النوافل بالنذر تلزم بالإجماع» فوحب أن تلزم بالشرو ع أيضًا ليتحقق الاستواء فيهماء فالوصف الذي 


باب القياس A4‏ بيان المعارضة 
الندر والشرو ع» ويازم منه اللزوم بالشرو ع»› فکان قلبًا من هذه اخحيثية» و إا کان هذا 
لانتو ار أه؛ ولأن الاستواء مختلف ثبوتًا وزوالا قي اضوع سن حیت کون 


قيض النصم ا ستواء النذر والشرو ) رارع 


. آي ذا الب 


2 ان الیک ٠‏ يقي هو رد ف 
كما يقال في قولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج» وما لا يلزم بالنذر لا يلزم 
بالشروع كالوضوء» وهو يصلح للترجيح على ما سيأيٍ؛ لأن ما يطرد وينعكس أولى 
مما یطرد و لا ينعکس. وهذا لما كان رد الشيء على حلاف سننه الأول كان داحلا 


اللزوم بالمروع: وهذا نقيض حكم المعلل فإنه عدم اللزوم بالشرو ع.(القمر) لأنه ما أتي !: فإن العاكس 
ثبت التسوية» والمستدل لا ينفيهاء فلم يثبت القلب فلذا كان هذا القلب فاسدا غير مقبول. (القمر) 

باستو اء اي پاستواء الشرو غ النذر. (امحشي) ثبو تا: اکن ستو اء الندر والشروع ق النوافل باللروم. (امحشي) 
وزوالا: دون استواء النذر والشروع في الوضوء لعدم الاروم.(المحشي) ففي الو ضوء ا يعن أن الندر 
والشرو ع مستويان في الوضوء الذي هو الأصل بطريق العدم» فإنه لا ارم مما إجماعاء ۾ ھی مستويان في القر ع» 
أي النغل بطريق الو جود قإنه يلزم بهماء فالاستواء صار مختلفا تي الأصل والفر ع بوتا وزوالا فكيف يصح القياس 
للنفل على الوضوء فإن القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين سمشل علته قي الآحر وهو لم يوجحد.(القمر) 

وهو رد الشيء اخ أي رجعه من ورائه على طريقه الأول والسنن.(القم) بالنذر إخ: هذا عكس على ستة 
الأول» فإن في الأول کان الو حود علة للو جود وق الثاني صار العدم علة للعدم.(القمر) 

وهو يصلح إخ: أي هذا العكس الحقيقي ليس بقدح في العلةء بل هو مرجح للعلة على غيرهاء فإن العلة الي 
تطرد وتنعكس أولى من العلة الي تطرد ولا تتعكس» فإن الاتعكاس يدل على أن للحكم زيادة تعلق بالوصف» 
فيو حب هدا زیادة قوة ق کون الورصف علة.(القمر) وهو يصلح !ج حواب سؤال مقدر» وهو: أن هذا القلب 
لا كان فاسدا فما الفائدة في ذكره في هذا المقام. فأجاب عا حاصله ظاهر .(السنبلي) على ما سيأي: أي في مببحث 
ما يقع به الترجيح. (القمر) ما یطر د وينعکس !ج اللاطراد هو الوجحود عند الوحودي والانعكاس هو العدم عند 
العدم.(القمس لا كان: بيان أن هذا ليس بعكس بل شبيه بالعكس. رد الشيء إخ: فإن المعلل جحعل الوصف 
المذ كور أي عدم ا مضاء ق الفاسيد علة لعدم اللروم بالشرو ع» والعا كس جحعل ذللف الو صف المد كور ل 
للاستواء بين النذر والشرو ع» فيلزم اللزوم بالشروع ضرورة لزومه بالنذر إجماعاء كذا قيل. (القمر) 


باب القياس ف A‏ بيا المعارضة 
في القلب شبيها بالعكس» وإغا جعله عكسًا اتباعًا لفخر الإسلام سسلهه. والثان المعارضة 
ا لخالصة عن معن المناقضة» ويسمى هذا في عرف المناظرة معارضة بالغير» وهى نوعان: 
آسحد ھا اللعارضة في حكم الفر ع بأن يقول المعترض: لنا دليل يدل على حلاف حكمك 
قي المقيس. وله خمسة أقسام كلها صحيحة مستعملة في علم الأصول على ما قال» وهو 
صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادةء وهذا هو القسم الأول منهاء وذلك 
بأن يذ كر علة دالة على نقيض حكم العلل صريًا بلا زيادة ونقصان» نظیره ما إذا قال 
الشافعي ببه: المسح ركن في الوضوء فيسنّ تثليته كالغسل» فنقول: السح في الرس 


أي في المعارضة النالصة 


مسح» فلا يسن تثليثه كمسح الخف أو بزيادة هي تفسيرء وهذا هو القسم الثاني منهاء 
ونظيره أن نقول في الخال المذكور وقت العارضة: إن المسح ركن في الوضوء فلا يسن 
تشلیثه بعد ! کماله» فقولنا: بعد ا كماله" زیادة على قدر المعارضة» ولکنه تفسير للمقصرد. 


أي بالا ستيعاب 


ولكن يشكل أن هذا الغال ليس للمعارضة الخالصة. س 


شبيهًا بالعكس: أي في تحقيق الرذ مطلقا.(القس) وله: أي للمعارضة في حكم الفرع.(القس) 

وهو: أي المعارضة في حكم الفرع.(القمر) وهو صحيح إ[خ: وحه الصحة ما فيه من إثبات حكم مخالف 
للحكم الأول بإثبات علة أحرى في ذلك امحل بعينه.(السنبلي) بضد ذلك إل: أي يثبت ضد الحكم الذي أثبته 
المعلل ي المقيس.(القمر) بلا زيادة: أي في الحكم الأول الذي قال به لمعلل وبلا تغير فيه. (القس) 

منها: أي من المعارضة قي حكم الفر ع. بأ يذ كر علة !ل: أي من غير تعرّض لإبطال علة ا لخصم.(القمر) 

بلا زيادة ونقصان إخ: فيقع به محض القابلة من غير تعرض لإبطال علة الخصم» فيمتتع العمل هما .عدافعة كل 
واحد منهما ما يقابلهماء وينسد طريق العمل إلا بترجّح إحدى العلتين على الأحرى» فإذا ترححت إحداها 
وجب العمل بالراححة حينلزٍ.(السنبلي) أو بزيادة !ل: أي أن يذ كر علة دالة على نقيض حكم العلل بزيادة 
هي تفسير ومعارضة صحيحة أيضًا حي وحب المصير فيها إلى الترحيح لكنها دون الأولى؛ لأا تصح بلا زيادةق 
وهذه لا تصح بدوها.(السبلي) هي تفسير: وتفرير للحكم الأول.(القمر) 

إن المسح ركن إل: فإن قوله: "لا يسن تثليثه" ضد الحكم المعلل.(القمر) 

للمقصود: وهو الإكمال بعد الفرض, والتتليث يما بسن لأنه إكمال بعد أداء الفرض.(القم) 


باب القیاس ۸^ بيان المعار ضة 
بل للقسم الاين من القلب على قياس ما قلدا في مسألة صوم رمضان بعد تعينه ولم ار مثالا 


نا القسم من العارضة الخالصة أو تفييرء عطف على قول : تفسير اي زيادة هي تغييرء 
ې الأول 


وقد پینه بقو: ا e‏ أ ابات لما اا 


ا المستدل 


نفي ا م يشبته الأول و ازات ي غه ارلا بک ا دول الواو» ر ا 
راب وهذا خطاً فاحش نشا من تحريف الواو إلى أو» فنظير القسم الثالث قولنا ثي اليتيمة: 
إا ر ة وى عايها ہو لاي الإنکاح کال ها أب» فقال الشافعي سف دہ صغیر ه 


a 
فلا وی علا ولا الإحوة قياسًا على المال؛ إذ لا ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق»›‎ 
أي يي التکا لقصور الشفقة‎ 
للقسم التاي: وهو حعل الوصف شاهدًا على المعلل بعد ما كان شاهدا له» فكانت هذه المعارضة تتضمن‎ 
ا لمنافضة لتضمًنها إبطال علة الخصي فلا يكون معارضة حالصة.(القمر) هذا القسم: أي ما كان المعارضة تفيد‎ 
الحكم بزيادة هي تفسير. (القمر) أو تغيير ! خ: هذا قسم ثالث للمعارضة في حكم الفر ع» وهو أن يعارضه بضد‎ 
ذلك الحكم ولكن بضرب تغيبر.(السنيلي) لكن: مرتبط بكل من التفي والإثبات.(القمر)‎ 
قسم ثالث: فحينئذٍ معن قوله: أو تغيير أو عارضه بضد ذلك الحكم مع زيادة على تغيير الحكم الأول بأن تفي ما‎ 
أبته الأول أو ألبت ما نفاه الأول لكن بضرب تغيير» ومثاله وهو الثال الذي سيذكره الشارح ته فيما سياق‎ 
بقوله: قولتا في اليتيمة إل فهذا المنال بعكن أن يكون مثالا لمعارضة فيها زيادة هي تغيير مع نفي ما أثبته الأول فإن‎ 
الأول أثبت الولاية مطلقاء ومنها الولاية للأخ» والمعارض نفي ولاية الأخ» ويمكن أن يكون مثالا لمعارضة فيها‎ 
زيادة هي تغيير» وفيها تفي لما م يشبته الأول فإن المعارض نفي ولاية الأخ و وم يته امستدل صراحة فديرالقس‎ 
خطأً فاحش: یس هذا خط ولا تحریقا: فإن ما قال صاحب "الدائر" موافق ها قال فخر الإسلام البزدوي بلك‎ 
والصنش به في "كشفه" وكلمة "أو" مذكورة في "كشف" الصنف بك.(القس) يولّى عليها: لعلة الصض‎ 
فكان الولي له الحد أو الأخ أو غيرهما على ما عرف في الفقه.(القس بالاتفاق !خ: وتعيين الأخ زيادة توحب‎ 
نغيير الحكم الأول الذي وقع فيه النزاع؛ لأن التزاع في إلبات أصل الولاية على اليتيمة لا في تعيين الولي»‎ 
= فنحن لتنا أصل الولاية» والخصم مذه المعارضة نفى ولاية الأخ على التعيينء وليس ذلك نفيا لما هو المتناز ع فيه‎ 


باب القياس AY‏ بيان المعارضة 


فهذه معارضة بزيادة هي تغيدر» وهي قولنا بولاية الإحوة» وفيه نفي هما لم يثبته الأول؛ لأنا ما 


وهو ولاية الإالحوة | 

أنبتنا في التعليل ولاية الإحوة بل مطلق الولاية حي ينفي المعارض إياهاء ولكن نحته معارضة 

آي لاي ول کان أي ولاية الأخ 

للأول؛ لأنه إذا انتفت ولاية الإحوة انتفى سائرها؛ إذ لا قائل بالفصل بين الأخ وغيره 
ولايات أهل القرابة 

نظ القسم ال ابع قو لنا: ان الكافؤ ملك شر اء العبد المسلم؛ لأنه ملاك بيعه فيملك شر ا 

ونظير القسم الرابع قولنا: إن الكافر بعلك شراء العبد المسلم E‏ 


كالمسلم فعارضه أصحاب الشافعي سه وقالوا: إن الكافر لما E‏ أن پستوي 
فيه ابتداء الك وبقاءه كالمسلم» لكنه لا ملك القرار عليه شرعاء بل يجبر على إخحراحه عن 
۳ الكافر ملك العبد السلم أي الكافر ‏ العبد السلم 
ملکه» فكذلك لا ملك ابتداء ملكه» ففي هذه المعارضة زيادة هي تغيير» وهو قوله: و جحعب 
أن يستوي» وفيه إثبات ها م ينفه الأول؛ لأنا ما نفينا الاستواء بين الابتداء والبقاء في التعليل 
حي يثبته الخصم ثي المعارضة» وإنما أثبتدا الاستواء بين البيع والشراء» ولكن تحته معارضة 
للأول؛ أنه إذا نبت الاستواء بين الابتداء والبقاء ظهر ت المفارقة بين البيع والشراء 


= فهذا الحكم غير الحكم الأول؛ إذ المعين غير المطلق» فهذا التغيير يقتضي الخلل في المعارضة» لكنها مستلرمة 
لنفي الحكم الأول» وهو عدم إلبات الولاية على الصغيرة بغير الأب والح من الأولياء.(السنبلي) 

إذ لا قائل بالفصل !خ: فإن كل من يفي الإجبار بولاية الإحوة ينفي الإحبار بولاية العمومة ونحوها. (القمر) 
ونظير القسم الرابع إل: وهو أن يعارضه في امحل المتنازع فيه ما لم يكن فيا ها أثبته المعللء أو إثبانًا لا نفا 
بل يكون نفيًا ها يثبته المعللء أو إثبانًا ما لم ينفه» لكن يكون تحته معارضة لحكم العلل بأن يكون حكم الثابت 
يها مستلزمًا لانتفاء الحكم الذي أثبته المعلل» فمن هذا الوحه يظهر وجه الصحة فيهاء ومثاله ما بينه الشارح مه 
(السنبلي) كالمسلم: أي كما أن المسلم بلك بيع العبد المسلم فكذا شراؤه فكذا الكافر . (القمر) 

أن يستوي فيه: أي في الكافر ابتداء للك أ ي حدوث ملك العبد المسلم للكافر وبقاؤه له» أي تقرّره على 
اللك.(القمس) كالمسلم: أي كما أن المسلم ملك ابتداءٌ ملك العبد المسلم وبقائهء أي تقرّره عليه. (القمر) 
فكذلك لا بملك: أي الكافر ابتداء ملك العبد المسلم تحقيقا للاستواء. (القس) 

وإنما أثبتدا الاستواء إل: فكان إثباًا لما نم ينفه الأولء فلا يكون المعارضة متصلة .موضع النزاع» فتكون 
فأسدة» لکن یو جه صحته بان يقال: إن تحتها معارضة إل (القمر) بن الابتداء: أي ابتداء املك ۽ بقائه. (القمر) 
بين البيع والشراء: أي بيع العبد المسلم وشرائه.(القمر) 


باب القياس AA‏ بيان المعارضة 
فيص البيع دون الشراء؛ لأنه يوجب الملك ابتداء فيتصل .عوضع النزاع من هذا الوجه. 

و حکم غور الأول لکن فب تفي الأول عطف على قله "بضد ذلك الحكم" أي م يعارضه 

بضد الحكم الأول» بل يعارضه في حكم غير الأول» لكن فيه نفي الأولء وهذا هو 

القسم الخامس منهاء نظيره ما قال أبو حنيفة سه ني للمرأة ال نعي إليها زوحهاء أي أحبرت 

عوته» فاعتدّت وتزوّحت بزو ج آحر» فجاءت ولدب م جاء الزو ج الأول حا أن الولد لارو ج 

الأول؛ لأنه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينهماء فإن عارضه الخصم بأن الثاني صاحب 
الزوج الأول آي اززج شان 


فراش فاسد» فیستو حب به النسب کما لو تزوٴحت امرآة بغیر شهود وولدت منه ثبت السب 
منه وإن كان الفراش فاسدًء فهذه امعارضة م تكن أنفي السب عن الأول» بل لإثبات السب 


فيص البيع: أي بيع العبد المسلم دون الشراء؛ لأن بقاء ملك الكافر في العبد المسلم ممنوع بالاتفاق» فيؤمر 
پاحراحه عن ملکه بالبیع من مسلم أو الإعتاق أو نحو ذلك ولا استوى الابتداء والبقاء فيمتنع الابتداء أبضاء 

فلا يصح شراؤه العبد المسلم؛ لأنه يو حب ابتداء الملك.(القم هذا الو جه: لكن الاتصال خا يثبت إلا بعد البناء 
بإثبات التسوية بين الابتداء والبقاء وليس للسائل البناء رجححت جهة الفساد. (الحشي) 

غير الأول: أي غير الحكم الأول الذي ألبته العلل أي لا يخالف الحكم الذي أتى به السائل الحكم الذي أثيت 
العلل صورةٌ بل حكمه حكم آخر في محل آعر بعلة أحرى» لكن فيه أي قيما ثبت بمذه المعارضة من الحكم 
نمي الأولء أي من حيث العي» فإنه إذا ثبت أحدها لم يثبت الآحر.(القمر) بل يعارضه اڅ آي ثبت 
المعارض حكمًا غير الحكم الأول.(القمر) لكن فيه: آي فيما ثبت بالمعارضة من الحكم.(القمر) 

نفي الأول: بان يكون ثبوته مستلزًا لانتفائه من حيث العئ.(امحشي) فراش صحيح: أقول لابد عن قيد القوي 
احتراز عن الأمة الحليلة؛ فإغا فراش صحيح ضعيف.(السنبلي) بينهما: أي بين الزوج الأول وتلك المرأة. (القمر) 

فهذه المعارضة إل: قلت: هي في الظاهر فاسدة لاحتلاف الحكم؛ لأن المستدل علل لإلبات النسب من الأول 
والسائل علل لاثباته من الثايي» فكان ينبغي أن يعلل لنفيه عن الأول ليتوارد النفي والإلبات على حكم واحد إلا 
أن فيها صحة من وجه؛ لأنه لو ثبت من الحاضر لانتفى من الغائب لعدم تصور بوت النسب من شخصين» 
فيحتاج إلى الترجحيح.(السنبلي) بل لإثبات اللنسب إل: هذا حكم آحر غير الحكم الأول فالقياس أن لا يصح 
هذه المعارضة؛ لأن من شرطها أن يكون الحكم الذي يتوارد عليه النفي والإبات واحدا لكن تصح هذه 
المعارضة من حيث أن فيه نفي الأول إلخ. (القمر) 


باب القیاس A4‏ بيان المعار ضة 
من الثاني لكن فيه نفي الأول؛ لأنه د ت من الثاني ينتفي عن الأول لعدم تصور 
اللسب من شخصين» فيحتاج حينملٍ إلى الترحيح» فنقول: الأول صاحب فراش صحيح» 
والثاي صاحب فراش فاسد» والصحيح أولى من الفاسد» فيعارضه الخصم بأن الثاني 
حاضر والماء ماءه» وهو أولى من الغائب» فيظهر حينئٍ فقه المسألة» وهو أن الملك 


ي الحاضر 


والصحة اجو بالاعتبار من الحضرة والماعي فان الفاسد يو جب الشبهة» والصحيح 
شبهة السب 
پو جحب ألحقيقة» و الحقيقة أولى من الشبهة. 


آي ا ال 


والثاني في علة الأصل أي النو ع الثاني من المعارضة الخالصة المعارضة ف علة امقيس عليه 
بان يقول: عندي دليل يدل على أن العلة ق امقيس عليه شيء آخر م يوحد قي الفرع» 
وهي ثلاثة أقسام كلها باطلة على ما قال. 

وذلك باطل سواء كانت معن لا يتعدّى» هذا هو القسم الأول كما إذا عللنا في بيع 
الحديد بأنه موزون قوبل بجنسه» فلا جوز بيعه متفاضلا كالذهب والفضةء فيعارضه 
سال بأن العلة عنا ي ااصرل هي اللمنية» e‏ . الحديد. 


آي الذهب ي N‏ 


فيحتا ج إل: آي إذا تحقق المعارضة فيحتاج اجيب إلى ترجيح ما اعاه على ما ذكره السائل.(القمر) 

من الغائب إخ: أي كما لو كان كل واحد مسن الفراشين ين فاسدا يرجح الحاضرء فكذا ههنا. من بعض الشروح 
العثبرة. (السنبلي) لاف“ أي ملا ازوج الأول رأة ملف النكاح. (القمر) و الصحة: آي صب ية النكاح 
الأول. (القس) من الحضرة والماء إل: كما قي فصل الزناء فإن اللك للأول والحضرة والماء للثاني. (الستبلي) 
شيء آخر: أي غير العلة الي قال ها المعلل. (القمر) سواء كانت: أي المعارضة معنى أي بذ كر السائل علة في 
امقيس عليه لا يتعدّى إلى الفر ع أصلا.(القمر) هذا: أي أن يأتي السائل بعلة لا تنعدى من القيس عليه. (احشي) 
ل تتعدی ل فلا يثبت حرمة التفاضل في الحديد.(القمر) إلى الحديد !ل: وبطلان هذا القسم لعدم حكمه» وهو 
التعدية لما مر أن حكم التعليل التعدية .(السنيلي) وهر القسم: أي يأتي السائل بعلة تنعدى إلى جحمع عليه . (امحشي) 


باب القياس ۹۰ بيان المعارضة 


بجنسه متفاضلا بالکیل واللجحنس كالحنطة والشعير» فيعارضه ر بأن العلة في الأصل 

ي الالکي الحنطة ۾ الشعير 

ا ما قلث» بل هي الاقتیات والادحارء وشو معدوم ف ا و إل کا یتعدی ا 
أي القدر والحنس أي الف رع 


فرع مجمع عليه» وهو الأرز والدحن. 


السائل ي المسألة لحد كورة أن العلة لال هر ی > وم يو جحد ف الحص؛ ر 


أي الشافعي 


یتع دی ل فرع محختلف فيه أعني الفواكه وما دون الک ب وهذه الأقسام كلها باطلة؛ ب 


الوصف الذي يدعيه السائل له يناف الوصف الذي يدعيه المعلل؛ إذ ا لحكم يثبت بعلل 
شتی فإن م يکن وصفه معدا ففساده ظاهر؛ لأن القصود بالتعليل التعديةء وإن كان 


السائل آي ۽ صقي السائل 


متعيًا كانت العارضة أيضًا فاسدة لأا لا تعلق ها بامتناز ع فيه إلا أا تفيد عدم تلك 
أي تلك المعارطة 
العلة : الحكم. 
وای 


جمع عليه: آي أجمع عليه لمعلل والمعارض السائل.(القم أو ختلف فيه: معطوف على قول المصنف س: بحمع 
عليه.(القس) مختلف فيه: أي بين العلل والمعارض السائل.(القمر) أعني الفواكه !إح: فإن الفواكه وما دون الكيل 
الشرعي أي نصف صاع كالفنة والحفنتين ليس فيهما الربا عندنا؛ لاما ليست مكيلة ولا موزوتة» وعند الشافعي 
ت فيهما الربا. (القمر) الوصف الذي !إل: سواء كان متعديا أو غير متعد.(القمر) 

لا يناي ! : فإن معارضة العلل لا تتحققء» فالعلة الي أبدعها السائل المعارض وإن لم توحد في الفر ع لكن وجود 
العلة الي أبدعها العلل في الفر ع كافي لإثبات الحكم» فيصح قياسه» وقال صاحب "التلويح": إن مقصود العارض 
إبطال وصف المعللء فإذا بين علية وصض آحر احتمل أن يكون كل من الوصقين مستقلا بالعلية وأن يكون كل 
منها جزء علة» فلا يصح الحرم باستقلال علة المعلل أو المعارض» فيحصل عرضه» فيحصل معارضةء فتأمّل.(القمر) 
شتی جمع شتيت كمريض ومرضى» وما في "مسر الدائر": جمع شتيةء أي في مختلفة فمما لم يثبت.(القمر) 
التعدية: فإذا حلا التعليل عن التعدية بطل لوه عن الفائدة والمقصود. وإذا بطل التعليل بطل المعارضة» كذا 
قيل.(القمر) تلك العلة: آي العلة الى أبدأها المعارض .(القس) 

وهو: أي عدم تلك العلة في الفر ع لا يوحب عدم الحكم لحواز أن يشت الحكم في الفر ع بعلة أحرى.(القمر) 
عدم الحکم ا إذ الحكم يثبت بعلل شتّى» فبعد فساد تلك العلة تبقى علة أحرى» وهي تکفي.(السنبلي) 


باب القاس ۹۱ صمحة كل الكلام في أصل وضعه 
وكل كلام صحيح في الأصل» أي ني أصل وضعه وحوهره ولكن يكر سبيل المفارقة الي 
هي باطلة عند أهل الأصولء» فأذكره على سبيل الممانعة ليخرج عن حير الفساد إلى حير 


ي ذللك اكلام 
الصحة» ویکون ر بأصله وو صفه معا و اما تذکر هذه القاعدة ههنا؛ لگن المعارضة ف 


علة الأصل هي المسماة بالمفارقة عندهم؛ لأنه أتى 2 ب شع 4 | الفرق بين الأصل 


کالدهب والفضة 


والفر ع» وهو فاسد عند الأكش» فإذا أتى السائل کلام لطیان مقیول ف ضمن هه لمفارقة 


ایدید آي المفار فة س ر 


الفاسدة» فلا بد أن يذكر ذلك الكلام بعيته قي ضمن الممانعة ليكون ذلك الکلام مقبولا عادته 
وهيأته معَّاء مثاله ما قال الشافعي بلك في إعتاق الراهن العبد المرهون: إنه لا ينف إعتاقه؛ لأن 
الإعتاق تصرف من الراهن يلاقي حق للمرتمن بالإبطال»ء فكان اطلا کالبیع) فمن جوز منا 
المفارقة قال في حوابه: إن الإعتاق ليس كالبيع؛ لأن ابيع يحتمل الفسخ والعتق لا تمل 


وكل كلام !خ: لا كان المعارضة في عله المستدل فاسدا عند الأكثر بين قاعدة بعد بيان تللك المعارضة مقبولة 
إذا أوردت مذه القاعدة؛ فقال الاتن: و كل كلام إلخ» وحاصل معن العبارة أن كل كلام يذكره م الطرد على 
سبيل المفارقة فأذكره على سبيل الممانعة ليخرج من حيّز الفساد إلى حير الصحة ويكون مقبولاً بأصله ووصفه 
معًا.(السنبلي) أصل وضعه !ل فإنه ي الأصل والحقيقة منع للعلة المورة. (القمر) 
ولكن يذ كر إخ: أي يذكره أهل الطرد في مقام السوال.(القمر) هي المسماة بالمفارقة !ل: فلا يرد عليه أن 
الكلام ههنا في المعارضة والمفارقة غيرها فلم ذكرها المصنف بلك ههنا؟ وتقرير الحجواب غير خحفي. (السنيلي) 
لأنه أتى إخ: دليل لقوله: المسمّاة.رالقمر) يقع ها الفرق !خ: فإنه يقول السائل: إن علة الحكم الأصل وصف كذاء 
وهذا الوصف موجود في الأصل ومعدوم في الفرع.(القمر) وهو إخ: أي إتيان السائل بعلة يقع بها الفرق.(السنبلي) 
في إعتاق الراهن: أي بدون إذن المرقن.(القمس إنه لا ينفذ !ل: وعبدنا ينفذ إعتاقه. (القمر) 
أي كما أن الراهن إذا باع المرهون بدون إذن الرمن يرذ هذا البيع» فيكو باطلا. (القس 

يحتمل الفسخ: فيظهر أثر حق المرن بأن بمنع النفاذ فينفسخ البيع. (القمر) 
حتمله (ځ: فلاا يظهر اثر حق المرهن في احنع من النفاد فينعقد العتق لازما.(القس) 


باب القياس ۲ ۹ بيان دفع المعارضة 
فلا يصح القياس» و هذا الفرق هو المعارضة في علة الأصل؛ لأن قائله يقول: إن علة عدم 
جواز البيع هي كونه محتملا للفسخ بعد وقوعه» فهذا السؤال وإن کان مقبولا قي نفسه 
لكنه ما جاء به السائل على سبيل المفارقة لا يقبل منه» فكان حقه أن نورده نحن على 
سبيل الممانعة فنقول: لا نسلم أن الإعتاق كالبيع فإن حكم البيع التوقف على إحازة 
ارتم فيما يجوز فسخه لا الإبطال» وأنت ف الإعتاق تبطل أصلا ما لأ جوز فسخه بعد 
لبوته» حي لو أجاز المرن لا ينفذ إعتاقه عندك. 


أي إعتاق الراهن 


ولا فر غ عن بيان المعارضة شر ع قي بيان دفعهاء فقال: 
ت 


القياس: أي قياس الإعتاق على البيع.(القمر) هي كونه محتملا إل: وهذه العلة لا توجحد قي الفرع أي 
الإعتاق.(القمر) الإعتاق كالبيع !إل: تقريره: أن الأصل ههنا البيع» فإن أريد أن حكم الأصل ههدا البطلان 
فهو منو ع؛ لأن الحكم عندنا في بيع الراهن الرهن التوقف» وإن كان حكم الأصل التوقض على إحازة المرتن. 
فحکم الفر ع إن ادعيتم أنه البطلان فلا يكون الحكمان متمائلين» فكيف يصح القياس؟ وإ ادعيتم أنه التوقف 
على إجازة المرن فلا بمكن» فإن العتق غير محتمل للفسخ» فإن العبد أو المولى لو أراد فسخه بعد وقوعه لا 
ينفسخ. (القمر) حكم البيع: أي بيع الراهن المرهون. (القمر) 

فیما جوز فسخه ال: وهو الإعتاق» يعن إذا باع الراهن المرهون ينفذ موقوفا على إحازة المرمن» وإذا أعتق 
الراهن الرهون نت بطل أصلاء نقد غبرت سكم الال والحاصل آنا لا نسلم ان قیاسکم صحیح؛ لان 
الأصل وهو البيع» والفر ع هو العتقء وحكم الأصل هو التوقف وهو لا يوحد ثي الفرع» فإن العثق لا يتوقف» 
فعلى قياسكم كان أن يثبت التوقض فيهء ولكنكم اتم حكمًا آحر في الفر ع» وهو البطلان الذي هو حكم 
حديد م يعد من الأصل؛ لأن ذلك م يكن موجودا فيه» فكيف التعدي منه؟(السنبلي) 

بجوز: كالبيع والإحازة وغيرهما. (المحشي) لا الإبطال إل: فانعدم شرط القياس» وهو أن يتعدى الحكم الأصلى 
بعينه في الفرع وههنا م يوحد؛ لأن الحكم قي البيع التوقف» ولي الإعتاق الإبطال.(الستبلي) 

ما لا يجوز: كالإعتاق والتدبير وغيره.(امحشي) وإذا قامت العارضة: أي لم تندفع بالممانعة والقلب وغيرهما. (القمر) 


باب القياس ۹۳ بيان دفع المعارضة 


بحيث تندفع المعارضة فإن م e‏ الترحيح صار منقطعًاء وإن يتأت له 
ي 

فللسائل أن يعارضه بترحيح آحر» وهذا هو حكم المعارضة في القياس» وأما المعارضة قي 

النقليات فقد مضى بياها. 

أي النصرص ۰ 

وهو عبارة عن فضل احد ملين على الاحر ۾ صقا اي بيان فضل أحد المئلن» ولا يکون 


أي المتعارضين ۴ 
تعريفا للرححان لا للترجيح» ومعن قوله: "وصفا" أن لا يكون ذلك الشيء الذي يقع به 
التر جحيح دلیا مستقلا تسه ال ار و للذات عير ائم بنفسه» وضذا یتر جح 
ي ڊبلك الشيء 
شهادة العادل على شهادة الفاسق»› ولا يتر حح شهاده أربعة على شهاده شاهدین. 
لا يتر جح القیاس على قياس يعارضه بقیاس آخر ثالث يويّده؛ لأنه يصير كأن في جانب 


ٍ أي يوافقه ٿي الحکم 
قياساً وقي حانب فياسين. 


تندفع المعارضة: فإن حكم العقل ترجيح الراجحح.(القمر) صار: أي اجيب منقطعًاء فإن الانقطاع عبارة عن 
حالة تعتري الناظر بالعحز عما رام بالمناظرة.(القم) وإف يعَأت: أي الترجيح له أي للمجيب.(القس) 

فقد مضى: أي فصل التعارض بين الحجج. (امحشي) أي بيان !ل: فيحصل هذا البيان ظن في النتيجة بالنسبة 
إلى نتيحة الدليل الآحرء فيعمل اء وهذا دفع دحل» وهو: أن فضل أحد المغلين على الآحر وصفا رجححان» 
فكيف فسرتم به الترجحيح؟ وحاصل الدفع أن المضاف في الكلام محذوف.(القمر) أي بیان إ: حواب سوال 
مقدر؛ تشدیره: أن تفسير التر حيح بالفضل غير صحيح؛ لگن الترحيح هو تفضيل الجحتهد أحد الدليلين على الأحر» 
والفضل بعينه الرجحان» وهو ليس بفعل الجتهد» فكأنه فسر المتعدي باللازم.(السنبلي) 

وهذا: أي لكون الفضل والرجحان بحسب الوصف لا بحسب الذات يترجح شهادة العادل إلخ لثبوت الفضل 
بحسب وصف العدالة.(القس) وهذا يترجح إخ: وهذا مبي على أصل مشهورء وهو أن الترجحيح يقع بقوة في 
العلة لا بكثرة العلل.(السنبلي) ولا يتر جح إل: لأن الفضل لا يثبت بحسب الذات.(القمر) 

أربعة إلخ: لأن ههنا لا اعتبار للتعدّد.(السنبلي) لايتعر جح القياس !ل: فإن القياسين أو الحديئين أو الآيتين 
مساويان قي إفادة الحكم لقياس أو حديث أو آيةء وقيل: إن الحديثين إذا تأكد أحدها بالآحر بأن ينسد باب 
تأويله يرححان على حديث يعارضهماء فإنه بدون التأكيد تمل التأويلء وهذا الترحيح في الحقيقة إنما هو بنظر 
قوة الدليل لا بالنظر إلى أن ههنا دليلين. (القمر) 


باب القیاس ۹4 بيان دفع المعارضة 
وکذا الحدیث لا يترحح على حديث يعارضه بحديث ثالث يؤيده» والكتاب لا يترجحح على 
آية تعارضه بآية ثالثة تؤيده» وإنما يترحَح كل واحد من القياس والحديث والكناب بقوة فيه 
فیکون الاستحسان الصحيح الأ هقد قم مقدمها على القاس اللي المأسد الأثر» والحديث الذي هو 
مشهور مقدّمًا على حبر الواحد» والكتاب e‏ 
و كذا صاحب الحراحات لا يترجحح على صاحب حراحة واحدة حي تكون الد 


تبشن › قال حرج رجلا جراحة ا و جر حه حر جر احات متعددة» ومانت 
بع اخراحات 


e 2‏ إذ لا يتصور الإنسان بدون الرقبة» ويتصور بدون اليد. 
و کدا قلنا: الشفيعان ف الششص . الشائع ابيع نسهمن متفاو تین سبو أ ف استحفاف 


التفعة» ولا يترجح أحدهما على الآحر بكثرة نصسمه» صورها: دار مشتر كة بين نلانة نفر: 


بقوة فيه: الباء للسببية أي بسبب قوة في الدليل؛ فإن الشيء إنما يتقوّى بصفة توحد في ذاته لا بانضمام مثله إليه 
کما ق السو سات . (القم) مقدما ك کما في طھارۃ سۇر سباع الطير من آم عملوا بالاستحسان لا بالقیاس 
الجلي.(القمر) الذي هو محكم إل: وكذا الكتاب الذي هو مفسر مقدَمًا على احمل واعلم أن ما في شرح 
"الحسامي" يعارض ما قي "التلويح" ههنا فإن عبارة أول الذكر يدل على أن المصير من كتاب الله إلى السنة ليس 
بجائز» وعبارة اني الذ كر يدل على أنه حائز» وليس هذا موقع إيراد العبارتين ههناء فتبصر وتدير. (السنبلي) 
وكذا إل: أي مثل عدم ترحَح الدليلين على دليل واحد لا يترجَّح إخ؟ لاستواء الحراحة الواحدة والحراحات في 
الإفضاء إلى الموث. فإن الإنسان قد عوت من جراحة واحدة وقد لا يحوت من جراحات متعددة» فلا يعتبر 
العدد في ابحراحة» بل يعتبر عدد الجارحين.(القمر) و جر حه: أي جرح ذلك الرجل أحر جراحات كل واحدة 
منها صالحة للقتل.(القس) ا لجار حين سواء: أي على عاقلتهماء وهذا في حراحة الخطاًء وأما في جحراحة العمدذ 
فيقتصَ منهما إذا مات امحروح؛ فإن القصاص لا يقبل التحرّي.(القمر) إذ لا يتصوّر الإنسان إل: فالترحيح 
لريادة قوة فيما هو علة للقتل. (القمر) بسهمين ! ل: متعلق بالشفيعين أي بسبب ملك سهمين. (القمر) 


باب القياس ٩٥‏ بيان وجوه التر جيح 
لأحدهم سد سها» وللاحر نصفهاء) و للثالثت بلثهاء فباع صا حب النصف مداد TT‏ 
وطلب الآحران الشفعةء يكون المبيع بينهما نصفين بالشفعة» وعند الشافعي بق يقضى 
بالشقص البيع أثلاثا؛ لأن الشفعة من مرافق الملك» فيكون مقسومًا على قدره» وإغا وضع 
کالئمر للفحر E‏ 
اللسألة قي الشقص وإن كان حكم الجوار عندنا كذلك ليتأتى فيه حلاف الشافعي لب 


[بيان وجوه التر جيح] 

وما يقع به الترحيح» أي ترحيح أحد القياسين على الآحر أربعة: بقوة الأثر كالاستحسان 

في معارضة القياس» والأثر في الاستحسان أقوى» فيترجَّح عليه» فإن قيل: فعلى هذا يازم 
أن يكون الشاهد الأعدل راجحا على العادل؛ لأن أثره Er‏ انا ل ا أن 

العدالة تختلف بالزيادة والنقصان» فإما عبارة عن الاتزجار عن محظو رات الدين بالاحتراز 


بكون المبيع !ل: لأن استحقاق الشفعة على الكمال لكل واحد من الشفيعين. فلما تعارضا حكم ممما على 
السوية.(الفمر) وعند الشافعي ست إل: والحواب أن الدار المشفوعة علة فاعلية يثبت ها الشفعةء لا علة مادية 
يتوآد منها العلول بمنزلة الشجر والحيوانء فقد ثبت في علم الكلام أن تأثير العلة الفاعلية تي المعلول ليس 
بطريق التوليد بإججاد الله تعالى إياه عقيبهء فلا يكون ترب استحقاق الشفعة على الملك كترتب الثمر على الشحر 
والولد على الخيوانء ثم الشارع قد جعل بحمو ع املك علة للحكم» فيدقسم الحكم على أجزاء العلة» وحعل كل 
ا و ر بالرأي» وهو فاسد. "تلويح'.(السنبلي) 
أثلاثا: فالتلغان لصاحب الثلث والثلت لصاحب السدس.(القم مرافق الملك: أي منافع ملك الشفيع فيما 
يشفع به.(القمر) كذلك: فإن شفيعي الحوار مساويان وإن كانا ختلفين في اللحوار قلة و كثرةٌ.(القس 
۴ فيه : فإنه ليس عند الشافعي بل شفعة الحوار. (القم) بقوة الأثر: : أي سلامة الوصف المؤثّر عن المنع 
والنقض وكونه موثرًا في الواقع.(القس) بقوة الأثر إل: أي التأثير بأن كان أحد القياسين الوثرين المتعارضين 
أقوى تأثيرًا من الآخرء وأما إذا ل يكن أحدها موثْرًا فلا يكون حجة» فلا تعارض» فلا يتر جح.(الستبلي) 
في الاستحسان أقوى إل: فإن الاستحسان يقدّم على القياس لقَوةٍ فيه وإن كان القياس مولرّا» ونظيره الخبر 
فاته لا صار ححجة بالاتصال برسول الله 24 وجب رححانه ما يزيد معن الاتصال من الاشتهار وفقه الراوي 
وحسن ضبطه وإتقانه وصلاحه.(السنبلي) فعلى هذا: أي على أن الترجحيح يكون بقوة الأثر.(القمر) 


باب القياس ۹٦‏ بيان وجوه الترجيح 
وبقوة ثباته» أي ثبات الوصف على الحكم المشهود به يكون وصفه ألرّم للحكم المتعلق 
الْتنار غ فيه 


به من وصف القياس الآحر كقولنا ق صوم رمضان: إنه متعيْن من جانب الله تعالى» فلا يجب 
التعيين على العبد في النية وى من قوشہ: صوم فرض» فيجحب تعين النية فيه كصوم 


الشافعية 


القضاء؛ لأن هذا أي وصف الفرضية الذي أورده الشافعي لك خصوص ق الصوم 
لاف التعيين الذي أوردناه فقد تعدى إل الودائع والغصوب ورد البيع ف البيع 


الفاسد» أي إذا رد الوديعة إلى المالك» والمغصوب إليه» أو رد المبيع الفاسد إلى البائع باي 
أي و رد الغاصب أي امالك أي المشتري 


جهة كانت يخرج عن العهدة» ولا يشترط تعيين الدفع من حيث كونه وديعة أو غصبا 
أو بيعًا فاسدا؛ لأنه متعيّن لا يحتمل الرد بحهة أحرى» فيكون ثبات التعيرن على حكمه 
أقوى من ثبات الفرضية على حكمهاء وقيل عليه: إن هذا إنما يرد لو كان تعليل الخصم 


لا يتعدد: فليس له أنواع متفاوتة بعضها فوق بعض.(القمر) في التقوى: فإن لتقي من يتقي عن المنهيات› 
والأتقى من يتقي عن الشبهات والمباحات حذرًا عن الوقوع في المنهيّات.(القمر) يكون وصفه: أي وصف أحد 
القياسين ألرم للحكم إخ: فإذا كان الوصف زائد لثبات على الحكم وألزم له ازداد فوة.(القمر) 

خصوص: أي لا يتعدّى إلى الفروض التعينة الأحرى» فإن التعيين فيها لا بجحب بوصف الفرضية.(القمر) 

لاف التعيين ! ل: فإن للتعيين تأثيرًا في جيم الفرائض التعينة حيث لا يشترط التعيين فيهاء فإنه قد تعذى إل 
والمراد بالتعيين: التعين بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب.(القس بأي جهة كانت: أي سواء علم 
صاحب الحق به أو لا.(القمر) من حيث كونه !خ: أي من حيث إنه دفع وديعة أو دفع مغصوب أو دفع المبيع 
بالبيع الفاسد. (القمر) أنه اي لأب المودع و المغصواب والمييح بالبيم الفاسد.(القمر) 

رقيل: عليه !خ: يعي لو كان تعليل الشافعي عك على وحوب تعيون النية .محرد وصف الفرضية يارم عليه 
النقض بالحج وبال زكاةء فإنه يصح بعطلق النية بدون التعيين مع أمُما فرض» وإنما يوجحد تعليله قي الصوم والصلاة 
دون غيرهماء وأما إذا كان التعليل بالصوم الفرض فلا يرد النقض؛ لأنه بوحد قي جميع أفراده كما لي صوم 
القضاء والنذر والكفارةء وقي جميعها يشترط التعيين» فحينفر يكون دليل الخصم أيضًا ألرم قي الموادء وأثبت في 
القوة» فلا يقع الترحيح لقياسنا مقابلة قياسه. (السنبلي) إب هذا: أي إيرادنا على الشافعية بأولوية فياسنا. (القمر) 


باب القياس ۹۷ بيان وجوه التر جيجح 
جرد الفرضيةء أما إذا كان تعليله هو الصوم الفرض فلا يناسب .مقابلته إيراد مسألة رد 
الوديعة والمغصواب والبيع الماسد. 


و بحثرة أصوله آي ادا شهد لقیاس واحد أصل وأسحل» ولقياس حر أصلان» أو أصول 


أحد القياسين 


يترحح هذا على الأول» والراد بالأصل امقيس عليه» ولا يكون هذا من قبيل كثرة الأدلة 
القياسية» أو كثرة أوجه الشبه لشيء فإن هذه كلها فاسدة» وكثرة الأصول صحيحة 
كقولنا في مسح الرأس: إنه مسح» فلا يسن تثليثه» فإن أصله مسح الخف والحبيرة والتيمم 
بخلاف قول الشافعي ه: إنه ركن» فيسن تثليثه» فإنه لا أصل له إلا الغسل. 

وبالعدم عند العدم» وهو العكس أي إذا كان وصف يطرد وينعكس كان أولى من وصف 


فللا یناسب r‏ لأن المقصود بيان أن علتنا أثبت وألزم من علة الخصم ومين كان علة الخصم الصوم الفرض لا يحصل 
هذا المقصود ببيان أن علتبا وهو التعيين ابت وألزم من مطلق الفرضية كذا قال ابن الملك.(القمس لأنه أيضًا يتعحدّى 
إلى صوم القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة. (انحشي) بالأصل: لا الدليل ليلزم الترجحيح بكثرة الأدلة.(الحشي) 
ولا کون !ل: لا زعم بعض أصحابنا وبعض ض أصحاب الشافعي ب بطل آن الترجيح بكرة الأصول غور صحيح؛ 
لأن هذا القرجيح بمنزلة الترحيح بكثرة العلق فان شهادة كل أصل تمنزلة علة على حدة وهو لا یعشیر» دفع 
الشارح به زعمهم بقوله: ولا يكون هذا من قبيل كثرة الأدلة القياسيةء فإنه إنغا يكون كذلك إذا كان لكل 
قياس علة على حدة» وفيما حن فيه القياس واحد» والمعن الموثر أي العلة واحدء إلا أن الأصول کٹيرة» فيحصل 
بكثرها زيادة قوة في نفس الوصف» فإن في كثرة الأصول زيادة روم الحكم معه.(القمر) 

كثرة الآدلة !ج فان الدليل في عدم التثليث هر المسح» وهو پو جد ف مواضع رة ولا يسن يئه و تلك 
المواضع ليست أدلة لعدم التليث» بل أصول له معن أا نظائر له حي يلزم علينا الترجحيح بكثرة الأدلة فافهم» 
فلا يرد على هذا أن الترجيح بكثرة امقيس عليه دالة على الحكم فيكون الترجيح بكثرة الأدلة» وهو باطل.(السنبلي) 
أو كثرة أوجه إخ: أي لا يكون هذا من قبيل كثرة أوجه الشبهء فإنه ترجحيح بأوصاف كثيرة مع كون المقيس 
عليه واحدا» وههنا فد تعد امقيس عليه.(القس فان هذه كلها: أي كثرة الأدلة القياسية وكثرة أوجه 
الشبهة.(القمر) صحيحة: فإن كثرة الأصول تفيد قوة التأئير.(القم) إلا الغسلل: وهذا أصل واحد» ولكثير 
ترجيح على الواحد.(القمر) وبالعدم: أي بعدم الحكم عند عدم الوصف الموثر. (القمر) وهو: أي عدم الحكم 
عند عدم الوصف العكس.(القم) فلا يرد أنه يلرم أن يكون أقسام التر حيح زائدا على الأ ربعة.(امحشي) 


باب القياس ۹۸ بيان حكم تعارض الترجیحین 
يطرد ولا ينعكس» فالاطراد حينئٍ هو الوجود عند الوجود فقط» والانعكاس هو العدم 
عند العدم» مثل قولنا تي مسح الرأُس: إنه مسح فلا يسن تكراره فإنه ينعكس إلى قولنا: 
ما لا يكون مسحًا» فيسن تكراره كغسل الوجه ونحوه» بخلاف قول الشافعي بطله: إِنه 
رکن» فسن تکراره» فانه لا ینعکس إلى قوله: ما لیس برکن لا یسن تکرارم فان 
للضمضة والاستنشاق ليس ب ركن ومع ذلك يُسنٌ قكراره. 

نم أراد أن بين حكم تعارض التر جيحين» فقال: 

[بیان حکكم تعارض التر جیحین] 

وإذا تعارض ضربا ترحيح كما تعارض أصل القياسين كان الرححان في الذات أحق منه 
ي الحال» أي من الرححان الحاصل قي الحال؛ لأن الحال قائمة بالذات تابعة له فى 
لوحود» ولا ظهور للتابع في مقابلة المتبوع؛ ۰ 

فينقطع حت امالك بالطبخ والشي» تفريع على القاعدة المذكورة» وذلك بأنه إذا غعصب 


رحل شاة رحلء ثم ذجحها وطبخها وشواها فإنه ينقطع عندنا حق es‏ 
هو الوجود: أي وجود الحكم عند وجود الوصف.(القمر) هو العدم: أي عدم الحكم عند عدم الوصف. (القمر) 
فانه ينعكس: أي بعكس النفيض إلى قولنا: ما لا يكون مسحًا إل ثم اعلم أن هذا لازم للعكس» والعكس ما 
يسن تكراره لا يكون مسحًا.(القمر) فإنه لا ينعكس إخ: فلم يوحد العدم عند العدم.(القمر) 

ما ليس بر كن إخ: هذا لازم العكس» والعکس ما لا يسن تكراره ليس ب ر كن.(القمر) 

ولا ظهور إل: فلو اعتبرنا للحال التايعة الذات فيلزم نسخ الأصل أي الذات بالتبع أي الحال» وهو غير 
معقول.(القمر) فينقطع !خ: أي من العين إلى القيمة.(القمر) وذلك: تسمى هذه المسألة مسألة انقطاع حق 
ا لمالك من العين إلى القيمة.(انحشيى) وطبخها: إنما قيد ممذا؛ لأنه لو ذبح الغاصب الشاة ولم يطيخ ولم يشوها 
فقد استهلكها من وجه» لكنه لم يعارضه فعل الغاصب؛ لأن فعله ليس متقوم» فحينعلٍ لم ييطل حى المالك» لكن 
امالك عير إن شاء نظر إلى جهة اللاك فيضمن الغاصب القيمة» وإن شاء لاحظ إلى حهة قيام الالء فيأحذ 
الشاة و يضمن الغاصب النقصان كذا فيل . (القمر) 


باب القیاس ۹۹ بیان حكم تعارض التر جيحين 

ويضمن قيمتها للمالك؛ لأنه تعارض ههنا ضربا ترجيح» فإنه إن نظر إلى أن أصل الشاة 

كان للمالك ينبغ أن يأحذها امالك و يضمنه النقصان و إن نظر إل أن الطبخ و الش” كانا 
بتي u‏ ر نظر إلى لطبخ والشي 


من الغاصب ينبغي أن يأحذها الغاصب ويضمن القيمة» ولكن رعاية هذا الحانب أقوى 
من رعاية الالك؛ لأن الصنعة قائمة بذاتما من كل وجه» والعين هالكة من وجحه» فحق 
امالك ف العين ثابت من وجه دون وجه وحق الغاصب ف الصنعة ثابت من كل وجه 
فكان الصنعة بمنزلة الذات والعين بمنزلة الوصف وإن كان الأمر في ظاهر الحال 
بالعكس؛ إذ كانت الشاة أصلا والصنعة وصفا على ما ذهب إليه الشافعي شه . 


فإنه إن نظر إخ: [وحاصل المذهبين: أن الشافعي سق قاس هذه المسألة .عساألة فرق يسيرء فههنا لا ينقطع حق 
امالك فكذا هذاء وأبو حنيفة عه يقول: إن هذه كمسالة حتض أنفه ههنا لا ينقطع حق المالك فهذا أيضا 
كذلك ولا كان كذلك فتعارض القياسين» فحيشلٍ يرجح مذهب أبي حنيفة سه؛ لأن الوصف وهو وجود 
الشيء على ما هو عليه بمنزلة الوجحودء والوحود الذي هو غيره عما كان عليه بمنزلة الوصف والنازل 
عنزلة الشيء يعمل عمل ذلك الشيء والوجود يرحُح على الوصف كما هو ظاهر فكذا النازل منزكته] 
كانا من الغاصب: فلم يبق المغخصوب بعينه بلحوق هذه الصنعة. (القمر) 

ويضمن القيمة: كما يجب الضمان إذا هلك المغصوب.(القس لأن الصدعة: أي الي هي حق الغاصب قائمة 
بذاتهاء أي موجحودة من كل وجه؛ لأا باقية على الوجه الذي حدثت بلا تغيرر» وهذا هو اراد بالقيام بالذات» 
ويس المراد بالقيام بالذات ههنا: الذي يكون للعين قإن الصنعة ليست عينا. (القمر) 

لأن اأصنعة ج أي صنعة الغاصب من الطبخ والشوى الذي صنعهما قائمة من كل و جه؛ لأن المطبوخ والمشوي 
موجود كما كان.(السنبلي) والعين: أي الي كانت حت المالك.(القمر) دوك وجه: فإنه لا يبقى اسم الشاةء 
بل صارت حقيقة أحرى» وأيضا قد فات بعض الناقع.(القس) 

ثابت من كل وجه !ل: ومضافة إلى فعل الغاصب لم بلحق حدوها تغير ولا إضافة إلى المغصوب منهء وقوله 
ساپقا: "فحق امالك في العين ثابت من وجه دون وجه" أي انعدم صورته وبعض معانيهء أعيَ النافع القائمة بهء 
وصار وجحوده مضافا إلى الغاصب من وجه» وهو الوجه الذي به صار هالكاء ومن أمثلة ذلك ترحيح اين ابن 
الأخ على العم قي العصوبة؛ لگن رجححانه قي ذات القرابة إحوة ورجححان العم في حال القرابة وهي زياد 
القرب؛ لأنه يتصل بواسطة واحدة هو الأب» ومثل هذا كثير فى باب الميراث. "تلويح" مع التلخيص.(السنبلي) 
بمسزلة الذات إخ: فترجح ما هو قائم من كل وجه على ما هو قائم من بعض الوجوه.(القمر) 


باب القياس »+ 1١‏ بیاں التر جيحات الفاسدة 


وأشار إليه المصنف ته بقوله: و قال الشافعى رسلليه: اج الصا ل وهو الاك أحق؛ لأن 


الصنعة قائمة بالمصنو ع تابعة له فجرى الشافعي جك على ظاهره» وجحرينا على الدفة. ˆ 
وما فر غ عن بيان التر حيحات الصحيحة شرع قي الفاسدة فقال: 
[بيان التر حيحات الفاسدة] 


والتر جيح بخلية الشباه» ah‏ وقلة الأو صاف فاسد عندناء وقد ذهب اى حه 
اده قائدة 


كل منها الإمام الشافعي سى فيال غلبة الأشباه قول الشافعية: إن الأخ يشبه الو الد 
والولد ص حیٹ ار مية قط و شە ابن العم س و بجوت کنیرة) وهي جواز إعطاء 
الزكاة كل منهما للآحر» وحل نكاح حليلة كل منهما للآحر» وقبول شهادة كل 


آي وجه 


منهما للاحر» فیکون إلاقه بابن العم أول»› فلا يعتق على الأخ إذا ملکه» . 


تابعة له: لأا عرض لا تقوم بذاتها. على الدقة: فقلنا: إن التابعية لا تبطل حق صاحب التابع» فالحق قي التابع 
حترم باق کل وجه» فر جحنا ح صاحب التابع أي الغاصب» فتأمل. (القمر) 

والترجيح !خ: أي على ما هو قليل الأشباه بأن يكون للفر ع بأحد الأصلين شبه من وجه واحد وبالأصل 
الآحر شيه من وجهين فصاعدا.(القمر) وبالعموم: أي التر حيح للوصف العام بعمومه على الوصف الخاص. (القمر) 
وقلة الأوصاف: أي الترحيح بقلة الأوصاف.(القمر) فاسد إل: أي كل قسم من أقسام الترجيح بعلة الأشباهء 
وو جه القساد: أن العبرة ف باب القياس لعن الوصف» وهو قوته وتأثیره» لا بصورته بان يتکثر الأوصاف أو 
يعكثر محال الوصف أو يقل أجحراءه» وأيضًا الوصف مستنبط من النص» فيكون فرعا له وقلة الأجزاء فيه 
عنزلة الإيجاز في النص» ولا حلاف في عدم ترحيح النص الموحز على المطنب ولا العام على الخاص» بل عند 
الشافعي يقم الخاص على العام. (السنبلي) جواز إعطاء الزكاة إل في العبارة مساهلةء والمعى أنه يجوز لرحل 
أن يعطي زكاة ماله لأحيه كما يجوز له أن يعطيها لابن عمّه.(القس) وحل نكاح إل: في العبارة مساهلة 
والمعئ أنه يحل نكاح حليلة رحل بعد الفرقة لأحيه كما جوز لابن عمّه.(القمر) وقبول شهادة !ل: في العبارة 
مساهلة» وا لمعن آنه يقيل شهادة رجحل لأحيه كما يجوز لابن عمّه.(القمر) فلا يعتق على الأخ !خ: أي فلا يعتق 
الأخ على الأخ إذا ملكه كما لا يعتق ابن رحل عليه إذا ملكه» وعندنا العلة للعتق القرابة الحرمية فإها يقتضي 
الإحسان فالأخ يعتق على الأخ إذا ملكه» ولا يعتق رجحل على ابن عمه إذا ملكه لعدم تحقق العلة. (القمر) 


باب القياس 1۰۹ بيان التر جيحات الفاسدة 


وعندنا هو منزلة ترجيح أحد القياسين بقياس آخحرء وقد عرفت بطلانه» ومثال العموم 
قول الشافعية: إن وصف الطعم في حرمة الربا أولى من القدر والجنس؛ لأنه يعم القليل 
وهو الحفنة» والكثير وهو الكيل»› » والتعليل بالکیل لا يتناول اھ الكئيرء وهلا باطل عندنا؛ 


وصف الطعم 


لأنه 1 e‏ التعليل بالعلة القاصرة» فل فلا رجحان للعموم على الخصوص» ولأن 
لشاقعي ب 

الوصف عنزلة اأنص» وني النص الخاص راجح عنده على العام فينبغي أن يکون ههنا 

أيضًا كذلك» ومثال قلة الأوصاف قول الشافعية: إن الطعم وحده أو الئمنية وحدها قليلء 


فيفضل على القدر والحنس الذي قلتم به جحتمعة» وهذا باطل عندنا؛ لأن الترجيح للتأثير 
دون القلة والكثرة» فرب علة ذات جزئين أقوى ف التأئير من علة ذات جزء واحد. 
كما قي القدر وابحنس 


وإذا نبت دفع العلل .عا ذكرناء هذا شرو ع بحث في انتقال العلل إلى كلام حر بعد إلزامه 
ثل العلل 


أي إذا ثبت دفع العلل الطردية والمؤثرة عا ذكرنا من الاعتراضات أو دفع العلل الطردية فق 
على ما يفهم من كلام البعض كانت غايته أن يلجي إل الانتقال» أي غاية ا لمعلل أن يضطرّ 


أحد القياسين !: فإن كل شبهة منزلة علةء فكثرة الأشباه كثرة العلل والأقيسةء فكأنه فى جانب أقيسة وفي 
حانب قياس» والترحيح باطل على ما مر في بيان دفع المعارضة. (القمر) بالعلة القاصرة: أي الي لا توحد في 
الفر ع كالثمنية في الذهب والفضة على رأيه.(القمر) ولآن الو صف: [أي علة الحكم وهو الطعم ههنا] أي العلة 
اممنزلة اح ولأن مناط العلية على التأئیں وا دحل فيه للعموم والخصورص.(القس 

راجح للد : فان الخاص قطعي والعام نلم ظي. (القمر) فينبغي أن ج فيجعل الو صف الخاص اول 
فلم قلتم: إن الأعم مرجحح على الخاص.(القمر) كذلك إخ: أي فينبغي أن يكون الوصف الخاص وهو الكيل 
راجعا على العام وهو الطعم. (السنبلي) فيفضل على القدر إخ: لکرنه با إلى الضبط .(القمر) 

ذات جرء واحد: فيه مساعة؛ فإن الشيء كيف يكون ذا جرء واحد» والأولى أن يقول: من علة 
بسيطة.(القمر) جزء واحد: كما في الطعم وحده والثمنية وحدها.(انحشي) دفع العلل: أي دفع السائل علل 
المعلل.(القمر) أو دفع إخ: معطوف على قول الشارح: دفع العلل إخ.(القمر) من كلام البعض: أي الذين 
قالوا: إن العلل الطردية حجة وإلا فلا حاحة إلى دفعها.(القمر) آي غاية المعلل: أي في إثبات مطلوبه.(القس) 


باب القياس 1.۲ بيان التر جيحات الفاسدة 


إلى الانتقالء وهو أربعة أقسام؛ لأنه إما أن يتتقل من علة إلى علة أحرى لإئبات الأول كما 
أي العلة الأول 


إذا عل في الصي المود ع مالا أنه إذا استهلك الوديعة لا يضمن؛ لأنه مسلط على الاستهلاك 

من جانب المودع» فإن قال السائل: زسم له ساط على الاستهلاك بل على انط 
تقل العلل إلى علة أخرى بثيت ا العلة الأرل أعنى التسليط على الاستهلدك ألية بتة, 

أو ينتقل من حكم إلى حكم آحر بالعلة الأولى كما إذا علل على جواز إعتاق المكاتب 

الذي لم ود شيا من بدل الكتابة عن الكفارة بأن الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ 

بالإقالةء أو بعجز المكاتب عن الأدايء فلا بمنع الصرف إلى الكفارة» فإن قال اإلخصم: أنا 


هو فسخ العقد i‏ أي الكتابة 


قال ب مو جحبه؟ لذ عدي عقد كلت لايع ار ای الكفارة وإعا ا 


ا 


آي عقد الكمابة 


a PENN‏ ااا ر 4 نقصانًا 


بل على الفظ: أي بل هو مسلط على الحفظ فإن الإيدا ع للحفظ .الق إلى علة أخرى: وهو أن الصي قاصر 
العقل وغير مكلف» وهو لا بيالي عن الاستهلاك والمودع مع هذا العلم لا أودع الصبي ققد رضي بالاستهلاك 
فکانه سلطه على الاستهلاك.ر(القمر) أعبي التسليط إل: هذا تفسير للعلة الأولى» ولم يبين الشارح العلة 
الأحرى»ء وهي ما قال قي قمر الأقمار» وحاصل ما قال فيه: أن الود ع مع علمه بأن الصي لا يبالي ضياع الوديعة 
فإن كانت من قيل المطعومات أو لمشروبات فيأكله ويشربهء وإن كانت من قبيل الستعملات 
فيستعمله ويستهلكه أودعها عنده» فكأنه سلطه على استهلاكهاء فثبت التسليط على الاستهلاك الذي هو العلة 
لأرل.(السنبلي) من حكم إلى حكم إل: ويشترط أن يكون هذا الحكم الآحر المنتقل إليه دحل في إثبات 
مطلوب المعلل.(القمر) عقد معاوضة: فإن العبد يعطى نقدا ويفا رقبته.(القمر) 
بالإقالة: أي عند التراضي» بخلاف التدبير والاستيلادء فإما لا يحتملان الفسخ» فلم يجز إعتاق المدبر وأم الولد 
عن الكفارة.(القمر) وإنما المانع: أي عن إعتاق المكاتب في الكفارة. (القمر) 
في الرق: لأن المكاتب مالك يدل على نفسه.(الحشي) هذا العقد إخ: فمادام هذا العقد موجحودا بقي الماع من 
الصرف إلى الكفارة.(الستبلي) من حكم إل: أي من ثبوت نقصان مانع من الرق إلى عدم ثبوت نقصان مانع 
منه.(السنبلي) بالعلة المذ كورة: أي أن الكتابة عقد معاوضة تمل الفسخ إل (القمر) 


باب القياس ۳ بيا التر جيحات الفاسدة 
مانغا من الرق؛ إذ لو كان كذلك لا جاز فسخه؛ لأن نقصانه إنغا يثبت بثبوت الحرية 
من وحه» والحرية من وحه لا تحتمل الفسخ» فقد أثبت العلل بالعلة الأولى أعين احتمال 
اا ا ا ا ا 

أو ينتقل إلى حكم آحر وعلة أحرى» كما ق المسألة الذكورة بها إذ قال السائل: إن 
عندي هذا العقد» لا بعنع من التكفير» بل المانع نقصان الرق» يقول المعلل: e‏ 
ا ا ا اراو ی ر و ا 


آخر وعلة احری كما تری. 

أو ينتقل من علة إلى علة أحرى إإبات الحكم الأول لا لإبات العلة الأولى» ولم يوجد له 

نظير في المسائل الشرعيةء وهذا قال: وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع ؛ لأن الانتقال إغا جوز 

ايكون مقاطع ابحث في خلس الاطرت؛ ولا بم ذلك بي اران ؛ لأن العلل غير متناهية في 
تفس الأ فلو جز الانتقال إلى العلل لأجحل الحكم الأول بعينه لتسلسل إلى ما لا يتناهى. 

غم أورد على هذا أن إبراهيم عت قد انتقل إلى علة أحرى لإلبات الحكم الأول حيث حاجه 


مانعًا: أي من الصرف إلى الكفارة من الرق أي في الرق.(القم) لو كان كذلك: أي لو كان هذا العقد يوحب 
النقصان لما حاز فسخه مع أن عقد الكتابة قابل للفسخ. (القمر) هذا العقد: أي عقد الكتابة لا عنع من التكفير» 
أي من إعتاق المكاتب في الكفارة.(القم) بل المانع: أي من الصرف إل الكفارة. (القمر) 

عقد معاملة إلخ: [في الي تعلق بالأموال حاصة] بين عقد المعاملة وبين عقد المعاوضة: أن الأول عام يشملل 
ابيع والإحارة والنكاح» وثان حاص يشمل عقود المالية فقط] الوجوه صحيحة إخ: أما الوجوه الثلالة الأول 
فوجحه صحتها على ما قال ي التنوير' E‏ إغام إتبات مطلوبه بعلته ته الذي التزمه أولا وم 
خر ج من التزامهء وأما وجه فساد الرابع: أن المعلل كان ماثزمًا لإثبات الحكم بعلته ولم يتم فيه التزامه» وصار 
ملرماً فيهء و بعد انتقاله إلى علة أحرى و جحدت المناظرة الأحرى غير الأولى. (السببلي) صححيحة: قإن العلل التزم 
إثبات مطلوبه بعلته فلم يخرج عما التزم. (القس) ذلك: آي قطع البحث قي ججلس المناظرة.(القمر) 

إلى ما يتناهى إل: [فيه إشارة إلى أن اصطلاحات أهل الناظرة وآدابمم عند طول البحث بالانتقال من علة إلى 
علة أحر لاثبات الحكم الشرعي منرلة الانتقال من بينة إلى بينة؛ لإثبات حقوق الناس وهو مقبولة بالإجماع] 


باب القياس 4 بيان التر جيحات الفاسدة 
غرود اللعين لإبات الإلهء فقال إبراهيم ءل: ري الذي جحي وعيت» قال نمرود: أنا أحيي 
وأميت» فأمر يإطلاق أحد الملسجونين وقتل الأحرء فانتقل إبراهيم ل لإتبات الإله إلى علة 
أحرى وقال: فإن الله يأ بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب» فبهت نرود وسكت 
فأجاب المصنف بث عنه بقوله: ومحاجة الخليل لت مع اللعين ليست من هذا القبيل؛ لأن 
الحجة الأول كانت لازمة حقةء ولكن eR‏ فساغ للخليل أن يقول: 
هلا ليس بإحياء وإماتة تة بل إطلاق وقتل» وعليك أن ميت الحى بقبض الروح من غير آلة 
وحبي الموتى بإعادة الخياة فيهم» إلا أنه اتتقل دفعا للاشتباه من الحهال؛ فم کانو | اصحا 

الظواهر لا يتأمّلون في حقائق امعان الدقيقة» فضم إليها الحجة الظاهرة بلا اشتباه لينقطع 
جحلس المناظرة» ويعترفون بالعجز. 

ثم لما فر غ المصنف كه عن بحث الأدلة الأربعة أراد أن ييحث بعدها عما ثبت بالأدلة» وقد 
قلت فيما سيق: إن موضو ع علم الأصول على المذهب المختار هو الأدلة والأحكام جميعا. 


فشا إبراشيم عا : أي لإثبات ربوبية الإله» وإبطال ربويية رود (الق) فأحاب انف . یب ج : وکن 
أن يجاب عنه بان قول اليل صلاة الله عليه: "ريي الذي جيى وعيت" ليس استدلالا على نفي ربوبية نمرود بل 
هو دعوى» والدليل على ني ربوبيته و إنبات إلمية الإله الحق قوله : فان الله يأ ٻالشمس من المشرق فأت 
يما من المغرب" فليس ههنا انتقال من حجة إلى حجة أخحري تأمل. (القمر) 

و حاجه الیل ع ا اللعن: الصواب و حاحة الحليل اللعين ٠‏ کا قيل. (القمر ) س سنا القبيل: أي ن 
الاتتقال الرابع الفاسد.(القمر) ا لىحة الأوفى: أي الي ذکرها الخلیل ل .(القمر) لازمة حقة: آي لازمة ۽ سالة 
عن المنع أو المعارضة الي عارض ها غرود.(القمر) هذا: أي إطلاق أحد المسحونين وفتل الآحر.(القمر) 

الا آنه: آي اخلیل = انتقل آي إلى الحجة الأحرى.(القمر) الأدلة الأربعة: أي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس.(القمر) فيما سبق: أي في مبدأً الكتاب بعد الفراغ عن شرح خحطة المتن كما لا جخفى على من نظر 
هناء فهذه الحوالة صحيحة: وما ف ا الدالر ': و فر ځ المصتضف ب عن مبحٹث الأدلة الأر بعة راد أن 
يبحث عما ثبت ها؛ إذ قد مر فيما سبق أن موضو ع علم الأصول على المذهب المختار الأدلة والأحكام جميعاء 
فبعد الفراغ عن الأول شرع في الثان» انتهى» فعجيب لعدم صحة الحوالة على ما سبق» فإنه قد مر فيما سبق a‏ 


فصل في الأحكام 1.0 تمهيد لأقسام الأحكام 
فبعد الفراغ عن الأول شرع ئي الثاييء فقال: 

[فصل في الأحكام] 
ثم حملة ما ثبت بالحجج الي سبق ذكرها على باب القياس» يعي الكتاب والسنة والإجماع 
شيتان: الأحكام وما يتعلق به الأحكام وإغا استلنيت القياس؛ لأنه لا يثبت شيعا وإنا هو 


للتعدية» ولو ارید ا المعنى الأعم» فیمکن ان یراد بالحجج: ٠‏ الأدلة الأربعةء والمراد 
بالأحکام: الأحکام e.‏ وما تعلق به الأحكام وقد ذکروا رده القواعد 
كالعبادات والعقو بات السب وال 


مندشرة» والذي يعلم من التوضيح في ضبطها: أن الحکم مقر إل الحاكم واحکوم عليه 
واحكوم به » فا لحا کہ: هو الله تعال» والمحكوم عليه: هو الكلف» والحكوم به: فعل 
الكلف من العبادات والعقوبات وغيرهاء والأحكام صفات فعل الكلف من الوجوب» 


= أن موضوعه الأدلة الأربعة إجمالاً حال كوفا مشتركة في الإيصال إلى حكم شرعي» فكيف يصح قوله:إذ قد 
مر فيما سبق أن موضوع إل.(القمر) 

سبق ذکرها !ل قلت: e SE OSE‏ 
السام وآنا أقول عليه: إن الأدلة الشرعية كلها معرفات وأمارات قياسًا كان أو غيره» ولو سلم أا أدلة حقيقة 
فلا معن للدليل إلا ما يفيد العلم بشبوت الشيء ء أو انتفائه» وقي ذلك القياس وغيره سواء كما في "التلويح"ء فافهم 
وتدبر.(الستبلي) وما يتعلق به !*: بان يكون علة للحكم أو شرطا له أو سيا له أو علامة له أو مانغا عته.(القم 
وإنما هو للتعدية: آي تمدبة کم سیم ثابت بسبيه وشرطه بوصف معلوم» فهو نظير الحكم في الفرع. (القمر) 
اللعفى الأعم: الشامل للظهرر أيضًا.(القمر) أي ثبوت نفس الحكم كما ف الأدلة الثلالة» أو ثبوت ظهور الحكم 
كما في القياس.(السنبلي) الأدلة الأربعة: أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.(القمر) 
الأحكام الوضعية: كالحكم بالسببية أو الشرطية أو الانعية.(السنبلي) الراد يمذه الأحكام هو الحكم بتعلق شيء 
بشيء كالسببية والشرطية والمانعية. (السنبلي) فعل المكلف: أي الذي تعلق به حطاب الشار ع.(القمر) 
وغيرها: وهو ما يكون عبادة من وجه وعقوبة من وجه وغيره.(القس صفات فعل !خ: أي الكيفيات الي 
تثبت للفعل بعد تعلق النطاب.(القمس) من الوجوب إ: والحل والحرمة والجواز والفساد والكراهة.(القمر) 


فصل في الأحكام 1۰٦‏ بيان أقسام الأحكام 


والندب» والفرضية» والعزية» والرحصةء فعلى هذا التحقيق: الأحكام هي صفات الفعل» 
وقد مضى ذد کرها بعد کٹ الكتاب ف العزبمة و الرنحصة» و هدا اللیحث محث فعل 
لکا يعن احكوم به ۾ میحث احکوم عليه يان بعده ت بیان الأهلية والأمور المعترضة 


هلا اليحت 


عليها وبالحملة لا يخلو تقسيم القدماء عن مساحة. 


الأهلية 


[بيان اقام الأحكام] 
ما الأحكام فأر بعة: يعي احكوم به الذي هو عيارة عن فعل الا أربعة أنواع: الأول: 
حقوق الله تعالى خالصة. وهو ما يتعلق به نفع العام كحرمة البيت» فإن نفعه عام لتاس 


ای عر بہت الله تعاإ 
باتحاذهم إياه قبلة» و كحرمة الزناء فإن نفعه عام لتاس بسلامة تساي وإتغما نسب 
ا 
والعزيمة: والإباحة والكراهة والتحرع.(الحشي) فعلى: أي كون الأحكام صفات فعل الملكلف.(احشي) 
المدماء: كما قال المصنف بلك جلة ما ثبت بالحجج شيئان.(الحشي) ومنهم المصنف حيث قال: ما ثبت 
با لحجج إلى قوله: شيبان: الأول: الأحكام معن أفعال المگلف والثايي: ها تعلق به الأحكام من الأحكام 
الوضعية» وجه التسامح اول هو أن الثابت بالأدلة منقسم إلى أشياء أحر غور الشيئين المد كورين» وهي الأحكام 
التكليفية من الوجحوب والحرمة وغيرهماء ولم يذكرها ههنا أي في محل التقسيم» بل فيما سبق لي العزية 
والرحصةء وانيًا: أن المراد من قوله: "ما يتعلق به الأحكام": الأحكام الوضعية؛ لأن الأحكام التكليفية من 
الوحوب والرمة وغيرها من صفات أفعال المكلفين متعلقة بالوضعية كما يقال: إن الوقت سبب للصلاة اععين 
أن الصلاة واحب عند الوقت» فإذا أراد من قوله: "ما يتعلق بالأحكام": الأحكام الوضعية فيكون المراد من لفظ 
الأحكام: هي الأحكام التكليفيةء فحينفلٍ يتبادر من المقابلة أن يكون للمراد من الأحكام السابق في قوله: "شيعان" 
الأحكام هي التكليفية مع أن مراد الصف بيك ما أفعال الكلف بع المحكوم به لا التكليفية› فافهم. (السنبلي) 
حقوق الله تعا حالصة: واعلم ان الحق الو حودء يقال" حق على فلاب أي شي ٤‏ موجحود على ذمثه» والمراد 
باحق ههنا: حكم يثبت» والإضافة في حق الشيء للاختصاص» فمعئ حق الله تعالى: احق الذي له احتصاص 
بذاته تعالى» وفيه رعاية جالبهء وقس عليه حى العبادء كذا قيل» وقيل: حى الله ما يتعلق به نضع عام للعالم» وحق 
العباد ما يتعلق به مصلحة حاصة.(القمر) نفع العام: أي تزكية النفس وكمال الحياة الأحروية وللكل من غير 
أن يكون فيه نظر إلى عبد دون عبد.(القمر) وإنما نسب إخ: جواب سؤال مقدرء تقديره: أن لفظ حقوق الله 
يتبادر سنا آن ينتفع الله بء والحال ان الله عستغن عن ذلك. (السنبلي) 


فصل في الأحكام 1۰4۷¥ بيان أقسام الأحكام 
إلى الله تعالٰی تعظیمًاء وإلا فالله تعالی عن ان ينتفع بشی»ء فلا يجوز أن یکون حقا له ذا 
الوجه ولا بجهة التخليق؛ لأن الكل سواء في ذلك. 


آي بو جه الانتغا ع 
والثان: حقوق العباد حالصة وهو ما يتعلق به مصلحة حاصة كحرمة مال الغيرء وهذا 
آي دنيوبة في السرقة والعغصب 


والثالث: ما اجتمعا فيه و حن الله غالب كحد القذف. فإن فيه حق الله تعالى من حيث 

أنه جزاء هتك حرمة العفيف الصاح» وحق العبد من حيث إزالة عار e‏ ولكن 
حق الله غالب حي لا محري فيه الإرٹ والعفوء وعند الشافعي سك حق العبد فيه 
غالب» فتنعكس الأحكام. 


والرابع: ما اجتمعا فيه وحم العبد غالب كالقصاص» فإن فيه حق الله» وهو إحلاء 
العا لم عن الفساد» وحق العبد لوقو ع الحناية على نفسه» TT‏ 


سواء في ذلك: فإنه تعالى حالق كل شيء. كحرمة مال الغير: فإا حق العبد لتعلق صيانة مال العبد ها.(القم 
ويهذا: ي لكونه مصلحة حاصة.(الحشي) يبا ح: أي مال الغير بإباحة امالك ولا بباح الزنا بإباحة أهل المزنية. (القمر) 
ما اجتمعا: آي حت الله تعالى و حق العبد.(القس كح القذف: أي جلد القاذف نمانين جحلدف وعدم قبول 
شهادته أبدا وإغا وجحب هذا الد للانرجار والاجتناب عن فاحشة كبيرة.(القمر) 

من حيث أنه جزاء هتك إخ: فيفيد نفع عام» أي صون العام عن الفساد.(القمر) غالب إل: فإن سبب 
وجوب هذا الحد هتك عرض المقذوف وعرضه حقه» وحن نقول: إن حد القذف إنما يحب إذا قذف خصنا 
بالزناء و حرمة الزنا حالصة له تعالء فكما أن حد الزنا حالص حقه تعالى كذلك حد إظهار الزنا حالص حقه 
تعالى»ء إلا أن القاذف هتك حرمة المقذوف وللمقذوف حق فى عرطه کما ان لله تعال أیضا i‏ شی عر ضه» 
فثبت أن للعبد فيه ضرب حق» والحق الغالب لله تعالى.(القس الإرث: بأن مات المقذوف ويدعى ورثته فليس 
هم إحراء الح؛ لأن الإرث خلافةء والخلافة لا بحري في حق الله تعالى.(القم) 

والعفو: أي لا بحري فيه العفو فلا يسقط بعفو المقذوفب إلا في رواية بشر عن أبي يوسف ب فإن العبد إنغا 
بسقط ما یکون حقا أو کان فيه حقه غالبا وما ليس كذلك فلا ملك إسقاطه.رالقمر) فتنعكس إل: أي حجري فيه 
الإرث والعفو.(القمر) ما اجتمعا: أي حق الله تعالى وحق العبدء ولم يوجد قسم خامس» أي ما اجتمع فيه حق العبد 
واله على التساوي.(القمر) على نفسة: أي على تفس المد ففي القصاص جير انكسار قلب ورة القتول.(القم) 


فصل في الأحكام ۰۸ بيان أقسام حقوق الله 
وهو غالب لجریان الإرث وصحة الأعتياض عنه بالال بالصلح وصحة العفو . 
[بيان أقسام حقوق الله] 


س س : س 
۾ حتّو ق الله کک عبادات خالصة. لا يشوبها معن العقوبة والمؤنة كالإعان 
بالا ستقراء 


٭ قر ۾ که وهي الصلاة والر كاة» والصوم» والحج» وإتما کانت فروعا لالمان؛ لک ل تصسح 
بدو نه وهو صحيح بدو ها. 

آي و ٤ َ . ٤‏ 
رهي أي العبادات أنواع ثلاثة: أصول» ولواحق وزوائدء يعي إن في مجموع الإيعان 


وقروعه ده الغا ةي ك ان ي کل منهما سدم اة فااعان أصله التصديق. والملحق 
به اللإقرار» والروائد هي الفرو ع الباقيةء أو نقول: الزوائد قي الإعان هي تكرار الشهادة 


"كالصللاة و غير ها 


والأصل قي الفرو ع الصلاة؛ لأا عماد الدينء شم الزكاة ملحقة ياء e‏ 


لربان الإرث: فإن ورئة المقتول علكون القصاص. (الفقمر) وصحة الاعتياض !خ: فإنه إذا قبل ورنة القتول 
امال عوضتًا عن القصاص بالصلح يجوز .(القمر) وصحة العفو : فإن عفو ورئة المقتول جناية القاقل يصح فلا يؤاحذ 
بالقصاص من الشار ع.(القمر) كالإعان إل: وهو أصل العبادات حيث لا تصح عبادة بدونهء وقوله: "وهي 
الصلاة" قلت: وهي أصل العبادات بعد الإبعان لكوفا عماد الدين» وقوله "والركاة" قلت: هي الي تعلقت بنعمة 
المال الذي هو دون النفس.(السنبلي) لاتصح بدو نه: فإن الإبمان شرط صحة الأعمال کلهاء فإن نم يؤمن بالل 
تعالى كيف يقرب بالعبادة إليه تعالى.(القمر) بدوها: فلا يرد أنه حرج منه الحهاد؛ لأنه ليس بأصل. (انحشي) 
العبادات: أي جحموع الإبعان وفروعه اڪ وغيرها.(امحشي) مجموع الإيمان إخ: أي جحموع الإمان 
وفروعه منقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة» لا أن كلا منها منقسم إلى هذه الأتواع اكلالة.(القمر) 

أصله التصديق: أي بالقلب فإنه أصل عكم لا يحمل السقوط.(القس) الاقرار: فإن الإقرار ترجمة عما في 
الضمير ومعدن التصديق القلب» فصار ملحقا بالإبعان» ولذا قد يسقط بعذر الإكراه والخرس.(القمر) 

الصلاة إل±: لأا عماد الدين» ما حلت عنها شريعة المرسلين» وهي تشتمل على الخدمة بظاهر البدن كالقيام 
وغيره» وبباطه كالنية والخضوع وغيره» لكنها لما صارت قربة بواسطة البيت كانت دون الإبعانء ثم الزكاة الي 
تعلقت بأحد ضري النعمةء وهو المال وهي دون الصلاة؛ لأن نعمة البدن أصل ونعمة الال فرع ثم الصوم الذي 
يتعلق بنعمة البدن» وهو قربة ملحقة بالصلاة والصوم رياضةء والصلاة حدمة ومناحاة مع الرب» ولا كانت = 


فصل في الأحكام 1۹ بيان أقسام حقوق اله 
لأن نعمة الال فرع لنعمة البدنء ثم الصوم؛ لأنه شرع لقهر النفس» ثم الحج» ثم الجهادء 
فهذه الفرو ع فيما بينها أصول ولواحقء وحيناٍ الزوائد هي نوافل العبادات وسننها. 
وعقوبات كاملة في كوها زاجرة كالحدود» وهي حذد الزناء وحذ الشرب» وحد 
القذف» وحد ك 


E 


وعقوبات قاصرة مثل حرمان الميراث بسبب قتل المورث» فإن العقوبة الكاملة هي 
القصاص ف حقه» وهذا قأاصر هنهي وطيذا يجزى به المبي. 


= مشروعية الصوم للتوسل إلى الصلاة؛ لأنه يتم به الخشوع والخضوع فكان دوفاء والزكاة أصل بنفسهاء 
ليست بتبع لغيرها فكانت أقوى من الصوم ثم احج الذي هو زيارة ايت المعظم ثم اللجهاد الذي شرع لإعلاء 
الدين»› هذا ملحص ما لي بعض شررح 'الحسامي .(السنبلي) لنعمة لنعمة البدن: فإن المال وقاية النفس فما تعلق 
بالفر ع أي الزكاة كان تابعًا ولاحقاء وما تعلق بالأصل أي الصلاة كان أصلا.(القس 
لقهر النفس: أي الأَمّارة بالسوء فالصوم إنما شرع بواسطة النفس الشريرة» وهذه الواسطة دون الواسطة أل 
في الز كاة» فإن النفس ههنا ليست خخارجحة عن العابدى بخلاف الواسطة ال في الزكاة فإها غير العابد وخحارجة 
عنه» وقال ابن اللك: إن النفس تميل إلى الشهوات» وهي صفة قبح فيهاء ولا قبح في صفة الفقر» فكانت أقوى 
في كوما واسطة.(القمر) م الحج: فإنه كأنه وسيلة إلى الصوم فصار أدون منهء فإنه له قصد الحج وهجر 
الأوطان والأهل والأولادء والقطع عده مواد الشهوات ئي البوادي ضعف نفسه وزال عنها الشيطنة وقدر على 
قهرها بالصوم.(القمر) ثم الجهاد: وإنما شرع لإزالة كفر الكافرء وإلا فهو قي نفسه قبيح؛ لأنه تخريب بلاد الله 
وتعذیب عباد الله» hy‏ وها تقذم من العبادات عبن فصار هو ادون مما سبقه . (القس) 
ج أي حين تحقق الأصول واللواحق في هذه الفروع الزوائدء أي على الفرائض والواحبات هي نوافل 
العبادات» آي الصوم والصلاة والزكاة والحج.(القم وعقوبات كاملة: تامة» ونما ميت عقوبات؛ لأا 
تعقب الذنب وهي جراء له.(القمر) في كوها إل: متعلق بقول المصنف بب "كاملة" وهذا إيماء إلى أن شرع 
العقوبات کالحدود للأرجحر والانزحار عن ارتكاب المعاصي» ولا يسقط منها العقوبة الأحروية» تأامل. (القمر) 
حد الرنا: أي مائة جحلدة لغير امحصن والرجحم للمحصن.(القمر) و حد الشرب: أي شرب الخمء» وهو لمانون 
جحلدةء وكذا حد القذف.رالقس) حرمان الميراث: أي حرمان القاتل عن الميراث.(القس وهذا: أي حرمان 
ا لميراث قاصر منهء فإنه لا ألم في حرمان الميراث بظاهر البدن» ولا نقصان في مال ذلك الوارث.(القمر) 
وهذا: أي لكون حرمان اليراث عقوبة قاصرة لا كاملة يجزى به الصبي» فإنه إذا قتل مورله عمدا أو خحطاً يحرم 
عن الميراث» وفيه أنه خالف لا في "التحقيق" حيث قال: ولكونه عقوبة قاصرة لا يثبت في حق الصي حى لو قتل = 


فصل في الأحكام 1۹۰ بيان أقسام حقوق الله 
وحقوق دائرة بينهماء أي بين العبادة والعقوبة كالكفارات فإن فيها معن العبادة من حيث 
إنما تؤدّى بالصوم والإعتاق والإطعام والكسوة» ومعن العقوبة من حيث إا لم جب 
ابتداء» بل وجبت أجزية على أفعال عرّمة صدرت عن العباد. 

وعبادة فيها معنى المؤنةء أي الحنة والفقل كصدقة الفطرء فما في أصلها عبادة ملحقة 
بالركاة» وهذا شرط ها الإغناءء ولكن فيها معن الؤنةء وهذا بحب عمن ونه وينفق 


آي لحر قها باز اة 
عليه كنفسه وأولاده الصغار وعبيده الممل وكين فإنه ا مات بالنفقة والولاية وجب أن 


موم بالصدقة أيضًا لدفع البلاء, 
ومؤنة فيها معن العبادة كالعشرء فإنه في نفسه مؤنة للأرض الي يزرعهاء ولو لم يعط العشر 
للسلطان لاسترد الأرض نه وأحاضا بيذ آحر» ولکن فيها معی العبادة وهر انه يصر ف 


مصار ف الر كاة» ولا يجب إلا على المسلي فحمل فعلهم الزارعة على كسب الحلال الطيب. 


= مورته عمدا أو حطأاً لا جرم عن اليراث عندنا حلاف للشافعي ته وقال في "الفمداية": إن حرمان اليراث 
عقوبة؛ والصبي ليس من أهل العقوبة.(القمر) 

کالکفارات: إنما میت کفارات لأا تستر الذنوب» والکفر الستر.(القمر) م جب ابتداء: كما بحب العبادات 
ابتداءٌ.(القسر) بل وجبت أجزية إل: كما أن العقوبات تحب أجزية على أفعاله. (القمر) 

معن المؤنة: قيل: إن الونة ما يجب على رحل بسبب الغير وهو رأس الغير» أو ما يحتاج إليه ذلك الغير للبقاء 
كالنفقة» فإفا ثقيلة على المؤدي.(القمر) عبادة: ولذا ميت عبادة فيها مونة» لا مونة فيها معن عبادة.(القمر) 
معن الؤنة: فإنه يجب على الإئنسان بسبب رأس الغير.(القم) مؤنة: أي على المعطي بسبب الأرض 
النامية. (القمر) مصارف الز كاة: فإنه زكاة الخار ج.(القمر) 

ولا يجب إخ: أي ابتداءٌُ وأجاز محمد سه بقاءه على الكافر بأنه إذا ملك الذمي أرضًا عشرية لمسلم تبقى عشرية كما 
كانت عنده» ولا يوضع على أرض الكافر العشر في ابتداء وضع الوظيفة؛ لأن فيه معن القربة» والكافر ليس باهل 
للقربة بوجحه كذا في "التحقيق'. (القمر) فحمل !إخ: جواب سوال مقدرء تقديره: أنكم قلتم: إن العشر فيها معن 
العبادةء والواقع حلاف ذلك فإن العشر يحصل من الزراعةء والزراعة تكون سببا لترك الصلاة وغيرها من الأمورات 
الشرعية كما نرى الزارعين عمومًا على ذلك فأحاب هذا القول بأن المراد ههنا من المزارعة الي يحصل العشر ها: 
هي الي لا تكون سبيًا للمعصية بل حالية عدهاء ولا شك في كوفا كسبًا حلالا طييًا.(الستبلي) 


فصل في الأحكام 1۹۹ بيان أقسام حقوق الله 
ومؤنة فيها معن العقوبة كالخراج فإنه في نفسه مؤنة للأرض الي يزرعهاء وإلا استردها 
السلطان منه» وأحاها بيد آخر» ولكن فيه معن العقوبة من حيث إنه حب على الكفار 
الذين اشتغلوا بزراعة الدنيا ونبذوا الآحرة وراء ظهورهم. 

وحق قائم بنفسه» أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد شىء هنه حي يجب عليه 
أداؤه» بل استبقاه الله تعالى لأحل نفسه» وتولى أحذه وقسمته من كان خليفته في الأرض» 


أي جعله وليا 


وهو السلطان كخمس الغنائم والمعادن فإن الحهاد حق الله فيتبغي أن يكون الْصاب به 
وهو الغنيمة كلها لله تعالى» لكن أو حب أربعة اجاسه للغافين مه مه عايهم وأقى الخمسن 
لنفسه» و كذا العادنء فإها اسم لما حلقه الله في الأرض من الذهب والفضةء فينبغي ان کون 
کله له تمالی» ولکن الله تعالی امز رجدو ادات رت اده تسه وداد 


e‏ أي الواجبة على القاتل 


وملك لنکاے ومحوه. 

E o 

مؤنة للأرض إخ: أي على المعطى بسيب الاشتغال بالرراعة مع الإعراض عن الإسلام حين فتح الإمام تلك 
البلدة وعرض عليه الإسلام.(القسر) يجب: أي ابتداء وأحاز محمد بك بقاء الخراج على المسلم إذا اشتري 
اللسلم من كافر أرض خراج.(القمع على الكفار: لا على السلب ا للمسلمين» فلا لياقة فم للعقوبة» 
فلو فتح الإمام بلدة وأسلم أهلها طوعا أو قسلّمت الأرض بين المسلمين لا يوضم الفراج على أراضيهم كذا في 
"التحقيق".(القمر) تبذوا: في القاموس النبذ طرحك الشيء آمامك أو ورائك.(القمر) 

قائم بنفسه: أي ليس فيه حهة العبادة ولا حهة العقوبةء ولا جحهة المونة.رالقمر) 

آي ثابت إخ: إعاء إلى أن الحق ههنا معن الثابت.(القم) هنه: أي من ذلك الحق القائم بنفسه.(القمر) 

أداؤه: أي بطريق الطاعةء فأداء احق القائم بنفسه ليس طاعة منا بل تقسيمه بين الفقراء نيابة من الله تعالى.(القس 
الغنائم والمعادن: الغنيمة ما نيل عن أهل الشرك عنوة والحرب قائ كذا قال العلوي في حاشية "شرح 
الوقاية 'ء والمعدن ما كان مخلوقا في الأرض كالذهب والفضة والحديد والصفر.(القس) 

حق الله: لأنه لإعراز دينه وإعلاء كلمته.(القمر) وأبقى الخمس إخ: وحعل له مصارف.(القمر) 

للواجد: أي الذي و جحد المعادن ثل غير ملكه.(القس 


فصل في الأحكام ۹۲ بيان أقسام حقوق الله 


ای ا و کن د لله أو للعبد لا الم كور عن قريب تنقسم إلى 


آي حق العباد 

أصل و حلف يقوم مقام اسل لتعذر» فالإبمان أصله التصديق والاقرار حميعًا عند الله 
آي بالقلب آي باللسان 

تعالى» لم صار الإقرار وحده أصلا مستبدًا حلفا عن القصديق فى حق أحكام الدنيا بان 


يقوم الإقرار مقامه في حق ترب أحكامه كما في المكره على الإسلام أحري الإقرار مقام 
بحمو ع التصديق والإقرار وإن عدم التصديق منه» ثم صار اداء أحد الأبوين قي حق 
الصغير حلفا عن أدائى أي أداء الصغير الإبمان حقى يُجعل مسلمًا بإسلام أحد الأبوين» 
وجري عليه احکامه بالیراث وصلاة اجنازة وخوهاء صارت تبعية آهل الدار چ 


كالر كاة وصدقة الفطر 


عن تبعية الأبوين قي إثبات الإسلام في الصبي الذي سباه أهل الإسلام» وأخحرجوه إلى 
دارهم يحكم عليه بالإسلام في الصلاة عليه بحكم التبعية» وليس هذا e‏ 


التصديق والإقرار إل: كما هو منقول عن الامام الهمام أي حنيفة بي في "الفقه الأكر" و"الوصايا" و م يثبت 
حلاف ذلك عن أحد من القدماء الكرام من أن کلیهما ر كنا الإبعان» فإن فات الإقرار مع القدرة عليه فات 
الإبمان» وبعض الأشعرية على أن الإقرار ليس شرطا لاإمان إلا لإجراء الدنيوية كعصمة الدم والمال 
رغيرها.(السنبلي) عن التصديق: أي عن الإبمان الذي هو التصديق والإقرار جيعا. (القمر) 

مقاهه: أي مقام التصديق قي حق ترتب أحكامه» أي أحكام الإعان» فیکون دمه وماله معصومًا هذا الإاقرار 
ويصلى على حنازته بهذا الإقرار» وذلك؛ لأن التصديق بالقلب أمر باطي لا يعلمه إلا علام الغيوب» وهذا الإقرار 
دليل على هذا التصديق» فيقوم مقامه في إجراء أحكام الدنيا.(القس) حن يبجع : أي الصغير لعجزه بنفسه عن 
أداء الإسلام لقصور عقله مسلما إخ.رالقمر) بالميراث: أي يرث ذلك الصي من مورله المؤمن» لا من مورنه 
الكافر.(القمر) وصلاة الجدازة: أي إذا مات ذلك الصي يصلى عليه صلاة اجنازة. (القمر) 

ونحوها: كالدفن قي مقابر المسلمين.(القمس) بحكم التبعية: أي جحكم تبعية أهل الدار إذا عدم الأبوان.(القمر) 
وليس هذا إل: أي ليس أن تبعية أهل الدار حلف عن أداء أحد الأبوين وأداء أحد الأبوين حلف عن أداء 
الصغيرء فإنه يودي حينعلٍ إلى أن يكون للحلف حلف» وهذا فاسد لصيرورة شيء واحد أصلا و حلفاء بل المراد أن 
كل واحد من تبعية أهل الدار وأداء أحد الأبوين حلف عن أداء الصغرر بنقسهء إلا أن البعض أي تبعية الدار مرتب 
على البعض» أي تبعبة الأبوين» ونظره أن ابن اليت خحلف عنه في اليراث» وإذا عدم کان ابن الان خلا عنه لا عنه؛ 
لملا يلرم للحلف حلف» كذا قيل»ء وقد يقال: إنه لا امتناع في كون الشيء ء أا رعلا ع ر حون اف 


فصل في الأحكام 1۳ بيان أقسام حقوق الله 
خلفا عن خلف» بل كل ذلك خحلف عن أداء الصغير لكن البعض مرب على البعض» 
وكذلك الطهارة بالماء أصل والتيمم حلف عنه وهذا القدر بلا حلاف تم هذا الخلف 
عندنا مطلق حى يرتفع الحدث بالتيمم فتثبت به إباحة الصلاة إلى غاية وحود الماي 
وعند الشافعي له ضروري» أي لا يرتفع به الحدث أصالةء ولكن يبيح الصلاة لضرورة 
الاحتیاج» فلا جوز بتيمّم واحد صلاتان مکتوبتان» بل يجب لكل مكتوبة تيمم آحر» 
ثم استدرك من قوله: هذا الخلف عندنا مطلق بقوله: لكن الخلافة بين لاء والتراب ق قول 
أي حنيفة سل واي یوسف + لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا مَاءٌ فَيْمَمُوا صعيداً 

طيباه» فجعل التراب حلفا عن الماء» وعند محمد وزفر ثا بين الوضوء والتيمم الحاصلين 


(ET: إالنساء‎ 


من الماء والتراب» لا بين الموثرين؛ لأن الله تعالى أمر ار بالوضوء بقوله: ¥فاغيىلواچ 
آي الماء والتراب (احائدة:٦)‏ 
حلفا عن خلف !ل: جواب عن سوال مقدرء تقديره: أن أداء أحد الأبوين تي حقق الصغير كان حلفا عن أداء 
الصغيرء ثم حعلتم الصغير تابعًا لأهل الدار في الإسلام» فصار تبعية أهل الدار حلفا عن تبعية الأبوين» قلزم الخلف عن 
الخلف» وهو باطل.(السنبلي) و كذلك: أي كما أن الإمان أصله التصديق والإقرار جيعًاء ثم صار الإقرار حلفا عنه 
كذلك الطهارة ق الوضوء والغسل بالماء إخ.(القس) عندنا مطلق إل: والحديث المتفق عليه: "حعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا" مويّد لا قلنا؛ لأنه يثبت كون الأرض طهورًا مئل الماء في كونه حملا للطهارة.(الستبلي 
مطلق: أي كامل فيوذي حكم الأصل في تأدية الفرائض وغيرها حى إخ.(القمر) أي غير مقيد بوقت دون عدم 
وجود الماء.(امحشي) الحدث: سواء كان أصغر أو أكبر.(القمر) فتبت به إل: ولا يقدر بقدر أداء الفرض› 
ويصح قبل الوقت.(القمر) آي لا يرتفع به إل: لأن التيمم مسح بالتراب» والمسح بالتراب تلويث لا تطهور 
إل ر ان المتيمم ذا راف الاي الكاق عاد دته السابق ا کان أو غیرها فتحققی ان ا لحدث السابق ر تقع» 
ولو ارتفع لا يعود إلا بحدث جديد» ونحن نقول: إنا لا نسلم أنه لا تطهير فيه» بل هو تطهير حال العجز عن 
استعمال الماء فيرتفع الحدث في هذه الالة. (القمر) 
لضرورة الاحتياج: أي إلى إسقاط الفرض عن الذمة.(القم) فلا يجوز !خ: لأن الضرورة تنقدر بقدرهاء ولا يصح 
التيمم قبل الوقت أيضبًا فإن الضرورة هي أداء الصلاةء وهي لا تحب قبل الوقت» فلا ضرورة قيل الوقت.(القمر) 
صلاتان مكتوبتان: إنما قيّد بالمكتوبتين؛ لأنه يجوز عند الشافعي به النوافل بوضوء الفرض تيعًا. (القمر) 
بين الوضوء والتيمم: فالتيمم حلف الوضوء في إزالة الحدث. رالقمر) 


فصل في الأحكام 114 بيان أقسام حقوق الله 
ثم أمر بالتيمّم عند العجز عن الوضوء» وتبتئ عليه أي على هذا الاحتلاف لمذكور 
مسألة إمامة اليم للمتو ضئين؛ لأنه يجوز عند الشيخين جما فإن التراب وإن كان حلفا 
عن الماء لكن التيمّمم ليس بخلف عن الوضوء بل هما سواى فيجوز اقتداء أحدهما بالآحر 
هما کان» ولا يجوز عند محمد وزفر جا لأن التيمّم لمّا كان حلفا عن الوضوء كان 
المتيمم حلفا عن المتوضى» فلا يجوز الاقتداء بالأضعف. 

والخلافة لا تثبت إلا بالنص أو دلالته فلا تثبت بالرآي كما لا يثبت الأصل به. 


آي صراحته اي ٻالرأي 
وشرطه أي شرط كونه حلفا عدم الأصل ف الخال على احتم حجمال الو جو د ليصير السبب 
اا 


إمامة المتيمم !ل: أي ف غير صلاة الحازى وإنا قيّدنا به؛ لأن اقتداء المتوضى بالتيمم في صلاة الجدازة جاثز 

بلا حلاف كذا قيل.(القم) لأنه نجوز !ل: أي جوز إمامة التيمم للمتوضتين عند أبي حبيفة بل وأبي يوسف شب 

لكن بشرط أن لا جد المتوضيء ماي وأما إذا وجد المتوضيء ماء فكان ق زعمه أن شرط الصلاة لم يوجحد قي حق 

الإمام وأن صللاته فاسدة فلا يصح اغتداره به کذا ی التلويح ".(القمر) 

بل ها سواء: أي التيمم والوضوء سواء قي إزالة الحدث, فالطهارة الي هي شرط للصلاة حاصلة في حقهما 

كملاء فيجوز إل.(القمر) ولا بجوز: أي إمامة المتيمم للمتوضئين.(القمر) 

وزفر فك: ما ذكر أن زفر يه مع محمد بك قي هده المسألة يوافق ما ذكره الإمام الإسبيجحابي في شرح 

"المبسوط" إلا أن المذ كور قي عامة الكتب أنه جوز اقتداء المتوضي بالتيمم عند زفر بلك وإن وجد المتوضي ماء؛ 

كذا في "التلويح".(القمر) فلا يجوز: فإن بناء القوى على الضعيف لا جوز.(القمر 

إل د بالنصس فلا يرد أن بوت الخلافة بالرأي باطل.(امحشي) أو دلالته: أي دلالة اللص وكذا يبت بإشارة 
لنص.(القم) فلا تبت بالرأي: فإن الرأي لا يهتدي إلى الخلافة لا يقال: إنه يثيت وجحوب تكبير التحريعة 

بالنص» وقد أبعم حلفهء وهو الله أحل بالرأي؛ لأا نقول: لا نحعله حلفاء وهذا يصح الله أحل مع القدرة على 

لله أكبر» بل نقول: إن وجوبه يسقط لخحصول مقصوده باللّه أحل» كذا قال جر العلوم.(القمر) 

وشرطه إل: حواب سؤال مقد تقديره: أنه لما أمكن ثبوت الغلافة بالتص أو بدلالة النص فينبغي أن يكون 

الكفارة ف ين الغموس ثابًا؛ لأن النص جعل الكقارة حلفا عن اليمين مع أن الكفارة لا تحب قي ين الغموس» 

فعلم من ذلك أن عدار ثبوت الخلافة على الرأي لا على التص.(الستبلي) 

عدم الأصل: أي عدم تحقق الأصل قي الحال مع احتمال وجود الأصل وإمكانه.(القمر) 


فصل في الأحكام 110 بيان السبب وأقساهه 
منعقدا للأصل رلا فيص الخلف» أا إذا م يحمل الأصل الوجحودء فلا يصع الخلف عنه 
وكذا إذا كان الأصل موجودا بنفسه فلا يصح الخلف أيضًا وتظهر هذه أي ثمرة احتمال 
الأصل للوجود في يمين الغموس والحلف على مس السماء فإن قي مين الغموس لا جب 
الكفارة؛ إذ لا يتصور البرّ الذي هو الأصل فإن زمان الاضي قد فات عن الحالف ولا 
قدرة له عليه» وتي الحلف على مس السماء يتصور البرّ ويمكن؛ لأن الأنبياء واللائكة 
بعسونه» وللأولياء أيضًا ممكن بخرق العادةء ولكن العجز ظاهر ق الحال» فتجحب الكفارة له. 
أي عرفا وعادةٌ ٠‏ أي لقا عن الر 
[بيان السبب وأقسامه] 


وأما القسم الثان من التقسيم المذكور ف أوّل الفصل وهو ما يتعلتق به الأحكام فأربعة: 


أي القسه , الثاني 


الأول: السبب» وهو أقسام أربعة: الأول . ٠...٠... ٠...٠.‏ 0 


ولا فيثبت الأصل. ثم e‏ يصح الخلف كما أن سبب وجحوب الوضوء وهو إرادة الصلاة انعقد موجبا 
للوضوء» ثم بالعجز عن الماء انتقل إلى حلفه أي التيمم. (القمر) 

إذا م يحمل الأصل إل: فلا يثبت الأصل من السبب» فلا يصح الخلف عنه كالخارج من البدن الذي لا يكون 
موجبًا للوضوء كالدمع ليس موحبا للأصل»ء أي الوضوي فليس موجيا للخلف أي التيمم فلا يصح 
الخلف.(القم في بين الغموس: هي الحلف على ماض کاذبا ا ا ا 

في يمين الغموس إخ: حاصل هذه المسالة: أن الكفارة في اليمين خلف للبر؛ لأنه جب في الخلف لكون وضع 
الحلف لأجلهء ولا ى محصل البر فيجب الكفارة حلفا عن البر لتكون مكفرة ة للذئب الذي حصل من عدم البر» 
ولا يكن البر ثي الغموس لكون عود الماضي ممتنعاء ولا م بعكن البر فلم يلرم حلفه أيضًا أي الكفارة.(الستبلي) 
لا تجب الكفارة: أي الي هي حلف عن البر.(القمر) هو الأصل: أي في الحلف فإن وضع الحلف للبر. (القمر) 
من التقسيم المذكور: وهو تقسيم جملة ما ثبت بالحجحج.(القمر) فأربعة: أي بالاستقراء: السبب والعلة والشرط 
والعلامة.(القمر) فأربعة إخ: ودليل الحصر وإن بينوا فيه لكن الأو جه أن يقال بالاستقراي وما بينوه هو أن 
ما يتعلتى به الأحكام إما أن كان مورا في جاب الحكم ووحوده الظاهر أو لا يكونء والأول: هو العلةء والثاني: 
إما أن يوجد الحكم عنده آم لا الأول: هو الشرط والثايي: إما أن يكون علمًا على وجحود الحكم أو لاء الأول: 
هو العلامة» والثاني: هو السيب» كذا قيل. (السنبلي) وهو : أي ما يطلق عليه السبب حقيقة أو مجارا. (القمر) 


فصل في الأحكام 1۱٦‏ بيات السبب وأقسامه 
سبب حقيقي» وهو ما يكون طريقا إل الحكم أي مفضيًا إليه قي الحملةء بخلاف 
٠‏ ا 
العلامة» فا دالة عليه لا مفضية إليه من غير أن يضاف إليه وجوب الحكم كما 
الحکہ 


ضاف ذلك ی العلةق ولا و جود كما بضاف ذلك ا الشر ط» 8 يعقل فيه معا 
آي و جوب الحک أي و جوب الحكم 


العلا ر بوجه من الوجحوه بحیث لا یکون له تأثير قي وجود الحکم أصان ل براسة ول 
من التأئور والطر 
بغير وأسطة؛ إذ لو كان كذلك م يكن سبًا حقيقيًاء بل سيا له شبهة العلةء أو سببًا فيه 


مکی العلةء لکن يتخلا سه ای بن السب و لا ا لحك علة لا تضاف 3 wr‏ اد 
لو كانت مضافة إلى السبب والحكم مضاف إليها لكان السبب علة العلةء لا سببًا حقيةيا 


آي ثللك العلة 


على ما سيأ كدلالة إنسان على مال إنسان أو نفسه ليسرقه أو ليقتله» 


سبب حقيقی: أي ليس فيه شائبة العلية أصلا. (القمر) سبب حقيقي ! ±: واعلم اّلا أن السبب في اللغة اسم 
لما يتوصل به إلى المقصود» ومنه ”مي الطريق سببّا؛ لأنه وسيلة يتوصّل به إلى المقصود قال الله تعالى: #وأيداد 
من كز شيج سیا4 رالکهف:٤۸)‏ آي طريقا موصلا إلبه» وسمي سببًا؛ لأنه يوصل إلى البيت» ويسمى الحبل سيبا؛ 
لأنه يوصل إلى الاي وما بينه الماتن يغه هو ما في الشريعة وفوائد القيود هكذاء فبقوله: "طريقا" احترز عن 
العلامة؛ لأا ليست بطريق إلى الحكي بل هي دلالة على الطريقء وبقوله: "من غير أن يضاف إليه وحوب" 
احترز عن العلة» وبقوله: "ولا وجحود" احترز عن الشرط» وبقوله: ولا يعقل فيه معان العلل احترز عن السبب 
الذي له شبهة العلةء وعن السبب الذي فيه معى العلة» هذا هو السبب الحقيقي على اختيار المصنف كله وهو 
احتيار فخر الإسلام يل وغيره.(السنبلي) وجوب الحكم: المراد بوجوب الحكم: صحة قولنا: "وجحد فوجحد' 
أي لزوم المعلول العلة لرومًا عقليا مصححا لترتبه بالفاء. (القمر) 

ولا وجود: آي وجود الحکي والمراد بالوحود: صحة قولنا: "و جحد عنده ولا يكون له تأثير ".(القس) 

إذ لو كان كذلك: أي كان فيه معان العلل. (القمر) العلة: زان کلا منھما طریق إلى الحکم من غبر آن ضاف 
إليه وحوب ولا وجود ولكن لا نلو عن معن العلة.(القمر) معت العلة: اعلم أن علة علة الشيء تسمى بسبب 
فيه معي العلةء وهو يكون مورا ي وجود الحكم بواسطة» وما في "مسير الدائر" من أن له تأثيرا قي وحود الحكم 
بغير واسطة بدون إضافة الوحوب والوجود فعجيب» تأمل.(القس) علة: أي علة موتّرة في الحكم يكون الحكم 
اا إليهاء ؛ لا تضاف ال السبب بأن يكون العلة من الأفعال الاحتيارية.(القمر) ليسرقه: أي ليسرق الالء وما 
في "مسير الدائر" في إظهار مرجع الضمر في هذا القول أي المال أو النفس فعجيب.(القمر) 


فصل في الأحكام 14۷ بيات السبب وأقساهه 


فما سبب حقيقي للسرقة والقتل؛ لأا تفضي إليه من غير آن ن تكون موجية أو موبحدة 


الداللة لسرقة أو القتل 
له ولا تأثير ها تي فعل السرقة قة أصاا لكن تخل بين الدلالة وبين السرقة عله غير مضافة 


إلى الدلالةء وهو فعل السارق المختار وقصده؛ إذ لا يلزم أن من دله أحد على فعل سوء 

يفعله المدلول البتة بل لعل الله يوفقه على ت ركه مع دلالته» فإن وقع منه السرقة أو القتل 
ي فعل السرء 

لا يضمن الدال شيئا؛ ال صاحب سی عض لا صاب ماه وعلى هذا فينبغي آن 


لا يضمن من سعی إلى سلطان ظالم ي حق أحد بغير حق حن غرّمه مالا؛ لأنه صاحب 
أي السلطان 


سبب محض» لكن أفى المتأحرون بضمانه لفساد الزمان بالسعي الباطل وكثرة السعاة 

فيه» وأما احرم الدال على صيد فإغا ضمن قيمته؛ لأنه ترك الأمان الملترم بإحرامه بفعل 

الدلالة كالود ع إذا دل السارق على الوديعة يضمن لكونه تا ركا للحفظ الملتزم. 

فإن أضيفت العلة المتخحللة بين السبب والحكم إليه أي إلى السبب صار للسبب حكم العلل 

في وحوب الضمان عليه؛ لأن الحكم حينقلٍ مضاف ال ا ا 
على السبب 

وهو فعل السارق !ل: وهذا الفعل لا يضاف إلى الدلالة إذ إل.(القمر) يوفقه: أي المدلول على ترك الفعل 

السوء. (القمر) لا يضمن !إخ: فليس على الدال حد السرقة ولا يقاد هو ولا يؤخذ منه الدية فإته ليس سارقا ولا 

قاتلا بل السارق والقاتل من صدر منه السرقة والقتل بالاحتيار.(القمس لأنه ك هذا متعلق بقوله: فینبغی أن 

للا يضمن أي لن الساعي صا حب سبب کی فالساعي سعى لأحذ الالء وأما الأحذ باللاحتيار فهو الظام لا 

الساعي.(القمر) بضمانه: أي بضمان الساعي؛ لأن المظلوم لا يقدر على أحذ الضمان من الظالمء فحكموا 

بالضمان على الساعي لتلا يضيع الحقوق» ويتزجر السعاة عن السعي.(القمر) 

وأما الحرم إل: دفع دحل مقدرء تقريره: أن الحرم الدال على صيد سبب محض, قد تحلل بينه وبين المقصود علة 

لا تضاف إلى هذا السبب» وهو فعل الفاعل المحتارء أي المدلول المباشر»ء فينبغي أن لا يضمن الدال مع أنه حكم 

بأنه يضمن الدال قيمة الصيد.(القس) الأمان: أي أہان الصيد عن الاصطياد. (القس) 

بفعلل الدلالة: فكان الدال جانيا بترك الأمن» فيجب عليه الضمان بذا الوجه لا لكونه سببًا عضا لقتل الصيد 

وهذا متعلق بقوله: ترك.(القس) للحفظ اللتزم: أي للحفظ الذي التزمه الود ع بعقد الوديعة.(القس) 


فصل في الأحكام ۹۸ بيان السبب وأقسامه 
فكان السبب علَة العلّة وهذا هو القسم الثاني من السبب» وفيه فائدة الاحتراز عن 
قوله: علة لا تضاف إلى ا E‏ الداية وقوه دهاي فإن كل واحد منهما سبب لتلف 


آي سوق والقود 


ما يتلف بوطعها ف حالة السوق والقود وقد تخلّل بينه وبين التلف ما هو علة له وهو 
أي مال والنفس 
فعل الدابةء لكنه مضاف إلى السوق والقود؛ لأن الدابة لا احتيار ها ق فعلها سيما إذا 


کان أحد سائقا أو قائدًا ناء والعلة ليست صاحة للحكي فيضاف التلف إلى علة العلة 


فیما ير حع إلى بد المحل» وهو ضما الدية و القيمة» وأمّا فيما يرحع إلى بحزاء المباشرة 
أي قيمة المتلف أي راء الفعل 


فلا يكون مضافا إليهاء فلا يحرم عن الميراث» ولا يجب عليه الكفارة والقصاص. 

والبمين بالله تعالى بأن يقول: والله لأفعلن كذ أو لا أفعل كذا. 

أو بالطلاق والعتاق بان يقول: "إن دخلت الدار فأنت طالق» أو أنت حر " يسمى سا ازا 
للكفارة والجزاى وهذا هو القسم الثالث من السبب» ونما كان سببا جحارا؛ لان اليم شرعت 
للبرّ» والب لا يكون قط طريقا إلى الكفارة في اليمين بالله وإلى الحزاء في اليمين بغير الله؛ لأنه 


علة العلة: أي للحكي وهذا السبب سبب فيه معن العلة. (القمر) وفيه: أي في قول المصنض بث.: فإن أضيف 
إ.(القس) وقد تخلّل بينه: أي بين كل واحد من السوق والقود وبين التلف ما هو علة له» أي للتلف» وهو 
أي ما هو علة للتلف فعل الدابة لكنه إل.(القمر) فيضاف !ل: فيجب الضمان على السائق والقائد.(القمر) 
وهو: الضمير عائد إلى ما قي قوله: فيما يرحع» والدية مائة من الإيل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم كذا 
فى "الكر".رالقم فلا يكو ن: أي التلف مضافا إليها أي علة العلةء فلا خحرم آي السائق والقائد عن اليراث 
عند تلف نفس المورث» ولا يجب عليه الكفارة والقصاص عند تلف النفس فإن هذه الأمور جزاء المباشرة 
والسائق والقائد ليسا بمباشرين حقيقة.(القم) إن دخلت إل: إيماء إلى أن اليمين بالطلاق والعتاق تعليق 
الطلاق والعتاق.(القمر) للكفارة: وهذا ف اليمين بالّه.(القمر) 

والجزاء: أي وقو ع الطلاق والعتاق» وهذا قي اليمين بالطلاق والعتاق.(القمر) شرعت للبر: فإن المقصود من 
شرعية اليمين سواء كانت بالله أو لغيره تحقق امحلوف عليه من الفعل أو الترك.(القس) 

طر قا إل أي طربقا مفضيًا إلى إلخ.(القمر) لأنه: آي لأن الير مانع من الحنث؛ لأنه ضده.(القمر) 


فصل في الأحكام 114 بيا السبب وأقسامه 
مانع من الحنث» وبدون الحنث لا جب الكفارة ولا ينزل الجراءء ولكن لما كان 
يحتمل أن ن يفضي إل اكم عند زوال الانع مي سببا مجارا باعتبار ما يؤول إليه» وعند 
الشافعي س اليمين بالله والمعلق بالشرط سبب حقيقي للكفارة والجزاء في الحال» ولكن 
الحم تأر إلى زمان الحنث ووحجود الشرط كما مر فى الوجحوه الفاسدة. 

ولكن له شبهة احقيقة أي ليس هو .مجاز حالص» بل جاز يشبه القيقة وعند زفر بل 


لا تجب الكفارة: أي في اليمين باه تعالى.(القمر) ولا ينسزل الجزاء: أي ف اليمين بالطلاق والعتاق.(القس 
ولكن إل يعي فلا يكون اليمين سببًا لثبوت الكفارة أو الحزاء وطريقا مفضيًا إليهما ولكن إ.(الق) 

ولکن ها كان إخ: جواب سوال مقدرء تقديره: أن اليمين لما لم يكن طريقا إل الكفارة فكيف يصح قول 
الملصنض به سابقا: اليمين بالله وبالطلاق والعتاق يسمَى سببًا ججارًا؛ لأن العلاقة ضروري بين الحقيقة والجان 
فأحاب ما قال: ولكن إل فافهم.(السنبلي) مي سببا جارًا: كإطلاق الخمر على عصير العنب باعتبار ما يؤول 
إلبه وما في مسر الدائر" من أن هذا الإطلاق إطلاق لاسم السبب على المسبب فمما لا أفهمه» تأمل» ثم اعلم 
أن فيما قال الشارح نظرًا؛ لأن المعلق بالشرط لا يؤول إلى السببية الحقيقية بعد وقوع المعلق عليه» أي الشرط 
بان يصیر طریقا مفضًا إل الحكم» بل يول إلى العليةء فإنه بعد وقوع الشرط علة للحكي إلا أن يقال: إنه أراد 
السبب بحسب اللغة.(القمر) وعند الشافعي س إل قلت: وعرة الخلاف بين الشافعي بلك وبيننا مر في الوجحوه 
الفاسدة فتبّه له.(السنبلي) اليمين بالله خ: أي اليمين بالله هي الي توجحب الكفارة عند الحنث» والمعلق بالشرط 
وهو قوله: "أنت طالق" مثلا هو الذي يوحب امزاي وهو الطلاق عند وجود الشرط ولكن الحكم إخ. (القمر) 
ولكن له: أي للمعلق بالشرط الذي يسمى سبيًا حارًا وهو فوله: "أنت حر» وأنت طالق" مثلاء وأما اليمين بال 
فهو سبب جازي فقط» ليس له شبهة الحقيقة» كذا قيل.(القمر) 

شبهة الحقيقة !إخ: أي من حيث أنه مفض إلى الحكم كما أن السبب الحقيقي مفض إلى الحكم» لكن لا م 
يكن موضوعا لالإفضاء إلى الحكم لم يكن سبّا حقيقيًا بل شبيهًا بالحقيقة من حيث الإفضاء فقط» والسبب 
الحقيقي ههنا هو قوله: "أنت طالى"؛ لأنه موضوع لوقوع الطلاق» واليمين بالله وبالطلاق سبب جحازي يشتبه 
الحقيقة؛ لأنه ليس موضوعًا لوجحوب الكفارة وللزوم الجراءء بل اليمين بالله موضوع للبر» واليمين بالطلاق 
موضوع للمنع لكنهما مفضيان إليهما.(المسنبلي) يشبه الحقيقة: باعتبار أن اليمين شرعت للبرء فلو قات البر 
يلزم اللحزاء في اليمون بالطلاق والعتاق» فصار البر مضموئًا بابزا فصار لما ضمن به البر من الطلاق والعتاق 
شبهة الثبوت قي الحال» آي قبل فوات البرء فكان اليمين بالطلاق والعتاق سببا حقيقيًا له.(القس) 


فصل في الأحكام 2 بيان السبب وأقسامه 
جاز حض حال عن شبهة الحقيقةء فمذهبنا بين الإفراط الذي ذهب إليه الشافعي بث 
والتفريط الذي ذهب إليه زفر له وثرة الخلاف بيننا وبين زفر به هي ما ذكره 
بقوله: حي يبطل التنجيز التعليق عندنا لا عنده» وصورته: ما إذا قال لامرأته: "إن دحلت 
الدار فأنت طالق ثلاث" ثم طلقها لاا منجزة» فتروّجحت بزوج آخر» ودحل هما وطلقها 
ثم عادت إلى الأول بالنكاح» ووحد دحول الدار لم تطلق عندناء وتطلق عند زفر بب 
لأن عنده لم يوحد قوله: "نت طالق وقت التعليق إلا بجازا محضا ليس له شوب الحقيقة 
قط» فلا يطلب محلا موجودا فی ببقائه؛ اانه ين» iS‏ ری رر 
فإذا وجد الشرط بعد النكاح الثان» حينعلٍ قال: "أنت طالق"» فيقع الطلاق؛ 
وعندنا لما كان قوله: "أنت طالق' وقت التعليق موحودا جحارًا يشبه الحقيقة» فلا بد له 


أي لقوله: نت طالق 


من حل موحود كاحقيقة» وقد فات الحل بالتنجيرء فلا ییقی قوله: "أنت طالق"» وهذا 


أي تنج الطلقابت التللانث 


معن قوله: لأن قدر ما وجحد من الشبهة لا يبقى إلا قي عله كالخقيقة لا تستغى عن 


أي شبهة الحقيغة 
اعل» فاذا فات احل بطل» والحاصل: أن الشبهة بحري مجر ی احقيقة عندهم يي طلب 
امحل في أكثر المواضح احتیاطا کالحغصو ب» فإن الأصل فيه الرد» TTT‏ 


مجاز حض: أي إطلاق السبب على المعلق بالشرط جاز محض, فإنه لا بد للسبب من محل ينعقد فيه» والتعليق 
بالشرط حائل بين المعلق ومحله» فأوحب قطع السببية بالكلية.(القمر) الإفراط: أي أنه سبب حقيقي.(القمر) 
والتقريط : أي أنه سبب ازا محضنًا.(القمر) نم تطلق إ : لبطلان التعليق السابق بالتنجير.(القمر) 

یا مو جو دا: أي ق الحال» بل یکفیه احتمال حدوٹ اعلية وهو قائم لاحتمال أن تعود المر اة إليه بعد زوج 
آخر .(القمر) كالخحقيقة: أي كما لا بد لحقيقة السبب من محل موجود.(القمر) 

كالحقيقة: أي كما أن السبب الحقيقي لا يبقى بدون المحل.(القم فاذا فات الحل: أي تمجيز الثلاث بطل 
أي هذا التعليق أيضًا. (القس) فى أكثر المواضع: آلا تری ان شبهة البيع لا تثبت ثي حق الحر واليتة كما أن 
حقيقة البيع لا تثبت فيهما. (القمر) الرد: أي رد المغصوب إلى الالك.(القمر) 


فصل في الأحكام ۴۹ بيان السبب و أقسامه 
ثم الضمان إلى القيمة أو المخل re‏ ولكن مع وجود EFE‏ للغصب شبهة 
إيجاب القيمة حقى صح الإبراء عن القيمة» والرهن» والكفالة ا سال قيام العين» ولو 
م يكن ها ثبوت بوجو ما لما صحَّت هذه الأحكام» فكذا لجاب ف عين حال 
اتعليتق شبهة التجيز اي اقنضاء الحلء فعناد فوات انحل ييطل» وزفر يله لم يته هذا 
التدقيق» وقاس المسألة المذكورة على ما إذا علق طلاق المطلقة الفلاث أو الأجنبية بالملك 
بأن قال: إن نكحتك فأنت طالق» فإن امحل ليس .عو جود ابتداءً مع أنه يقع الطلاق بعد 
وحود الشرط فلأن يبقى انتهاءٌ في المتناز ع فيه أولى بأن يقع الطلاق حينم فأجاب عنه 
اللصنف طك بقوله: بخلاف تعليق الطلاق بالك فى EA‏ لأن ذلك الشرط ف 
حكم العلل يعن إن الشرط وهو النكاح تي حكم العلة للطلاق؛ لأنه عة لصحة التعليق» 


إلى القيمة: أي إن كان من ذوات القيم.(القس) أو الثل: أي إن كان من ذوات الأمثال.(القس 

حت صح الإبراء: أي إبراء المالكِ الغاصبَ عن قيمة المغخصوب حال قيامه حى لو هلك بعد الإبراء لا بجحب 
الضمان.(القمر) والرهن: أي صح الرهن بالقيمة بأن رهن الغاصب بقيمة ا لمغصوب مالا حال قيام المغصوب.(القس) 
والكفالة بما: أي صح الكفالة بالقيمة بأن كفل بقيمة المخصوب إنسان حال قيام المغخصوب. (القس) 

لا صحَت إخ: كما لا تصح هذه الأحكام قبل الخصب.(القمر) هذه الأحكام إل: لأن هذه الأحكام موقوفة 
على وجود الدين» والدين لا يكون في الغصب إلا بوجوب القيمة.(السنبلي) فكذا الإيجاب: أي قوله: "أنت 
طالق" مثلا.(القمر) فعند فوات الحل: أي بتدجيز الثلاث بيبطل أي التعليق.(القم المسألة المذكورة: أي 
قوله: إن دحلت الدار فأنت طالق أو أنت حر.(القس المطلقة الثلاث: أي المرأة الي حرمت على الحالفف 
بالثلاث.(القمر) فإك الحل: كان موحودا وقت التعليق و لم يبق انتهاءً بعد التنجيز.(السنبلي) 

مع أنه يقع الطلاق إل: فيبقى هذا التعليق يدون الحل أيضًاء فلما ص ابتداء التعليق بدون الحل فلأن يبقى 
التعليق انتهاءًٌ في التناز ع فيه أي تعليق الطلاق والعتاق بغير املك أولى وإن عدم الحل؛ لأن البقاء أسهل من 
الدفع. (القمر) فا جاب ثد ا أي بإبداء الفرق بين تعليق الطلاق بالملك وتعليى الطلاق بغير الملك. (القمر) 
ذلك الشرط: أي الذي علق به الطلاق.(القس لأنه: آي لأن الشرط وهو النكاح علة لصحة التعليق» أي قوله: 
إن نكحتك فأنت طالق" وهو أي التعليق علة لوقو ع الطلاق» فكان هر أي النكاح علة العلة أي للطلاق.(القس) 


فصل في الأحكام ۲ بيات السبب وأقسامه 


س سدس ج ر nm u e‏ 


وهو علة لوقو ع الطلاق» فكان هو علة العلةء فصار التعليتق بشرط هو في حكم العلل 
عار ضا اة ل السارتية عليه ٠‏ وهي شبهة وفوع الحر اء ولبوت السببية للمعلق قبل 


آي مانعا أي شبهة الحقيةة ا هو انت طالر 
قق اشرو والحاصل: أن شبهة وقوع الحزاء قبل الشرط تقتضي وجود امحلية» وشبهة 
اتعليق با له حكم العلة تق تقتضي عدم الحلية؛ لأن الحكم لا يوجحد قبل العلة بعدهاء فلما 
ee‏ فلهذا لا حتاح ههنا إلى الحل. 
والإيجاب المضاف سب للحال مقابل للإيجاب اماق يعي أن الإيجاب المعلق بالشرط وهو 
قوله: "إن دحلت الدار فأنت طالق" يكون س ف حال وجود الشرطء والإيحاب 


ی لا فی اال 


لضاف إلى الوقت بأن يقول: "أنت طالق غا" سبب للحال» لكن تأر حكمه إلى الغده 


وهي: أي الشبهة السابقة شبهة وقو ع الحزاء أي تلفظه وشبهة ثبوت السببية للمعلق إل وهذا متعلق بالثبوت 
و كذا قوله: قبل.(القس والإيحاب: أي إججاب الطلاق أو العتاق المضاف إلى حين من الأحيان سبب للحال أي 
في الحال. (القمر) والإيجاب المضاف !*: حواب سؤال مقدرء تقديره أن لضاف إلى الوقت نحو أنت طالق 
غدا يناسب أن لا يكون سببا قي الحال ومتأحر الحكم؛ لأن الإيجاب لتأحر حكمه بمنزلة العدم فإن الشيء 
وقت تأخر حكمه كأنه غير موجود مع أن الإيجاب المضاف أيضًا معلق والعلق بالشرط قبل وجود الشرط 
يكوك معدوما» فلم حعل الإيجاب المضاف إل الوقت سبًا في الحال قبل ججيء الوقت ولم يجعل الإججاب المعلق 
ا الشرط حي لو قال: إن لم أطلقك فعبدي حر ثم قال: أنت طالق عدا م يعتق لعدم 
وجحود الشرط أي عدم التطليق في زمان يوجد بعد فراغ اليمين؛ لأنه موقع الطلاق حين فرغ عن اليمين؛ لأن 
الطلاق المضاف إلى الوقت طلاق في الحالء فأحاب المصنف .ت بقوله: والإجاب المضاف إل.(السنبلي) 

في حال وجود الشرط إل لائتفاء المانع من الانعقاد وهو التعليق» لكن حكمه يتأخّر إلى الوقت المضاف إليه 
لالإضافة» وهي لا خرجحه من السيبية كما أن إضافة إيجاب الصوم على المسافر إلى عدة من أيام أحر لا تخرج شهود 
الشهر عن السببيةء فإذا علمت الفرق بين العلق والمضاف تفر ع عليه ما لو قال: إن جاء غدا فلله علي كذاء لا جوز 
التصدق قبله؛ لأنه تعجيل فب السبب» ولو قال لله علي کذا غدا فله التعجيل قبله؛ لأنه بعد السبب؛ لأن الاضافة 
دحلت على الحكم لا السبب» وير ع عليه ما لو حلف لا يطلق امرأتهء فأضاف الطلاق إلى الغد حنثء وإن علقه 
لم يحنث. "فتح الغفار".(السنبلي) سبب للحال: لأن للمانع من انعقاد الإيجاب سيبّا فى الإيجاب المعلق بالشرط التعليق 
الذي كان حائلا بين الإيجاب وحله» و م يوحد التعليق ههنا أي في الإججاب الضاف» فينعقد سببًا لعلم الماع (القمر) 


فصل في الأحكام Y۳‏ بيان علة الأحكام وأقسامها 


وهو من أقسام العلل في الحقيقةء وإغا يعد سببًا باعتبار الإضافة» فيمكن أن يكون هذا هو 
أي إلى زمان ما 


القسم الرابع للسبب» ويمكن أن يكون الرابع هو قوله: وسبب له شبهة العلل كما ذكرنا في 
ليمين بالطلاق والعتاق» وهو الذي يسمى سببًا جازيًا في السابق» ومن ههنا ذهب بعضهم إلى 
أن أقسام السبب ثلاثة: السبب الحقيقي» وسبب في معن العلة» وسبب جازي؛ لأن الإيجاب 
لضاف من أقسام العلة في الحقيقة والسبب الذي له شبهة العلة هو السبب انجازي بعينه. 

[بيان علة الأحكام وأقسامها] 

والثا: العلة ر ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداءًَ أي بلا واسطةء احتراز عن السبب 
والعلامة وعلة اسل وهو يعم العلل الموضوعة كالبيع» والنكاح» والعلل المستنبطة بالاجتهاد. 


الرابع !خ: وحيعزٍ فاكالث هو الإيجاب المضاف.رالقمر) شبهة العلل: إأي لتأثيره؛ لأنه جحزء موثر» وجزء 
الموثر مؤثر] كما ذكرنا: إعاء إلى أن السبب الذي له شيهة العلل هو السب ابحازي الذي سبق ذكره» وجعله 
امصنف بف قسمًا الا من السبب.(القمر) وهن ههنا: أي من أحل أن الرابع هو الثالث بعينه ذهب بعضهم 
كابن اللك. ومن ههنا إخ: قال في 'التوضيح": واعلم أن ما يترتب عليه الحكم إن کان شیا لا يدرك العقل 
تأثيره ولا يكون بصنع لكلف كالوقت للصلاة ينص باسم السبب» وإن كان بصنعه قإن كان الغرض من وصفه 
ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علةء» ويطلق عليه اسم السبب أيضًا بارا وإن م يكن هو الغرض كالشراء ملك 
امتعة» فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ "اشتريت" في هذا الحكم وهو بصنع المكلف» وليس الغرض من الشراء 
ملك المتعة بل ملك الرقبة فهو سببء وإن أدرك العقل تأثيره كما ذكرنا في القياس جخصٌ باسم العلة.(السنبلي) 
لأن الإيجاب المضاف: أي إلى حين من الأحيان وهذا متعلق بقوله: ذهب.(القمر) 

والثا: أي ما يتعلق به الأحكام.(القس و جو اني الحكم: احتراز عن الشرط فإنه يوجحد عند و جود المشروط) 
ولا يضاف إليه وحوب الشروط.(القمر) احتراز عن السبب: فإن السبب العامة و علة العلة لا يضاف إليها 
وحوب الحكم بلا واسطةء وإن كان في بعضها كعلة العلة إضافة و حوب الحكم لكده بواسطة.(القمر) 

العلل الموضوعة: أي الملل الي جعلها الشارع ووضعها عللا كالبيع؛ فإنه حعل علة شرعًا للملك وكالنكاس؛ 
فإنه جحعل علة شرعا للك المتعة.(القمر) والعلل المستنبطة: كالقدر مع الحدس علة استببطت بالاجتهاد لحرمة 
الرباء وهذا معطوف على قوله: العلل الموضوعة. (القمر) 


فصل في الأحكام 6 بيان علة الأحكام وأقسامها 
د شو سره اقساھ؛ ان العلل الشرعية أحقيقة ت نتم بتلادة أو صاف: أ حدها إن تکون علة 
اسیا بأن تکون مو ضوعة للحكم ويضاف ى إليها ایتداءٌ» والئاني أن تکون علة معو 


أي بلا و اة 
بأن e e‏ خت اکم ب ررر 


وإلا ا فباعتبار استکمال هله الأوصاف ۾ دمه ينبعي ان تکون الأقسام سی 
أي عدم الاستکمال 
ذه الو تيرة. الأول: ما یکون اسا ومعين» و حکما وشو الحامع لاو صاف. والثان: 


ما یکون اما لا مع ولا حكمًا. والثالث: ما يكون معي لا اسما ولا حكما. والرابع: 
ما يكون حكمًا لا اسما ولا معي فهذه الثلائة ما يوحد فيها وصف ويعدم وصفان. 
والخامس: ما يکون اسما ومع لا حكمًا. والسادس ما يكون اما وحكما لا معئ. 
والسابع: ما يكون معي وحكمًا لا إسمًا» فهذه الثلائة ما يوحد فيها وصفان ويعدم 
وصف» لکن المصنف ہہ م یذکر ما هو مع لا اما ولا حکمًاء وما هو حکمًاء لا اسما 
ولا معىٌ» وذكر عوضهما علَة في حير الأسباب» ووصفا له شبهة العلل كما ستطلع 
عليه ني أثناء الكلام. إذا عرفت, هنا ا فالآن نشر ع على ما قسّمه المصنف شك فنقول: 


الأول: علة اسما و معي و حكم 1 بع المطلتق للملك أي العاري عن حيار الشرط» 
وهه : [أي ما يطلق عليه اسم العلة] أي ما يطلق عليه اسم العلة كاملة كانت أو ناقصة سبعة أقسام بالقسمة 
العقلية. (القم بأن تک ن مونو ة: بان يكون العقل حاکما بان هذا الحكم ابت به» وهو متشأه بذاته. (القمر) 
من غير تراخ: أي من دون أن يتخحلف الحكہ عن تلك العلة زمائًا.(القس) والا: أي إن لم توحد هذه الأوصاف 
الثلاثة يأ معها بل وحد واحد منها أو اثنان منها فعلة ناقصة وأما إن لم توحد واحد منها فلا علية.(القمر) 

لر يذ كر : أي صراحة وإن كان مذكورًا بوحه ما كما ستطلع عليه في عبارة الشارح يك..(القمر) 

الأول: أي ما ابحتمع فيه الأوصاف الثلاثة المذ كورة.(القمر) 


فصل في الأحكام ۲۵ بيان علة الأحكام وأقسامها 
فانه علة اسیا أنه موصو ع للملك» ولك ماف إليه» ومعنی؛ أنه يۋر فيه ۾ شو 


اي للملاك آي البيم أي الزاء آي اليح 


مشرو ع لاأحلهء وحکما؛ لأنه يثبت الملك عند وحوده بلا تراخ. 

والقان: علة اء لا حكمًا ولا معو كالإيجاب المعلق بالشرط, وهو الذي أدخله فيما 
8 آي المصنة 

سبق قي السبب احازي مثل قوله: "أنت طالق إن دحلت الدار"» فإن قوله: "انت طالق" 


عل اسا لوقو ع الطلق» قانه د أ ق الشرع» و يضاف الحكم اليه نل و جحود 
ع الطلاق أي وقو ع الطلاق ات طالق 


لشرط ولي علة حكما؛ لأن حكمة يتاع إل وجود الشرط ولا مع إذ لا تأر 


له فيه قبل و جود الشرط ومن هذا القبيل اليمين بالله تعالى للكفارة على ما قالوا. 
والثالث: علة اسما ومع لا حكمًا كالبيع بشرط الخيارء فإنه علة للملك اسمّا؛ لأنه 


موضو ع له» ومعنی؛ لأنه هو المؤثر فی ثبوت الحکم لا حکمًا؛ E‏ 


فانه علة اسما إل: ومعئ العلة اسما أن تكون موضوعة للحكم ويضاف ذلك الحكم إليها بغير واسطة» ومع 
إضافة الحكم إلى العلة ما يفهم من قوها: قتله بالرمي وعتق بالشراءء وقال بعض شراح "الحسامي": اراد بتأثير 
الشيء ههنا: هو اعتبار الشار ع إياه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الآحر» لت : ومثل البيع النكاح علة 
للحل؛ وانقتل علة للقمصاص» فاب کل والحد من اللاك والحل و القصاصض ثبت من کل واحد ص ابيع والنكاح 
والقتل.(السنبلي) ومعنى: أي أن البيع علة للملك معى؛ لأنه يوئر فيه أي قي الك وهو أي البيع مشرو ع لأجله 
ى لأجل الملك.رالقس وحکمًا: أي إن البيع علة للملك حكما؛ لأنه يثبت اللاك عند وحوده» أي عند وجود 
البيع بلا تراخ. (القمر) لأن حكمه: أي وقوع الطلاق يتأحَر إلى وحود الشرط كدحول الدار.(القمر) 

اذ لا تأثیر له: أي لقوله "أنت طالق" فيه أي في وقو ع الطلاق قبل و جود الشرط؛ لأن التعليق مانع عن لبوته. (القمر) 
اليمين بالله تعالى إل: فإنه علة للكفارة اسا فإنه موضوع لماء وتضاف إليه عند وجود الحنث لا حكمًاء لأن 
الكفارة انحر عنه ال ۽ جحو د السلت: و معي اد لا تأر لليمين فيها قبل وجحود الجن ذا قیل»› # فيه : ان 
اليمين بالله تعالى ليس عوضو ع للكفارة بل للبر» فكيف يكون علة للكفارة اسمّاء كذا قال ابن الملك. (القمر) 
بشرط الخيار: للبائع أو للمشتري أو هما.(القس) لأنه موضوع إخ: أي لأن اليح موضوع شرعا للملك؛ 
ويضاف الحكم أي الك إليهء وأثر الشرط غا هو في الحم آي 3 نفس البيع» فإن نفس البيع موجحود 
بر كته من أهله في عله.(القمس) لأنه هو المؤثر إل: فإن الحكم أي املك يبت مستندًا إلى هذا البيع حي أن 
المشتري ملك المبيع مع الزوائد بعد ارتفاع الخيار.(القس) 


فصل فى الأحكام 1۲٦‏ بيان علة الأحكام وأقسامها 
لأن ثبوت الك متأحر إلى إسقاط اخيار. 


والبيع الموقوف» عطف على البيع بشرط الخيار ومثال ا أن یبیع مال غیره بغیر 
إحازته» فإنه علة اما ومعئ للملك لا ححمًا؛ لتراخي الملك إلى زمان إجحازة المالك. 

والإخحاب المضاف إلى وقت» مثال الث قوله: نت طالق غد" وهو الذي سبق ي 
أقسام السب» فإانه أيضًا علة اس سا الطلاق» لا حكما تاره إل زمان أضيف 
إليه» و نصاب الز كاة قبل مضي الحول» مثال ايض عة سا ا ت و جوب 
ازكاةء ويضاف إليه الوحوب بلا IO eo‏ 
اا ق اا E‏ 

أي إلى الفغير أي الغتاء 


«عقد الاحار ق مثال حامس له» فإنه أيضًا علة للك النفعة اسماء لأنه ,ضع له وا 

۾ عمد الابحاره» ل و وص > والحكم 
بضاشف إليه» ومعر؛ أنه E‏ صح تعجيل الأجرة قبل العمل لا حكما؛ لان 
حكمه وهو ملك المنافع يوحد شيئا فشيئا إلى انقضاء الأحل» وهي معدومة الآن» والمعدوم 


آي الاقم 


لا يصلح ان یکون حلا للملك؛ فلا يكون علة حكما. والرابع علة في حير الأسباب يعي نى 
شبه بالأسباب» فهو تفسير لا قبله» وذكر المصنف رفهه له ثلاثة أمثلة فقال: كشراء القريب 


إلى إسقاط الخيار: أو إلى مضي المدة.(القس) فإنه علة اها: لأن البيع موضوع للملك» والملك يثبت بعد 
الإحازة مستندًا من وقت إيجاب البيع لا من وقت الإحازة فهو مور في املك فصار علة معن أيضًا. (القمر) 
لتراخي الملك: أي الملك البأت [أي غير موقرف]ء وأما املك الموقوف فحاصل في الحال.(القمر) 

فإنه أيضا ! ل: أي فإن هذا الإيجاب علة اسما لوقو ع الطلاق؛ لأنه موضوع له» ويضاف الحكم إليه عند وجود 
زمان أضيف إليه» ومعين لكونه موترًا في وقوع الطلاق.(القمر) لأنه: أي لأن عقد الإجحارة وضع له» آي ملك 
المنفعة» والحكم أي ملك المنفعة يضاف إليه.(القمر) وهذا: أي لكون عقد الإحارة موثرا في ملك المنفعة صح 
تعجيل الأجرة الي هي بدل المنفعة.(القمر) لأن حكمه: أي حكم عقد الإحارة.(القمر) 

فلا يكون: أي عقد الإجارة علة للك المنافع.(القمر) في حيز الأسباب: أي في درحة الأسباب ومرتبتها.(القمر) 


فصلل لي الأحكام 14۷ بيان علة الأحكام وأقسامها 
فإنه علة للملك» والملك في القريب علة للعتق» فيكون العتق مضافا إل الأول بواسطته فمن 


ا رات ار 


حيث إنه عة لعل كان عل ومن حيث إنه قوط يتهما الواسطة كان شبها بالأسباب 
شراء القريب والعتق أي املك 


و مرصس الو بت» فإنه علة لتعلق حو الورثة بالال» وهو علة حجر الريض عن التبرع ما 
زاد على الثلث» فیکون کشراء القريب. ورعا یقال: إنه داحل قي العلة اسما و معي 


أي مرض الموت 
لا حكمًا؛ فإنه علة اسما حجر المريض عن التيرّعات لإضافة الحكم إليه» ومعنى لكونه 
مورا في الحجرء لا حكمًا؛ لأن الحجر لا يثبت إلا إذا اتصل به الموت مستندا. 
وال زكية عند أبي حنيفة سلب فإنه علة للشهادةء وهي علة للرح» قكون عله العلة 


أي لقبول الشهادة أي انز كية آي لر جم 


کشراء القريب» فلو رجع ال ون بعد الرحم يضمنون الدية عنده» وعندها لا يضمنون؛ 


والملك في القريب إل: لقوله عة "من ملك ذا رحم محرم عنه عتق عليه"» فيكون العتتق مضافا إلى أوله 
بواسطته» كالرمي فإنه علة للقتل» ولكن له شبه بالسبب من حيث أن القتل بالرمي إغا يتوقف على نفوذ السهم 
ومضيه في المواء حي لا يجب القصاص .محرد الرمي»ء ولا كانت هذه الوسائط من موجبات الرمي كان الرمي 
علة لا سب واعلم أن المصنفض بلك احتار مذهب فخر الإسلام بك حيث حعل العلة التشامة بالسبب قسمًا 
آحر.(السنبلي) فمن حيث إنه: أي إن شراء القريب علة العلة للعتى. رالقمر) 

كان شبها إخ: لكنه سبب قي حكم العلة على ما مر قي المتن.(القم) وهو: أي تعلق حق الورثة بالال.(القمر) 
عن البرع: كاهبة والصدقة والوصية.(القمر) كشراء القريب: فصار مرض الموت علة العلة حجر المريض عن 
التبر ع ما زاد على الئلث.(القمر) ورعا يقال: القائل "صاحب الدائر ".(القمر) 

علة !مج: وكذا هو علة لتغير الأحكام الأحر الى تعلق ماله من تعلق حق الوارث به» فهو علة اسما؛ لأنه وضع قي 
الشرع لذلك وعلة أيضًا معي لكونه مورا في الححر عن التصرفات ما زاد على اثلث كما في حديث سعد م 
وليس بعلة حكما؛ لأن حكمه يثبت به بوصف الاتصال بالموت.(السنبلي) 

لإضافة الحكم: أي الحجر إليه» أي إلى مرض الموت» فيقال: حجر مرض للموت. (القمر) 

ف ا حجر : أي عن التص رف ما زاد على الثلث.(القمر) ل يثبت: أي بنفس الرض إلا إذا اتصل به الوت 
مستندا إلى وقت حدوث المرض.(القمر) والتز كية: أي تزكية شهود الزنا وتعليلهم إذا اشهدوا بالزتا على 
حصن.(القمر) فلو رجع المزكون: أي قالوا: "إنا تعمدنا الكذب" يضمون الدية عند الإمام الأعظم عق؛ لأن 
علة العلة كالعلة قي إضافة الحكم إليها. (القس) 


فصل في الأحكام ۲۸ بيان علة الأحكام وأقسامها 
لأمم أثنوا على الشهود حير ولا تعلق هم يإيجاب الحدء فصاروا كما لو أثنوا على المشهود 
عليه حيرا بان قالوا: "هو غحصن'. E‏ ورا يقال: إنه علة معي لا اسما 
ولا حکمًا ارح فیکون مثالا لقسم تركه الصنف مف ثم قال: وكذا كل ماهو علة 
لعل فى كوفا مشاهة للأسباب» فهى ذو حهتين؛ ولذا ذكرها قي السبب والعلة جميعًا. 
والخامس: وصف له شبهة العلل كأحد وصفي العلة الي ركبت من وصفين كالقدر 
0 لر فإن امجموع منهما علّة اسما ومع وحكمًاء وكل واحد منهما وحده له 
شبهة العلل وليس بسبب محض غير مور ني العلول» وإلا لكان الجزء الآحر هو الع 


ولا تعلق هم !ل: فإن الزكين ما أتلفوا شياء بل التلفظ إا هو بقضاء القاضي» والقاضي لو قضى بشهادة غير 
العدول ينفذ» فليس إيجاب الحد مضافا إلى تز كية امز كين.(القمر) ورجا يقال: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 
مشاهة للأسباب: بأنه تخلل بين علة العلة» والحكم علة قريبة فهي مشاممة بالسبب وبجهة أا علة كانت داخحلة 
في العلل؛ فهي ذات جهتين.(القمر) كأحد وصفي العلة: المراد بالوصفين اللذان ليس بينهما تقدم وتأحر 
بحسب الوجحود» والمراد بأحد الوصفين: أعم من أن يكون هذا أو ذاكء وما لو كان بين الوصفين تقدم وتأخر 
بحسب الوحود فالآحر من القسم السادس» أي علة معن وحكما لا اسماء وليس من القسم الخامس على ما 
سيجيء.(القمر) له شبهة العلل: فإن كل واحد منها مور في الحملةء ولذا لو انعدم أحدها انعدم العلةءنع» 
ليس مو مستقلا بالتأئير. (القس ولیس بسبب إخ: اعلم أنه ذهب امام السرحسي ك إلى أن کل واحد 
من حزئي العلة الغير المرتبين سبب محض» فإنه طريق مفض إلى المقصود لا تأثير له ما نم ينضم إليه الزء الآحر. 
إغا التأثير للمحموع؛ وذهب فخر الإسلام سه إلى أنه ليس سببًا حضًا غير موثرء بل هو سبب له شبهة العلية 
وتبعه المصنف بت وأحزابهء وقال صاحب "التلويح": إنه يخالف ما تقرّر عندهم من أنه لا تأثير لأحراء العلة قي 
أجزاء المعلولء وإنما الموثر هو تمام العلة قي تام المعلول» فتأمل.(القس) 

ولیس بسبب !خ: حواب سوال مقدّر» تقريره: أن القدر مؤثر في حرمة الربا الفضلي بواسطة الجنس» واجحنس 
مؤثر أيضًا فى حرمة الربا بواسطة القدرء وليس واحد منهما مستفادا من الآحر لتكون علة العلة» فلا حرم يكون 
كل واحد منهما سيبًا ظاهرًا بدون شبه بالعلةء فلا يكون كلام المصدف سق مستقيما. (السنبلي) 

لكان الجر ء: أي وإن كان سببًا حضا وموثرًا في المعلول. وربا يقال: القاثل صاحب "الدائر ".(القس 


فصل في الأحكام 14 بيان علة الأحكام وأقسامها 
إنه علة معن» لا اسما ولا حكمّاء فيكون مثالا ثانا لقسم تركه اللصنف باه ولكن بقي 
قسم آخر تر كه المصنف مله بلا ذكر في البين وهو علة حكماء لا اها ولا معى. ورعا 
يقال: إنه داحل في قسم الشرط الذي قي حكم العلل كحفر البئر وشق الزق. 

والسادس علة معن وحكماء لا اما كآخر وصفى العلةء فإنه هو المؤثر قي الحكي 
وعنده يوحد الحكم» ولكنه ليس .عوضوع للحكم بل الموضوع له هو البجموع» وذلك 
كالقرابة واللك فإن امجموع علة موضوعة للعتق» ولكن المؤتّر هو الحزء الأحير» فإن 
كان الك حزءٌ أحيرًا يإن اشترى قريبه الحرم يكون هو الموثّر» وإن كانت القرابة جزء 
احيرا بأن اشترى عبدًا بجهول النسب» ثم ادعى أنه ابنه أو أحوه يكون هو المؤثرء . 


إنه علة إخ: أي إن أحد وصفي العلة المركبة علة معى؛ لأنه موثر في الحكم في الحملة لا اء فإنه ليس موضوعا 
له» ولیس الحكم مضافا إليه» بل الحكي مضاف إلى ايحمو ع» ولا حكما فإنه يتأخر الحكم عنه زمائًا. (القمر) 
علة معن: فإن الرزكية موثرة في الرحم لا اسمّا؛ فإن الت زكية ليست .عوضوعة له» ولا يضاف هو إليها ابتداءُ 
ولا حكمًا لتراحي الرحم عن الزكية.(القم) حكمًا لا الا إل: كالشرط الذي علق عليه إلحكم كدحول 
الدار فيما إذا قال: "إن دلت الدار فأنت طالق" يتصل به الحكم من غير إضافة الحكم إليه» ولا تأثير له في 
الحكي فإن الحكم أي وقو ع الطلاق مضاف إلى "أنت طالق" وهو مؤلر فيه» فيكون علة حكمًا فقط» لا معي 
ولا اسما كذا في "التلويح".(القس إنه: أي أن ما هو علة حكمًا لا اسا ولا معئ.(القمر) 

كحفر البئر !إل: فإن حفر البئر في غير ملكه شرط لتلف إنسان يتلف بالسقوط في البعرء فإن العلة قي الحقيقة 
هو تقله» وكذا شق الزق سيب لسيلان ما قي الزق» والعلة في الحقيقة هو كونه مائعا سائلا. (القمر) 

كآخر: أي كالوصف التأحر وجودًا من وصفي العلة الي تركبت منهماء وما مترتبان في الوجود.(القمر) 

فإنه: أي فإن آحر وصفي العلة لمر كبة من جزأين هو الموثر في الحكم» فصار علة معى.(القمر) 

وعنده: أي مقارنًا به يوحد الحكي فصار علة حكما. (القس) 

ولكنه ليس إل فلم يكن علة اسماء لأنه لا يضاف إليه الحكم.(القمر) 

كالقرابة: أي القرابة امحرمة لنكاح. (القمر) فيان اججمو ع: أي جمو ع املك والقرابة.(القس) 

يكون هو: أي اللك المؤثر في العتق.(القمر) يكون هو: أي القرابة الموثرة قي العتق.(القمر) 


ایر زع لاخر 
د a‏ ن اجا ۾ حکما ا 8 ا و انوھ لأر خصة ۾ اخحادنٹ» فال السفر علة لأر نحصة 


اسًا؛ تضاف له ل يقال: القصر رحصة للسفر› e‏ 


الوم لاق لوضرء عة لحد | س ۽ لأن اللحدرث يضاف لی e‏ ن الحدث یثہت 


النو 


عنده لا معی؛ لأنه ليس .مۇر فيه وإنما المؤتر حرو ج النجس» و ا کان بر ر 
حقیقته متعذرًا» و کان النوم الحصوص سببًا خرو حه غالبا أقيم مقامه ودار الحكم عليه. 


a,‏ العلة) as‏ في بياها من المساتحات - e‏ ا 


مانا 
يكون علة معنى: لأنه موثر في ابحملة لا اسا فإنه م يوضع للحكم بل الموضوع له هو الحموع ولا حكن 
لتأخّر الحكم عن الأول إلى وجحود الآحر.رالقمر) كما نقلنا: أي سابقا بقوله: ورعا يقال: إنه علة إل.(القمر) 
للرخصة: أي قصر الصلاة وفطر الصوم.(القمر) بل المشقة: أي بل الؤثر في ثيوت الرحص هو المشقة» فإن 
الرحص إنما شرعت لدفع المشقة» لكن المشقة أمر يتفاوت أحوال الناس فيه» ولا بعكن الوقوف عليه» فأقيم السفر 
مقامهاء ودار الحكم وجودا وعدمًا عليه.(القم) النوم الناقض: وهو اللوم مضطجعا ومتكا. (القمر) 
لأنه: أي لأن النوم ليس وئر فيهء أي في الحدث» إغا الموثر في الحدث خرو ج النجس من المدن.(القمر) 
ودار الحکہ: أي الحدث عليه أي على النوم فإذا وجد اللوم وحد الحدث إلا نوم فانه لیس بناقض 
للوضوء. من المساحات !: الأول: ا وذكره ف موضعه العلة فى حير الأسباب والثانية: 
تر كه القسم السابع TET‏ له شبهة العلة كأحد وصفي العلةء والثالثة: تر كه العلة حكما بالكلية» 
والحواب عن الأول: أنه أدحل السادس في الرابع قي مثال الثالث» وهو قوله: والتزكية قي باب الشهادة أنه علة 
معو لا اسما ولا حكمّل وأيضًا داحل في الخامس وهو قوله: كأحد وصفي العلة في الربا؛ لأنه علة معي لا اسما 
ولا حكمًاء وعن الثالغة أنه ترك العلة حكمًا بالكلية في الأمثلة؛ لأنه داحل ثي قسم الشرط الذي قي حكم العلل 
ولذا لم يذكر في العلل قوله: لا تنقدمه إلخ هذا قياس للعلل الشرعية على العقلية؛ لأن الأصل وفاق الشرع 
بالعقل. (السنبلي) العلة الحقيفية: أي العلة التامة المستجمعة بحميع شرائط التأثير وارتفاع الوانم.(القمر 


فصل لي الأحكام ۳١‏ قيام سبب الدليل مقام المدلول 
بل الواجب اقتراهما معا كالاستطاعة مع الفعل» وهذا هو حكم القسم الأول الذي 
كان علة اسمّاء ومعي» وحكمًاء فلا العلة الحقيقية الشرعية الي تقارن الفعل ولا تتقدمه. 
وذهب قوم إلى أنه يجوز تقدّمها على المعلول بالزمان؛ لأن العلل الشرعية في حكي 
الحواهر موصوفة بالبقاء E‏ شت الحکم بعد العلة» بخلاف العلل العقليةء فإكا 


آي قائم لاله آي المعلو ل 


مقارنة مع معلوها اتفاقا كحركة الأصابع مع حركة الخاتم. وأما الاستطاعة فهي مع 


الفعل البتة لا تنقدّمه سواء عدت علة شرعية أو عقلية. وهي إمّا تمثيل أو تنظير» والتي 
أي الفعل اب“ ب هلاعة 


1 
وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعر والمدلول هذا من تتمة مسائل العلة والسبب» 


بل الواجب افتراشما: أي العلة والمعلول معاء أي في زمان واحد كالاستطاعة أي القدرة الي اجحتمعت معها جميع 
شرائط التأثير وارتفعت جميع الموانع مع الفعل.(القم) وذهب قوم: منهم أبو بكر بن الفضل وغيره.(القس) 
موصوفة بالبقاء !خ: ونحن نقول: إن العلل الشرعية أعراض في الحقيقة كالعقلية» فكانت غير قابلة للبقاءء وما قالوا: 
'إها موصوفة باليقاء" فممنوع.(القمر) فإها مقارنة !خ: لأا أعراض لا تبقى زمائين» فيوحب القران بينها وبين 
معلوطا لملا يلرم ۾ جو د المعلول بلا علة» أو حلو العلة عن المعلول.(القمر) الأصابع: آي الي فيها الخاتم .(القمر) 
وهي !خ: اعلم أن المغال يكون فردا من أفراد الممثل له بخلاف النظيرء فلو كانت الاستطاعة علة شرعية لكان 
قول المصتضف سكه: "كالاستطاعة" تمثيلاء ولو كانت علة عقلية لكان هذا القول تنظيرا. (القمس) 

والقي تتقدم !خ: جواب سوال مقدرء تقديره: أنكم قلتم: الاستطاعة تكون مقارنة مع الفعل» ولا يخفى أن 
التكليف بدون الاستطاعة يستحيل من الله تعالى» فيلزم أن لا يكون أحد مكلفا قبل الفعل لعدم الاستطاعةء وهو 
کما تری. (السنبلي) 

وقد يقام إخ: قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي ك: إقامة الداعي أو الدليل مقام المدعو أو 
المدلول فيما إذا أفضى إليه في غالب الموادء ولو أفضى إليه في مواد قليلة أو مساوية لواد عدم الإفضاء فلا يعتبر» 
فظهر أن من قال من متعلمي اند أن السماع الداعي إلى الحلال حلال كان جاهلا بعلوم الشرعية.(القس) 
الداعي: كدواعي الوطء من القبلة واللمس وغيرهما. (القمر) والدليل: هو الذي يحصل من العلم به العلم بشيء 
آخحر كالسفر فإنه دليل على المشقة.رالقم مقام المدعو: أي المسبب المدعو كالوطء.(القس 


فصل في الأحكام ۳۲ قيام سبب الدليل مقام المدلول 


ولم عير في أقسامه الآتية بين الداعي والدليل» فرعا اتفق فيها حال الداعي» ورا اتفق فيها حال 


:0 الام 


الدليل على ما ستعلم. وذلك أي قيام الداعي والدليل إمّ دقع الضرورة والعجز كما ف 
الاستبراء فإن الموحب له توهَّم شغل رحم الأمة عاء الغيرء والاحتراز عنه واحب؛ لقوله لعل 
ي لللا ست !۽ 


'من کان يؤمن باللّه واليوم الآحر فلا يَسْقنَ ماءه زر ع غيره"» * وما کان ذلك أمرا ميا 
لا يقف عليه كل أحد ما لم يكن المحمل تقيلا أقيم حدوث الملك واليد الدال مقامّ شغل 
الرحم بالا وجعل هذا الحدوث دليلا على أنه مشغول با لحمل البتةء وإن كان لى بعض 
المواضع يقين بعدم الشغل مثل أن تكون الحارية بكرا أو مُشتراة من يد محرمها ولحو 


ي شل رم لا 
ولکن م يعتبر هذا | ليقين» و حكم بوجوب الاستبراء في كل ما وجحد حدوث املك واليد. 


وغيره أي غير الاستبراء كالخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخحول في حق وجوب المهر والعدة 


في أقسامه: أي في أقسام هذه الإقامة المذ كورة في المتن.(القمر) والعجز : أي عن الوقوف على الحقيقة. (القمر) 
كما ئي الاستبراء: وهو الاحتراز عن الوطء ودواعيه عند حدوث الملك في الارية إلى انقطاع حيضة أو ما يقوم 
مقامهاء كذا قيل.(القمر) ولا كان ذلك: أي شغل رحم الأمة عاء الغير.(القم) الدال: أي على شغل رحم الأمة 
ماء الغير» فإن حدوث الك يدل على ملك من يتلقى املك من جهته وملكه يمكنه من الوطء وهو سبب شغل 
الر حم وهو العلة للاستيراءء فحدوث اللك بمذه الوسائط صار دليلا على شغل رحم الأمة عاء الغير.(القم) 
دليلا إ: حى دار الحكم معه وجوذًا وعدمًا.(القمر) ونحوه: كأن تكون مشتراة من الجبوب.(القمر) مثل أن 
تكون في ملك المرأة.(الحشي) كاخلوة الصحيحة: هي الخلوة بلا مرض وحيض وإحرام وصوم فرض. كذا في 
"الكنز".(القمر) مقاه الدخول: فالعلم بالدحول والوطء ضرورة وعجز.(امحشي) 

فى حق وجوب الهر أي يجب المهر بالد حر ل و كذا بالخلوة الصحيحة. (القمر) 

و العدة: أي يجب العدة لن Ty NE,‏ بعد الخلو ة الصحيحة.(القمر) 

“وهو ما روى رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله 5 يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالل واليوم الآحر 
أن يسقي مايه زر ع غیره. رواه ابو داود رقم: ۲۱۵۸ باب في وط السباياء وقال البي 3 قي سبايا أو طاس: لا توطأً 
حامل حي تضع» ولا غير ذات حمل حي يض حيضة» أحر جه أبو داود» رقم: ۲٠١۷‏ باب في وطء السبايا عن 
أي سعيد الخدري نه وصخحه الخاکم وله شاهد من ابن عباس يج عند الدارقطي. [إشراق الأبصار: ]٣١‏ 


فصل في الأحكام ۴۳ قيام سبب الدليل مقام المدلول 
والنكاح آقيم مقام الدحول قي ثبوت النسب» فههنا أقيم الداعي مقام المدعو؛ لأن الخلوة 
والنكاح داع إلى الدحول. 

أو للاحتياط كما قي حرم الدواعي إلى الوطء من النظرء والقبلةء واللمس أقيمت مقام 
الو طء ف الاستبراى وحرمة المصاهرةء والإحرام والظهارء والاعتكاف للاحتياطل 
فهو أيضا مثال لإقامة الداعي مقام المدعو. 

أو لدفع الحرج كما قي السفر والطهر هذان مغالان لإقامة الدليل مقام المدلول» فإن 
السفر أقيم مقام المشفةء وحعل دالا عليها وإن يكن نمه مشقة أصلاء فيدار أمر رنحصة 
القصر والإفطار على جرد السقر ر النظر عن المشقة وإن كان الباعث عليه ق 


أي قصر الصلاة أي إفطار الصوم القصر والإفطار 


نفس الأمر هو المشقة. وهكذا الطهر الخالي عن الجماع دليل e‏ 


أقيم مقام !خ: فإن الموجحب لثبوت السب تكون الولد من ماء الزوج» وهذا أمر تفرد بعلمه الله تعالى» وعلم 
الوطء أيضًا متعستّر» فالنكاح سبب داع إلى الوطء أقيم مقام الوطء.(القمر) أقيمت !ل: فكما أن الوطء حرام ف 
هذه الحالات الاتيةء فدواعيه أيضا حرام احتياطا لتلا يقع ي الحرام.(القمر) في الاستبراء: فإنه احتراز عن الوطء 
ودواعيه. (القمر) وحرمة المصاهرة: فحرمة المصاهرة كما تثبت بالوطء تثبت بدواعيه كما مر مفصلا. (القس) 
والإحرام: فكما أن الوطء حرام فيه يحرم دواعيه.(القمر) والظهار: أي في الظهار قبل الكفارة.(القمر) 
والاعكاف: فإنه كما يحرم فيه الوطء يحرم دواعيه أيضًا . (المحشي) هذان مثالان إل: قال بعض الحشين: الطهر 
دليل قائم مقام المدلول»ء أي الحاجة إلى الوطي فهو تثيل صحيح» وأما التمثيل بالسفر ففيه مساتحة حيث هو 
ليس بدليل على المشقة» بل مفض إل المشقةء» قلت: السفر سيب للمشقة أقيم مقام المشقة تيسيرا على العباد؛ 
ولأنها أمر باطن يتفاوت أحوال الناس فيه» فلا بمكن الوقوف على حقيقتهاء فأقام الشر ع السفر مقامها؛ لأنه 
سبب في غالب الأحوال اء وهذا السفر مثال للعلة اسما وحكمًا لا معني ومثل السفر المرض» فإنه أيضًا سيب 
داع إلى التلف وازدياد امرض الذي هو موحب حقيقي للرحصة لكن لا كان ذلك أمرًا باطنًا سقط اعتباره في 
إضافة الحكم إليه وأقيم المرض مقامهء وكذا أقيم النوم مقام الحدث» والمس عن شهوةء والنكاح مقام الوطء في 
حق حرمة المصاهرة» فبالتحقيق يظهر أن السفر مثال إقامة السبب مقام المدعو لا الدليلء» ومثال إقامة الدليل مقام 
المدلول هو ما قال الشارح بعد ذلك ومن جلة أمثلة إقامة الدليل إل (السنبلي) 

أقیم إخ: لدفع الحرج» فإن في درك المشقة لا بد من تفتيش بالغ» ويتفاوت أحوال الناس في المشقة. 


قصل في الأحكام E:‏ قبام سبب الدليل مقام المدلول 


الحاحة ن وإ ا اليه ف القلب» ر مقام الحاجحة ف 
أي حاجة الرحل 


ودا شرع لی وقت ميض أو الطهر الذي وطئها فيه. والفرق بين الضرورة ودفع 
الحرج: أن ف الضرورة والعجز لا يمكن الوقوف على الحقيقة صلا وفي دفع الحرج 
عكن ذلك مع وقوع مشقة كما ي السفر هكن إدراك ا المشقة سب أحوال أشخاص 
اللاس. والفرق بين السبب والدليل: أن السبب لا يخلو عن تأثير له ق المسبب» والدليل 
قد يخلو عن ذلك فتكون فائدته العلم بامدلول لا غير» ومن حملة أمثلة إقامة الدليل مقام 
المدلول الإحبار سن اله يم مقام لبه في قول الرجل لمران "ن کنت تحبيي فأنت 
طالق" فقالت: أحبّكف» طلقت؛ لأن الحبة أمر باطن لا يوقف عليه إلا بالإحبار» لكنه 


با دقرت 1 قاذبة إيقا ع املاق 


يقتصر على الحلس؛ لأنه مشبه بالتخيير» والتخيير مقتصر على ابجلس. 


على المحاجة: وهذه الحاجحة أمر يتعسّر دركها. لأن الطلاق إل: أي أن الطلاق أمر تمنو ع؛ لما فيه من قطح 
التكاح المسنون؛ لأنه شرع ضرورة و عن إقامة حقوق النكاح» والحاحة أمر باطن 
لل یو قف عليه اقيم دلیلها ور زمال يتجحدد فيه الرغية» و شر الطهر الخال عن الحماع مقام الس اة تبسر ا» 
وفيل! فيه وهن؛ ڈن الطهر نفسه ليس دلیل الحاجحة كما لا خفی» والأول ان يقال: إت دلیل ا اة هو الاقدام 
على الطلاق في الطهر؛ لأنه زمان يرغب ا لوطء فيه»؛ فإذا أراد الطلاق فيه فيعلم منه أن له حاحة إلى الطلاق المانج 
: عن الوطي» "شرح حسامي .(السنبلي) ) ۾ يشرع ا قاب الطلاق من أبغض الياحات» و اعا أبيح لضرورة دفع 
الخلل في المعاشرة.(القمر) و طنها فيه: لأن في أيام الحيض لا حاجة إلى الوطء بل نفرة منه. (احشي) 
لا بمكن الوقوف إل: كشغل رحم الأمة اء الغير.(القمر) إدراك المشقة: أي في السفر تكون المشقة لا عالة. 
(احشي) عن تائ فلا بد للسبب أن يتقدم على المسبب. (القمر) 
عن ذلك: أي التأئير في المدلول والإفضاء إليهء فيجوز أن يكون اللمدلول مقَدَمًا على الدليل» ألا ترى أن الإخبار 
عن امحبة دليل على انحبة ولا أثر له فيها.(القمر) لكنه: أي لكن الأحبار يقتصر على اجلس حن لو أحيرت عن 
اة حارج امجلس لا يقع الطلاق؛ لأنه أي لن قول الرحل لامرأته: "إن کت حبييٰ فأتت طالق" مشبه بالتحيير› 
أي من حيث أنه جعل مدار الأمر على إخبارها وعبتهاء والتخيير مقتصر على امحلس.(القمر) 


فصل في الأحكام ۳٥‏ بیان شرط اکم 


[بيان شرط إلحكم] 

والقالث: الشرط وهو ما يتعلتق به الوجود دون الوجوب احترز به عن العلةء وينبغى 
أن يراد عليه قوله: و يکون حار جا عن ماهیته" لیخر ج به الجزي هکذا قیل. 

وهو مس بالاستقرای الأول: شرط محض لا یکون له تأثير في الحكم بل يتوقف عليه انعقاد 
العلة كدخول الدار بالنسبة إلى وقو ع الطلاق اعلق به ف قوله: "إن دحلت الدار فأنت طالق". 


لق له: أبنت طالی 


هذا الشرط 
ابر ف المطريق فإنه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط فيه؛ لأن العلة ف الحقيقة هو الغقل 
أي للسقوط في البثر 


ليلان طبع الثقيل إلى السفلء ولكن الأرض كانت مانعة ماسكة 


والثالث: أي ما يتعلتق به الأحكام.(القسع الشر ط: قلت: الشرط لغة العلامة» ومنه أشراط الساعة لعلاماتا 
اللازمة اء ومنه الشروط للصكوك؛ لأا علامات دالة على الصحة» ومنه الشرطى بالسكون والحر كة؛ لأنه 
نصب نفسه على زي وهيئة لا تفارقه في أغلب الأحوال فكان لازمًا.(السنبلي) 

الو جود: بأن يوجد هذا الشيء عند وجوده.(القمر) دون الوجواب: ولا بد من قيد حر وهو دون الإفضاء 
احترارا عن السبب» فإنه مفض إلى الحكم» ولعل المصنف بت تركه بناءٌ على ما يفهم هذا القيد من القابلة 
بالأسباب .(القمر) عن العلة: فإنه يتعلق بها وحوب الشيء.(القمر) ليخر ج به الحزء: فإن الجزء أيضا ما 
يتعلق به وجود الكل دون الوحوب لكنه ليس بخارج.(القمر) بالاستقراء إخ: هذااتباع 

للفخر الرازي» وأما صاحب "التوضيح" فقد أسقط الخامس: وهو الشرط الذي في معئ العلامة لما أنه العلامة 
نفسهاء وجه الضبط في الأربعة الباقية بأن وحود الحكم إن م يكن مضافا إليه فهو الرابع كأول الشرطن وإن 
کان فإن تخلل بيده وبين الحكم فعل فاعل تار غير منسوب إليه وكان غير متصل بالحكم فهو الثالث» وإلا فإن 
م تعارضه علة تصلح لإضافة الحكم إليها فهو الثاني وإن عارضه فهو الأول كذا في "التلويح".(السنبلي) 
كدخول الدار: فإته شرط محض ليس مورا في وقوع الطلاق ولا مفضيا إليهء بل يتوقف عليه انعقاد علة 
لوقو ع الطلاق» وهو قوله: "أنت طالق".(القمر) في حكم !ل: وهذا قي شرط لا يكون العلة صالحة لنسبة الفعل 
وإضافة الحكم إليها لكوها غير مختارة» ولذا يضاف الحكم إلى هذا الشرط» فهو حلف عن العلة.(القمر) فإنه: 
أي فإن حفر البعر في الطريق شرط لتلف ما يتلف بالسقوط فيه» أي في البر» وهو الإنسان أو الدابة.(القمر) 

هو الثقا: وهذا لا يصلح لإضافة الحكم إليه فإنه أمر حلقي ليس باحتياري. (القمر) 


فصل في الأحكام ۳٦‏ بیان شر ط الحکم 
ا ی ا 
فأقيم الحفر الذي هو الشرط مقام العلة في حقٌ الضمان إذا حفر قي غير ملكه» وأما إن 
حفر فى ملكه أو ألقى الإنسان نفسه عمدا ف الب فحينئلٍ لا ضمان على الحافر أصلا. 
۾ شق ا قانه شر ص لسیلان ما فیه؛ اد الزق مانعاء 0 والعلة هي 


لسباللان 


کونه مانالا بصاح أن ضاف الحکم إله؛ إذ هو أمر جبلي للشي. على علي فاضیف 


ي کو نه مایا 


لى الشرطء ويكون صاحب الشرط ضاءتا تلف ما فيه واتقصان الخرق أيضا 

والثالث: شرط له حكم الأسباب وهو الشرط ا ا ر المشروط فعل فاعل 
مختار» لا يكون ذلك الفعل منسوبًا إلى ذلك الشرط, ويكون ذلك الشرط سابقا على ذلك 
الفعل» واحترز به عمّا إذا تخل فعل فاعل طبيعي كحفر البئرء فانه تي حكم العللء وعما إذا 
SH E‏ 
الفتح» » فإنه أيضا في حكم العلل عند محمد بك حي بص يضمن الفاتح عنده خلافا هما 


سبب محض: لأنه مفض إلى الوقوع قي البئر.(القمر) ليس بعلة له: بدليل أنه لو نام ثي موضع فحفر ما تحته 
يحصل الوقوع بدون الشيء.(القمر) فحين لا ضمان !ل: لأنه لا تعدى في حفر البعر في ملك نفسه» ومن 
آلقى نفسه عمدا ي ابر فالحكم مضاف إلى هذا الإلقاء لصدوره من فاع تار عمدا وقصداء غلا يضاف 
الحكم إلى الشرط أي حفر البئر لصلاحية العلة لإضافة الحكم إليها.(القمر) والعلة إل: أي العلة لسيلان ما في 
الزق هي كونه مائعا سالا رقيق القوام» يقال: "ماع الشيء" إذا حرى على وجه آرت ما (الق) 
فأضیف : أي الحكم إلى الشرط أي الشق.(القمر) كحفر البئر: فإنه تخلل بينه وبين المشروط أي السقوط قي 
البئر فعل فاعل طبعي حلقي أي الثقل. (القس) فإنه: أي فإن الشرط الكذائي.(القمر) 

فإنه: أي فإن فتح باب قفص الطير .(القمر) يضمن الفاتح: لأن فعل الطير هدرء فإذا حرج على فور الفتح 
يحب الضمان على الفاتح» فإن النفار أمر طبعي للطيرء فلا عبرة بهء فيضاف الحكم إلى الفتح.(القمر) 

خلافا هما: أي للشيخين» فإنه عندها لو فتح باب قفص الطير فطار لا يضمن الفاتح؛ لأث فتح باب القفص 
شرط تخل بينه وبين مشروطه أي الطيران فعل فاع محتار أي حروج الطير عن الققص» وليس هذا الفعل من 
لوازم الفح وضرورياته» فكان الفعح شرطا في حكم الأسباب» فلا يجعل التلف مضافا إليه.(القس) 


فصل في الأحكام ۳% بیان شرط الحکم 
وعمًا إذا لم يكن الشرط سابقا على العلة كدحول الدار فى قوله: "أنت طالق إن دحلت 


الدار'؟ إذ هو مۇر عن تکلم قوله: "نت طالو" فانه ن شرط محض داحل في القسم الأول. 
کما إذا حل قید عبد فأبق» فإنه شر ط للاباق؛ إذ القيد كان مانعاء فازالته ولکن 


۾ أي إنسان و ا أي من الإباق 
تخلل بينه وبين الإباق فص ا المختار وهو العبد» وليس هذا الفعل e‏ ا 
لشرط؛ إذ لا يلزم أن يكو كل ما يحل القيد آبق التة. وقد تقدم هذا الحل على 
الإباق» فهو في حكم الأسباب» فلهذا لا يضمن الال قيمة العبدء بخلاف ما إذا أمر 
العبد بالإباق حيث يضمن الآمر وإن اعترض فمل فاعل مختار؛ لأن الأمر بالإباق 
استعمال له فإذا ابق بأمره فکانه غصبه بالاستعمال»› اف ما إذا كانت الواسطة 


أي طلب العمل أي للعبد 


امتحللة مضافة إلى السبب» فإنه يضمن صاحب السبب كسوق الدابة وقودها؛ إذ فعل 
الدابة وهو التلف مضاف ا السائى والقائد؛ فیضمنان ما تلف يا. 


آي بالداب 


على العلة: أي فعل الفاعل المختار.(القمر) قإنه شر ط محض: لوه عن معي العلية والسببية.(القس) 

ولكن تخلل إح: فإن العبد فر باحتياره.(القم) إذ لا يلزم إج: فإن حق المولى مانع من الخروج والإباق. (القمر) 
على الإباق إغ: فلم یترب الإباق على الحل» فلا يون مضافا إليه» فلم يكن ضامناء والإباق في الحقيقة علة 
التلفء والحاصل أن الحل وإن كان في الحقيقة شرطا لکن له حكم السیب؛ إذ السيب الحقيقي يتقدم على وجحود 
العلة كما أن الشرط يتأخر عنهاء وهذا الوصف حاصل للحل؛ لأنه سابق على الإباق الذي هر علة التلف» 
قثبت أن له حكم السبب.(السنبلي) حكم الأسباب: أي ال ليس فيها معن العلة.(القمر) 

لايضمن ا لجال !ل آي الك العبدء وهنا إذا كان العبد عاقلا وأما إذا كان جحلونًا فالحال ضامن قيمته 
للمالك عند عمد سطه.(القس فإنه يضمن إل: لأن هذا السبب في معن العلة.(القمر) 

كسوق الدابة إخ: فإن السوق والقود سبب له حكم العلة؛ لأن العلة حدث به وھھنا لیس کذلك؛ اانه قد 
ms‏ بالشرط وهو الإباق» فاحل سبب محض ليس فيه معي 
العلة أصلا» تیت آنه ضرط ی حکم السہب لا فی حکم العلتء قایس ال کحقر ار بل هو کمن آرسل 
الدابة ف الطريق» قات ا وس د یات که يضمنه المرسل؛ لأن فعله قد اتقطع بالجولان أو 
الوقوف» ثم أا أنشأت سيرًا آحر باحتيار ما (السنبلي) 

مضاف إل: لأن السوق والقود مل على الذهاب كرهاء فينتقل فعل الدابة إلى السائق والقائد.(القمر) 


فصل في الأحكام ۳۸ بیان شر ط الحکم 


O e 
آے س س‎ . 


ر r”‏ 
سے 


آي ٻالشر صن 


O O‏ یدد ل E‏ طالت فان دحول الدار الذي یو جحد ولا يکون 


ا 


شرطا اء لا حكمًاء؛ إذ الحكم مضاف إلى آحر الشرطين وحوداء فهو شرطه اسما 
وحكما من جميع الوجحوه» فلو و وحد الشرطان ف لللك بأن بقيت منكوحة له عند 
وحودهما فلا شك أنه يمزل الجزاء وإن لم يوجحد في الملك أو وجد الأول قي الملك 
دون اا Ry‏ 


E 


عندنا؛ ب د المدار على آخر نري والملك إنما يحتاج ن التعليق وفي وقت 


آي لاف الیکا 


IE O‏ لأنه يقيس الشرط 


آي لا جا ال النف 


الآخر على الأول؛ إذ لو كان الأول يوحد ف الملك دون الآحر لا تطلق فكذا عكسه. 
والخامس: شرم حى كالعلامة الخالصة الا هان ف ان TT‏ 


و أي صورةً لوحود صيغة الشرط أو دلالتهء ولتوقف المشروط على الشرط .رال لق لا حکما: یات 
المشروط ليس مقارتًا به وجوداء بل هو يتأحر إلى وجود أمر آخحره وهذا القسم يسمى شر جحارًا. (القمر) 
اسا لتوقف الحكم عليه في الحملة.(القمر) | ا اک حکه' ا وقوع الطلاق مضاف آحر الشرطين وجودا وهو 
n‏ فإنه يتیحقق عند تمه فهو أي آحر الشرطين شرطه سما إخ.(القمر 

فى الللن: بأن أباماء فدحلت الدارين» أو وحد الأول قي املك دون الثاني بأن دحلت إحداها 5 في نکاحه نم 

| 1 1 1 ا 1 2 

TT‏ لاحر مطل اتفاقا.(السنبلي) بان اکا ال : أي قبل دحرل الدار الأولى.(القمر 
احر الشرطن: فإن الحراء إنما يترتب على تام الشرط وتامه إلا هو بوجود الحرء ارات 
الث انما نتا ح: إلأن املك ي الثاني ضروري بوقوع الحزاء دون الأول» فلا يصح قياس زفر ب لفوات 
الملساواة] ا فظهر أن لا بد للشرط الثاني من اللاك لا للشرط الأول. (احشي) 
الشرط الأحر: فإن الشرطين شيء واحد في وحوب الحراءء فكما في إحداهها يشترط املك كذا في 
الأحرى.(السنبلي) فكذا عكسه: أي يوجد الآحر في الملك دون الأول.(القم كالعلامة الخالصة: أي الي 
لا يتعلق ها وحود حي يکون شرطا ولا وحوب حي يکون علة بل هي تعرف و جود الحكم. (القمر) 


فصل في الأحكام ۴4 بیان شر ط الحکم 
شرط للرحم في معنى العلامةء وقد عدوا هذا تارة في الشرط وتارةً في العلامة على ما 
سيجيء ولذا م يعده صاحب "التوضيح" من هذه الأقسام تم اهم بيّنوا ضابطة يعرف 


آي من أقسام الشم طي 

بها الفرق بين الشرط وما ثي معناه على ما قال: 
إنما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشرط مثل قوله: "إن دحلت الدار فأنت طالق". 
وفيه تنبيه على أن صيغة الشرط لا ينفك عن معنى الشرط قط. 
ايراد كلمة الحصر 
أو دلالته» وهي الوصف الذي يكون في معى الشرط كقوله: "رأة الي اترو جها طالق 
e‏ انه تمع الشرط دلالة لوقوع الوصف فى النكرة آي الامرأة الغير المعينة 

ي زر ج 
بالاشارة» ل النكرة النحوية؛ ٳذ هي معرفة باللام» فلما دحل ۾ صقب التزو ج ف المنكرة 
وهو معتبر ف الغائب يصلح دلالة على الشر ط» فصار کأنه قال "إن تزو جحت امر اة 
الو حسف النکرة آي دلياه 


فهي طالق" ولو وقع قي الْعيّ بأن يقول: "هذه المرأة الي أتزوّج فهي طالق'. 


أي الو صف بالاشارة 


نا صلح دلالة على الشرط؛ لأن الوصف في الحاضر لغو؛ إذ الإشارة أبلغ ف التعريف من 
الوصف» فكأنه قال: "هذه المرأة طالق"؛ فيلغو في الأجنبية. 


ي معن العلامة: فإنه معرف ومظهر كم الزناء وهو أنه حين وجحد كان موجبًا للرحم والمعرّف علامة.(القمر) 
ولذا لم يعذه: أي الشرط الذي هو كالعلامة.(القمر) عن معنى الشرط؛ وهو وجود الحكم عند وحود 
الشرط.(القمر) أو دلالته: أي يدل الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه. (القر) 

أي الامرأة ! خ: دفع دحل» تقريره: أن لفظ المرأة تي الان معرفةء فكيف تفوّه المصنف ك بكونه نكرة؟(القمر) 
ل النكرة النحوية: حواب سوال مقَدّرء تقريره: أنا لا نسلم وقوع الوصف في النكرة؛ لأن للرأة في قوله: المراة 
الي إل معرفة لا نكرة؟ فأحاب بان المراد بالنكرة غير المعينة بالإشارة لا النحوية. (السنبلي) 

وهو معتبر إل: لتعرف الغائب بالصفة.(القمر) يصلح !ل: وهذه الدلالة حصلت من الموصول» فإن النحاة يقولون: 
النكرة الموصوفة بالحملة الفعلية والظرفيةء أو الاسم الموصول الذي صاته جملة فعلية أو ظرفية أو الاسم الموصوف 
باسم الموصول المذكور إذا وقع مبتدأ يكون متضمنا لمعن الشرط ولذلاك يجوز الفاء على خبره. (السنبلي) 

فصار كأنه ! خ: لأن ترب الحكم على الوصف تعليق به كالشرط.(القمر) فيلغو في الأجنبية: أي فيلغو هذا 
القول إذا أشار به إلى الأحنبية؛ لأا لا تصلح غلية الطلاق» فصادف الإيقاع بغرر محله» فيلغو.(القمر) 


فصل في الأحكام £ بیان شر ط الحکہ 
ونس الشرط مع الوجهين. آي المعين وغير المعين» حى لو قال: إن تزوحت امراة 
فهی طالق' أو "إن تزوّحت هذه المرأة فهي طالق" يقع الطلاق بالتزو ج في الصورتين. 

والرابع: : العامة رهي ما يعرف الوجود من عر ان يتعلق به ۾ جو لب ول ۾ جو 3» 

أي وجود الحكم 

فقوله: "ما يعرف الو جود" احتراز عن السبب؛ إذ هو مفض لا معرّف» وقوله: من غير 
د احتراز عن العلةء وألا وحودا احتراز عن الشرط كالإاحصان ق 
اب الزناء فإنه علامة لارحم» وهو عبارة عن كون الزاني حرا مسلمًا مكلفا وطئ بنكاح 


آي عاقلا باجا 


صحیح مره > فالتكليف شرط ف ساقر الأحكام والحرية لتكميل العقوبةء وإنغا العمدة 
ي بالعقل والبلوج 
الإسلام» والوطء بالنكا | نما جعلناه علامة لا اء لأن الز نا إذا 
ههنا هي الإسلام» والوطء بالنكاح الصحيح» وإفا جعلناه علامة لا شرطاء؛ لأن الز 
عى لا يتوقف انعقاده عله للرحم على إحصان يحدث بعده» إذ لو و جحد اللإ-حصان بعد 
أي بعد الرنا 
E Ed Su GSS EEA GSE CCE SES KE GE EE a GG‏ 


ولس الشرط: ا صریح ال وهو مها یکول بقسرخته يجمع الو جهين» یل“ دالالة الشر ط فاشا ل حع 
الوحهين» بل تختص بالنكرة لقصور هذه الدلالة فإما شرط معي لا صيغة.(القمر) والرابع: أي ما تعلق به 
الأحكام.(القسر) يعرف الوجود إل: مثل التكبيرات في الصلاة إعلام على الانتقال من ركن إلى ركن والأذان 
علم الصلاةء والتلبية علم شعار الحج ومثل قي قول الرحل 2 أنت طالق قبل رمضان بشهر» فإنه 
معرّف محض للرمان الذي يقع فيه الطلاق» وقد يسمى العالامة مة شرطاء يعي بطريق احاز» وذلك مثل الاحصان 
تي باب الزناء "تحقيق'.(السنبلي) احتراز عن العلة: لنوقف وجحوب العلول على العلة.(القمر) 

احتراز عن الشرط: فإنه يتوقف عليه وحود المشروط.(القمر) لتكميل العقوبة: أي ليصير أهلا للعقوبة 
الكاملة.(القس) وإنغا العمدة ههنا !ل: قال في "التحقيق": قيل: إحصان الزنا عبارة عن اجتماع سبعة أشياء: 
العقل» واليلوغ» والحرية» والنكاح الصحيح» والدخحول بالنكاح» وكون كل واحد من الزوجين مثل الاحر في 
صفة الإحصات والإسلام» قال: وقال شس الأئمة ب: شرط الإحصان على الخصوص شيبان: الإسلام 
والدحول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثلهء فأما العقل واليلو غ فهما شرطا الأهلية للعقوبة لا شرطا الإحصان 
على الخصوص,» والحرية شرط تحصيل العقوبة.(السنبلي) ههنا: آي في حصوص شرط الإحصان.(القمر) 

لا يتوقف إخ: أي كما يكون التوقف على حدوث الشرط.(القمر) 


فصل في الأحكام ٤١‏ بیان شرط الحکم 
وعدم كونه علة وسيبًا ظاهرء فعلم أنه عبارة عن حال لي الزانى يصير به الزنا في تلك 
الحالة موجبًا للرجحي وتونن 2 وهذا عند بعض المتأحرين» وتار الأكثر أنه 
شرط لوجحوب الرب حم؛ لأن الشرط ما يتوف عليه وحود الحكم والإحصان هذه الحابة 
إذ اازنا لا يوحب الرحم بدونه كالسرقة لا توحب القطع بدو النصاب حى لا يضمن 
شهو ده اذا رجعوا بحال» تفريع على كون الإاحصان علامة لا شرطًاء يعن إذا رحع شهود 
الإحصان بعد الرحم لا يضمنون دية المرحوم بحال أي سواء رجعوا وحدهم أو مع شهود 
الزنا أيضا؛ ا لا يتعلق 4ا وجوب ولا وجود ولا يجوز إضافة الحكم إليهء 


بخلاف ما e‏ س شهود الشرط والعلة بأن شهد انان 2 "إب دخلت الدار فأنت 
اي اروج 


طالق وشهد اثنان بدخحول الدار» ثم رحع شهود الشرط وحدهم قإم يضمنون عند 

اللشايخ؛ لأن الشرط صالر لخلافة العلة عند تعذر إضافة الحكم إاليها لتعلق ال جود 
بعض المشايخ؛ لان الشرط صاخ ر ا وجو 
به و بوت التعدي منهم» وهو ختار فخر الاسلام دل وعند سمس الأئمة: لا ضمال 


أي بالش مط شهود الشر ط 

وعدم كونه: أي الإحصان علة وسببًا ظاهر؛ لأنه ليس عور في الر حم ولا هو طريق مفض إليه.(القمر) 

ظاهر إلخ: وهو أنه ليس بطريق مفض إليهء فعرفنا أن الرجم غير مضاف إليه وحوبًا ولا جوداء ولكنه عبارة عن 
سال ف الزاني يصير الزنا قي تلاك الحالة موجبا للرجي» فکان مع فا أن الرنا جين ۾ جحد کان موجبا للرجحم» فان 
علامة لا شرطا. (السنبلي) عن حال !ل: وهو كون الزاني حرا مسلما كما مر.(القمر) 

آنه شراط إل: فشهود الإحصان إذا رجعوا يضمنون للإضافة التلف بالر حم إلى هذه الشهود. (القس) 

و الأحصان هذه المثابة: فإن وجوب الرحم ف عليه . (القس) أو مع شهود الرنا 2 قبل القضاء و بده ؛ 
لاشم کانوا شهود العلامةء والعلامة للا تعلق يها وجحود ولا و جوب فلا يجوز إضافة الحكم إليها بو حه فإذا 
: يضف ار جحم إلى العلامة وهو الل حصان فشهود الإحصان بريئون عله فلاا ضمان عليهم .(السنبلي) 

وجوب ولا وجود: أي وجوب الحكم وهو الرحم ولا وحوده.(القس) إن دخلت إلخ: أي بأن الزوج علق 
طلاقها على دحول الدار وهي غير موطوءةٍ.(القمر) فام يضمنون: أي الروج ما أذاه المرأة من نصف للمهر.(القمر) 
وعند تمس الأئمة: وعامة الحققين منهم أبو اليسر.(القس) 


فصل في بيان الأهلية 4۲ بيان العقل 
عليهم قياسًا على شهود الإحصان» وإن رحع شهود اليمين وشهود الشرط جيعاء 


هود الیش طط 


فالضمان على شهود اليمين حاصة؛ صاحب علةء فلا يضاف التلف إلى شهود 


هود يمين 


المرجحوم ذھاا 4 أ شر ط» واجحواب: أن اس عاام اه تصلح للخحلافة» 0 
سلمنا أنه شرط فلا يجوز إضافة الحكم إليه؛ لأن شهود العلة وهي الزنا صالحة للإضافة؛ 


i‏ شس اليه المتقدمون 


فلم يبق للشرط اعتبار؛ إذ لا اعتبار للحلف عند إمكان العمل بالأصل. 

ولمّا فر غ عن بيان متعلقات الأحكام شرع في بيان أهلية الحكوم عليه وهو المكلف. 

ولمّا كان من المعلوم أن أهليته لا تكون بدون العقلء فلذا بدأ بذكر العقل» فقال: 
[إفصل في بيان الأهلية] 


والعقل معتبر لإبات الأهلية؛ إذ لا يفهم الخطاب ت وحطاب من لا يفهم قبيح» 


فالضمان: أي ضمان ما أذى الزوج إلى المرأة على شهرد اليمين أي التعليق حاصة؛ لأمُم أي لأن شهود التعليق 
شهود العلة؛ لاقم توا قول الزوج: "نت طالو" وهو علة لوقو ع الطلاق» فلا يضاف إل (القمر) 

ذهابا: إلى أنه أي الإحصان شرط والشرط والعلة سواء في إضافة الضمان إليهما لتوقف الحكم على الشرط 
كما يتوقف على العلة.(القمر) علامة: أي ليس بشرط فلا يجوز إضافة الحكم إليه. (القمر) 

صاحة إ: وعند وجود العلة الصالحة للحكم لا يضاف الحكم إلى الشرط فشهود الزنا شهود العلة» وهي 
صالحة للحكي فيضاف التلف إليهم فيجحب عليهم الضمان خاصة إن رحعوا عن الشهادة» فإن بترا انقطع 
الحكم بشهادقم عن الشرط. (الستبلي) للإضافة: أي لإضافة الحكم إليها.(القر) متعلقات: أي السبب والعلة 
والشرط والعلامة.(القمر) شر ع: فإن الأحكام وما يتعلق بالأحكام لا تثبت بدون أهلية الحكوم عليه» وهي 
صلاحية المكلف لوجحوب الحقوق المشروعة.(القس العقل !ل: عند الأكثر العقل قوة يا إدراك الكليات 
للنفس» وحلها الدماغ عند الفلاسفةء والقلب عند الأصوليين» وهو اللحم والقوة هي المراد بالنور في قول 
الحنفية: إن العقل نور يهتدي من منتهى درك الحواس.(المنبلي) 


فصل في بيان الأهلية £۳ بيان العقل 
وأنه حلق متفاولًاء فالأ كثر منهم عقا الأنبياء عليهم السلام والأولياء جل تم العلماء 
والحكماء ثم العوام والأمراى ثم الرساتيق والنساء وقي كل نوع منهم درجحات متفاوتة. 
کد ر کی مھم راجا رکم سن مغو اسار ج بال مز عن اکن رر 
اقام الشرع البلو غ مقام اعتدال العقل» واحتلفوا ق اعتباره وعدمه» فقالت الأشعر 

لا عبرة للعقل دون السمع وإذا حاء السمع فله العرة مرن العقل » فلا يفهم حسن شيء 


الدليل الشرعي 
و قبحه ا وحریه كا ولا e‏ اعاب e‏ د زك¿ وشو 


س ا 


ي بالمقل , 
(الإسرا:) 
۾ قالت المعتزلة: انه علة e‏ أستحسنه » راد ا القطح و انثبات 


وأنه: أي العقل حلق متفاوتًا في الئاس قوة وضعفا. (القس) 

متفاوتًا: هذا رد لا قال المعترلة: إن العقل غير متفاوتة؛ لأن مدار التكليف والداثر غير متفاوتة» فالمدار أيضًا كذلك 
فالمصئف بف رذ قول المعتزلة وإن لم يكن غرضه هذاء فلا وجه لذكر هذه العبارة قي هذا المقام» لأن مناسبة العبارة 
بالعقل معتبر لإالبات الأهليةء فقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل أصلا. 

متفاوتا: يعن أن العقل متفاوت ف أفراد الإنسات حدوا وقات انا جدو اء فلا النفوس متفاوتة بحسب الفطرة قي 
الکمال و اللقصان باعتیار ز یأده اعتدال البدك و نقصانه وأما بقاع فان النفس كلما زادت في كثرة العلوم از دادت 
تناسبا بالعقل الفعال الكامل من كل وجه فازدادت إفاضة نوره عليها لازدياد الاستفاضة بازدياد المناسبةء ولا 
تفاوتت العقول في الأشخحاص تعذر العلم بأن عقل كل شخحص هل بلغ المرتبة الى هي مناط التكليف؟ فقدر 
الشار ع تلك المرتبة بوقت البلو غ إقامة للسبب الظاهر مقام حكمه» هذا ملحص ما في "التلويح".(السنبلي) 

لا ترف أي ق معرفة الأحكام الشرعية العقل دون ا ا ي . (القمر) السمع: أي اللسموع وهو 
الدليل الشرعي .(القمر) حسن شيء. أي کون الشيء قابلا؛ لأن يثاب على فعله. (القس) 

وقحه: أي كون الشىء قابلا أن يعاقب عليه.(القمر) لعدم ورود !ل: فإن الصبي العاقل لا يكلفه الشار ع .القس 
واحتجوا بقوله تعال !ج فإن هذا القول يدل على نفي العذاب عنهم قبل البعثة» وهذا الاتتفاء حكم الكفر 
عنهم.(القمر) إنه: أي العقل علة موحبة لا حكم العقل سنه كشكر المنعم» وعلة عحرمة لما حكم العقل بقبحه 
ككفران نعماء الله تعالى.(القمر) لما استحسنه: مثل معرفة الصانع بالألوهية وشكر المنعم. (انحشي) 

د استقبحه: مثل الجهل بالصانع و كفر المنعم. (الحشي) 


فصل في بيان الأهلية 4٤‏ بيان العقل 
فوق العلل الشرعية؛ لأن العلل الشرعية أمارات ليست موجبة لذانماء والعلل العقلية 
موجبة بنفسهاء وغير قابلة للنسخ والتبديل. 

فلم يثبتوا بدليل الشر ع ما لا العقل مشل رؤية الله تعاى وعذاب القبرء والميزات» 


ي المعتزلة آي من المشاتك 


والصراط وعامة أحوال الآحرة» وتعسكوا قي ذلك بقصة إبراهيم عة حيث قال لأبيه: 
E:‏ اراك وَقوْمَكَ فى ضلال ي مين وكان هذا القول بالعقل قبل الوحي؛ لأنه قال: 


)۲ ٤ (الأنعام:‎ 


اراك" ولم يقل: "اوي إل“ 


وقالوا: لا عدر لن د الطلب و ترك الإمانء ۾ الصب ي العاقل E‏ بالاعاك 


ضفرا کان او ا 


لأجل عقله وإن م يرد عليه السمع» ومن يلف المغرة بان تفاع شح الل . 


أمارات: أي علامات قابلة للدسخ.(القم) والعلل العقلية !إل: اعلم أن القبح والحسن يطلقان على للالة 
معاٍ: الأول: کون الشيء ا منافر! له لثاي: کونه صفة كمال أو صفة نقصانء والثالث: كون 
الشيء تعلق المد ح عاج و الثواني اجان و کونه متعلق الذم عاجلا و العقانب آجاا. فالحسن والقبح بالمعئيين 
الأولين يشبتان بالعقل اتفاقاء وأما با لمعي القالث فهو التناز ع فيه عند الفريقين» كذا تي "التوضيح".(السنبلي) 
بنفسها: فلوم يكن الشرع وارد بإمجاب الأشياء وتحرمها لحكم العقل لوجويما وحرمتهاء ولم يتوقف 
تبوتهما على السمع.(القمر) فلم يشبتوا !ل: بناءٌ على أن العقل استحال هذه الأمور» ولا ورد النقل ها فردوه 
وقالوا: إن العقل قرينة اجاز» وهذا زعم فاسد منهي فإن العقل لا يستحيل هذه الأمورء نعم لا يد ر كها العقل» 
والفرق بينهما بيّن.(القمر) ما لا يدر كه العقل إخ: ويقبحه» فما يقبحه العقل لا يجوز أن يثبت بدليل شرعي» 
فلذا أنكروا كون القبائح خلوقة له؛ لأن إضافتها إلى الله قبيح عند العقل. (السنبلي) 

والميزان: الذي يوزن به أعمال العباد.(القم) والصراط: أي الذي يعبر عليه المسلمون أحد من السيف وأدق 
من الشعر.(القس) بالعقل: فلوم يكن العقل حجة موحبة بنفسه وكانوا معذورين لما كانوا في ضلال 
مبين.(القمر) لا عذر إخ: أي جعلوا الخطاب متوجّها بنفس العقل» وتفسيره ما قال المصنف بته: وقالوا: 
لا عذر إل وحاصله: أن من عقل سواء كان صغيرًا أو كبيرا ثم منع نفسه عن طلب احق وترك الإبمان بال 
تعالى لا قبل عذره يوم القيامة عدد الله تعالى وإن لم يأته الرسول.(السنبلي) 

في الوقض: أي في الوقوف عن الطلب» آي طلب الحقق والنظر لمعرفة الصانع وأحكامه.(القمر) 


فصل في بيان الأهلية £0 بيان العقل 
اذا م يعتقد إبمانا و كفا کان من آهل النار لوجحوب الإعان .جرد العقل» وام ق 


شرا و وهذا مروي عن أبي حنيفة بت وعن الشيخ 
ي منصور ف أيضاء وحينئذ لا فرق بيننا وبين العتزلة إلا ف التخحريج» وهو: أن 
العقل e‏ ومعرأف عندناء ولكن الصحيح من قول الشيخ أي منصور بي 
ا ن له ما ذكره المصنف سل بقوله: حن نقول ق الذي م تبلغه 


الدعوة: إنه غير مكلف عجّرد العقل فإذا لم يعتقد إعائًا ولا كفرًا كان معذورًا؛ 
إذ م يصادف يتمكن فيها من التأمّل والاستدلال وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهله 
لدرك العواقب لم يكن معذورًا وإن م تبلغه الدعوة؛ لأن الإمهال وإدراك مدة التأمّل 
عنزلة الدعوة في تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر في الأيات الظاهرة» وليس على حد 
الامهال دلي تد عليه؛ لأنه يختلف باحتلاف الأشخحاص» فرب عاقل يهتدي ف زمان 
قليل إلى ما لا يهتدي غيره» فيفوّض تقديره إلى الله تعالى» وقيل: إنه مقدّر بثلاثة أيام 
اعتبارا يامهال المرتد» وهو ضعيف. 


ومعرف: يعي أن الموجب هو الشرع» والعقل معرّف للأحكام الشرعية.(القمر) 

غير مكلف: أي بالإبعان عجرد العقل» أي بدون مرور زمان التأمل والتجربة؛ لأن العقل غير موحب بنفسهء إنما 
هو آلة الإدراك فإذا لم يعتقد إيمانا ولا كفرّء أي بدون مرور مدة التأمل كان معذورًا» وإذا اعتقد كفرا 
م يكن معذورا فإنه كابر من العقل واحتار الكفر وما نظر في الآيات الإلمية من قيام السماوات والأرضين» 
كيف ومن نظر إلى البناء ينتقل علمه إلى الباي إلا من كابر عقله.(القس) والاستدلال: أي بالآيات الإفية على 
معرفة الصانع تعالى.(القمر) على حد الإمهال: أي تقدير زمان الامتحان والتجربة.(القمر) 

ما لا يهتدي: أي ني ذلك القدر من الزمان. (امحشي) إلى الله تعالى: إذ هو العام عدار ذلك الزمان في حق 
كل شخحص» فيعفوا عمن م يدرك ذلك الرمان وعاقب على من استوفاه.(القمر) 

يامهال المرتد: فإنه إذا استمهل الرتد يمهل ثلالة أيام» كذا في "الكشف".(القس 

وهو ضعيشف: لتفاوت العقول كثيرًا فكيف يقدر مدة الإمهال؟(القمر) 


فصل في بيات الأهلية 4٦‏ بيان العقل 
وعند الأشعرية إن غفل عن الاعتقاد حي هلك أو اعتقد الشرك وم تبلغه الدعوة كان 
معذورًا؛ لأن المعتبر عندهم هو السمع ولم يوحد» وهذا من قتل مثل هذا الشخحص 
ضمن؛ لأن كفره معفوّء وعندنا م يضمن وإن كان قتله حرامًا قبل الدعوة. 

ولا يصح إيمان الصبى العاقل عندهي وعندنا يصح وإن لم يكن مکنا لن 


1 


الو جوب با خطاب» وهو ساقط عده لقوله ع رفع القلم عن تالاث: عن الصى حي 
يحتلم» وعن انحنون حى يفيق» وعن النائم حى يستيقظ ٠.‏ 


وعند الأشعرية !إل: حاصل الاحتلاف: أن حسن الأفعال وقبحها شرعي عند الأشعريةء أي لا يعرف بغير 
بال انشار ع وعقلي عندنا ۾ عند المحتزلة» أي لا يتوقف على الشرع» بل اخسن حسن ي نفسه والقبيح قبح 
في نفسه» فلو لم يرد الشر ع وكانت الأفعال متحققة كانت حسنة وقبيحة.(السنبلي) 

ال غفل. أي من م يبلغه الدعوة مع وجحدان 8F‏ التأمل عن الاعتقاد» أي اعتفاد الإإعان. (القمر) 

کان معذورا: وعندنا م يكن معذورًا في الصورتين: أما في الصورة الأول؛ فلأنه صادف مدة النظرء وما نظر 
في مدة عمره» فصار مقصرًاء وأما في الصورة الثائية؛ فلأنه كابر العقلل واتبع الموى.(القمر) 

معفو: فهو كالمسلم قي الضمان.(القمر) نم يضمن: لأنا لم بحعل كفره عفوا بحال وإن كان قتله حراما قبل 
لدعوة كقتل نساء أهل الحرب بعد الدعوة.(القمع ولا يصح إخ: إذ ليس ليل شرعي» ولا عبرة للعقل 
عندهم فلو أقرٌ بالإبمان قي الصبا جب عليه جحديده حال البلوع. وعندنا يصح !ل اعلم أن صحة إيمان الصي 
العاقل متمق عليه بيننا فإنه 2 قبل إعان وأما عدم كونه مكلفا بالإبمان فهو قول ف 2 ب 
وأتباعه؛ و عر الشيخ ای المنصور الماتر يدى س ا e‏ با لمان و هکدا یرو ی عن الامام الأعظم سك ر 

اك یا“ الأشعرية اا هھ ف احکام الدتام وأا فی أحكام العقى فص حة اماب الصبي العاقل متققی ا بال 
e َ‏ ھک وصح ۰ آم اه خت اص و شر اہن سبع أو ان 1 
وهو سا رواد علي عت مر فو غا: رفح القلم عن بلاث: yT‏ ومن الصي حین یشیب ون 
المعتوه حي يعقل› روا التر مدي رقہ: ٣‏ پاب ما جام قیسن ا جب یلیه الد قال الت مدي: حل بث 
باب ی انون يسر ف او ہس سےا وابن مرا جد رقم Toil‏ بانب طلاق الْعتوه و الصغير والنائمء و أحمد ق 
امستده رقم ۸ عن عائشة تيا ولقظ آي داود آن رسول اله ک2 قال: رفح القلم عن نلانة: عن النائم 
حي يستيقظ» وعن المبتلى حى يرأ عن الصبي حي يكبر» وصححه الحاكم. [إشراق الأبصار: ]۳١‏ 


بيان الأهلية ¥ الأهلية ونوعيها 
[بيان الأهلية] 

ولما فر غ عن بيان العقل شرع قي بيان الأهلية الموقوفة عليه» فقال: 

[الأهلية ونوعيها] 

والأهلية نوعان: النوع الأول: أهلية وحوب» وهي ناء على قیام الذمة» أي أهلية نفس 

الوجحوب لا تشبت إلا بعد وجحود ذمة صاحة وجو له علي وهي عبارة عن العهد 

الذي عاهدنا ربّنا يوم الميغاق بقوله: الست بر قالوا لی شوت فلما أقررنا 

برّبوبيته يوم الميثاق فقد أقررنا بجميع شرائعه الصالحة لنا وعلينا. 

والآدمى يولد وله ذمّة صاخة للوحوب له وعليه بناء على ذلك العهد الماضي» وما دام لم 

ولد كان جزء من الأم يعتق بعتقهاء ويدحل في ابيع تبعا اء وم تكن ذمته صالحة؛ لأ 

يحب عليه الحق من نفقة الأقارب ومن المبيع الذي اشتر تراه الولي له وإن كانت صالحة لا 


ررد الصي 

تحب له من العتق والإرث» والوصية والنسب. وإذا ولد كانت صالحة لا حب له وعلي 
اي لنفعه 

عير أن الو حوب غير مقصود بنشسه» و إتما المقصرد أداؤه» فلما م يتصور ذلك قي ۳ حق الصبي 


آي ادا 


SS‏ المشروعة للنفع أو للضررء فاللام للنفعم» وكلمة "على" للضرر.(القمر) 
وهي: أي الذمة م اعلم أن الذمة لغة: العهد؛ لأن نقضه يو حب الذم» والمراد بالذمة شرعًا: نفس ورقبة ها ذمة 
تسمية للمحل باسم الخال» كذا ذكره فخر الإسلام بك كذا في 'التحقيق'.(القمر) يوم الميثاق: أي يوم أحذ 
الله تعالى من بي آدم فيه ميثاقا على إقرار ربوبيته تعال» وهو يوم أحرج جميع الذرة من ظهر آدم ## على قدر 
الذرة.(القمر) ذلك العهد: أي الذي جرى بين العبد والرب.(القمر) من العتتق إخ: أي عتق انين وإرئه من 
مورنه والوصية له» وليوت النسب له» وهذا بيان لقوله: ما ججحب له.(القمر) 

كانت صاخة !خ: كان قي أ ب اتفه ولضرره الحقرق لها كبا ب على الال كال الد خر ار 
الو جوب غير مقصود بنفسه؛ أي بده الشارع اسك .(القمر) أداؤه: آي اداء الوابحب بالا حتیار عقا 
للابتلاء. (القم) لم يتصور ذلك !خ: لعجر الصي عن الأداء بالاحتيار.(القمر) 


بيان الأهلية 4۸ الأهلية ونوعها 
فحاز ان طا الو حوب لعدم حکمه. فما کان وق خاد هة احم كضمان 


المعلفات» والعوض كئمن المبيع» ونفقة الزوجات والأقارب لزمهء ويكون أداء وليه كأدائه 
وكان الوحوب غير حال عن حكمه. 

وما كان عقوبة أو جزاء م جب عليه يبغى أن يراد "بالعقوبة" ههنا قصاص» و 'بالجزاء 
جزاء الفعل الصادر منه بالضرب والإيلام دون الحدود وحرمان الميراث ليكون مقابلا -حقوق 


ي العشو به و 
الله تعالى لحار جة عنها. وأما ضر به عند إساءة الأدب فمن باب اديب لا من آنواع الخجراء. 


وحقوق الله تعالی تیپ من صح الق ول كه كالمشر واخراج» فإغما ني الاصل هن المؤ 


رمعي العيادة والعقوبة تابع فيهماء وما المقصود منهما: الول ق ذلاك کادائه۔ 


لعدم حكمه: أي لعدم حكم الوجوب وهو الأداء ولذا لا يجب على الكافر شيء من الشرائع الي هي 
الطاعات فإن حكم الوحوب الأداءء وفائدة الأداء نيل الثواب في الآحرة حكمًا من الله تعالى والكافر مع صفة 
الكفر ليس أهلا للثراب عقوبة له كذا قيل. (القمر) فما كان !ل: شروع في تفصيل الأحكام المشروعة بأن أي 
حكم يازم الصبي وأي حكم لا يازمه.(القمسع كضمان المتلفات: بأن انقلب الطفل على مال إنسان فأتلفه يحب 
عليه الضمان.(القمر) والعوض: بار معطوف على اجحرور يي قوله: من الغرم.(القمر) 

والأقارب: في "التلويح": إن نفقة الأقارب صلة تشبه المؤنة من جهة أما تحب على الغيي كفاية لما يحتاج إليه 
بخلاف نفقة الرو حةء فإا تشبه الأعواض من حهة أَها وجبت جراءً للاحتباس الواجحب عليها عند الر حل.(القمر 
لزمه: أي لرم الصي وإن كان لا يعقل.(القس كأدائه: أي كاداء المبي؛ لأن المقصود ههنا المال لا نفس 
الفعل» فيجحزي اداي الولي عنه نيابة. (القمر) وما كان عقوبة: كان يرد عليه لعل الراد بالعقوبة: ادود 
وحرمان اليراث؛ لاما ظاهرة فيهماء وها المتبادران منهاء وعلى هذا فلا يصح تقابل هذا الكلام. (السنبلي) 

ل يجب عليه: آي على الصي؛ لأنه لا يصلح لحكم الوحوب» وهو المطالبة بالعقوبة وجزاء الفعل فبطل 
الوجوب.(القمر) دوك إل: أي ليس المراد بالحراء: الحدود وحرمان الميراث بسبب قتل المورث. 

وأما ضربه !ل: حواب سؤال مقدر» تقديره: أن الصي يوؤمر بأداء الصلاة وهو ابن عشر سنةء فإن لم بمتثل 
فیضرب عليه» وهو دلیل کونه فكلا فاجات الشارح هذا ١‏ لقول بان ضربه لأجل التأديب لا لأجل التعذيب: 
وللاعتیاد لا للتکلیف» أي لکي يعتاد» لا لأنه مكلف (السنبلي) و حقوق الله تعال جب ا لن الحدود أيضا 
من حقوق اله تعالٰی» فلذا دفعه الشارح بقوله: ي يبغي أن يراد إڂ. (الستبلي) 

والخراج: ر کی کی ات ا کی د کے کی کے ہے کک أي من موت الأرض .(القس) 


بيان الأهلية 14۹ الأهلية ونوغيها 


۴ ا لدا 


ف فعل الأداي ۳ يتصوّر ذلك في الصي. والمقصود مر استرات م هو 
المؤاحذة بالفعل» وشو ك يصلح لذلك. 


أي للمواحذة بالفعل 
والنو ع الثاني: أهلية أداء وهي نوعان: قاصرة: تبتن على القدرة القاصرة من العقل 
القاصر والبدن القاص فإن الأداء يتعلق بقدرتين: قدرة فهم النطاب» وهي بالعقلء 
وقدرة العمل به» هي بالبدن» فإذا كان تحقق القدرة هما يكون كماها بكماهما 


آي با خطاب اي والبدن الل والبدن 


فتحصلان له شیا فشيئا إلى ا ا ا م و 
بحتمل الكمال» والمعتوه البالغ فإن عقله قاصر وإن کان بدنه کاملاء وتبتن عليهاء أي 
على الأهلية القاصرة صحة الأداء على معن أنه لوأدى يكون صحيحًا وإن لم يجب عليه. 
وكاملة: تبتن على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل» TTT‏ 


آي الناشية س العقل 
له تجب: أي على المولود حقوق الله تعالى كالعبادات الخالصة أي الي لا تودّى ولا تصح إلا بالنية كالصلاة 
والزكاة والعقوبات كالحدود.(القمر) فإن المقصود من العبادات إخ: قيل: والزكاة وإن تعأدّى بالتاثب لکن 
إيجاها للابتلاء بالآداء بالاحتيار» وليس الصي من أهلهما.(القمر) فعل الأداء إل: وهو موقوف على النيةء ولا 
تكن النية من الصي» جنلاف العشر والخراج؛ فإفما لا يحتاحان إلى النية؛ فإن المقصود منهما امال لا الفعل 
لبكون موقوفا على النية.(السنبلي) ولا يعصور ذلك إل: لعجز الصبي عن الأداء بالاحتيار.(القمر) 
هو المؤاخذة بالفعل: كجراء جناية الإحرام و كفارة نقض الصوم.(القمر) 
أهلية أذاء: أي أهلية أداء العبادات يث لر أداها يعتد بما شرعا. (القس) 
من العقل: أي الناشئة من العقل.(القمر) بقصورها: و كذا بانتفاء أحد القدرتين. (النحشي) 
عديم القدرتين: أي قدرة فهم ا لخطاب وقدرة العمل بالخطاب.(القمر) 
قاصر : أي من احتمال الأفعال الشاقة.(القمر) والمعتوه: العته: آفة توجحب خللا في العقل فيصير صاحبه خختلط 
الكلام وعختلط الأفعال. (القمر) فان عقله: لأنه ممنزلة الصي» فإنه عاقل لم يعتدل عقله.(النحشي) 


بيان الأهلية o.‏ الأهلية ونوعيها 
ويبثئ عليها وحوب الأداء وتوجّه الخطاب؛ لأن في إلرام الأداء قبل الكمال يكون 


حر جا ۾ هو منتف. وا م يکن إدراك ماله ا بل ر بة عظيمة أقام الشارع 
العقل واسدت 
البلو ع الذي يعتدل عنده العقل في الأغلب معام اعتدال العقل ا 


والأحكام منقسمة ق هذا الباب» أي باب ابتناء صححَة الأداء على الأهلية القاصرة 
دون الأهلية الكاملة التق ذأكرت عن قريب إلى ستة أقسام أشار المصنف بك إليها 
على الترتیب» فقال: فحق الله تعالیٰ إن کان حستا لا نحتمل غیره کالإمان وجب 


القو ل بصحته من الصي با لا زوم آدای وهذا هو القسم الأول و إتما قلنا: 'بصحته" 
لأن عتا عد افتخحر بدلك وقال: ١‏ شعر: 


سبقأكم إلى الإسلام طرًا غلامًا ما بلغت أوان حلم 


زتوجه الخطاب !: فإذا بلغ وعقل يلرم عليه الأداء ويتوجه عليه حطاب الشار ع؛ لأن أهليته حيشلٍ صارت كاملة 
بكمال العقل والبدن.(السنبلي) يكون حرجا: لأنه يخرج قي الفهم بنقصان عقله» ويلقل عليه الأداء بأد قدرة 
البدن.رالقمر) أقام الشارع: أي في بناء إلزام الخطاب عليه.(القس صحة الأداء: أي أداء تلك الأحكام. (القس) 
الق د کرات صفة لقوله: صحة الأداء. (القمر) حسا: أي عضا وهو الذي لا يمحن سقو صه . (ا شي ) 

لا بحتمل غيره: أي لا بحتمل غير الحسن ولا يسقط حسنه جال.(القم) كالإعان !ل: فإنه حسن محض 
لا يسقط حسنه وفيه نفع حض؛ لأنه مناط سعادة الدارينء أما السعادة الأحروية فظاهرء وأما سعادة الدنيا؛ فلاأثه 
يصير بالإبعان معصوم الدم ومعررًا بين الأنام» وقول المصنف ك وحب القول بصحة أي قياسًا واسشحسانا؛ لأنه 
حل الرححهة فيصح ما فيه نفع.(السنبلي) من الصبي: أي العاقل بلا أروم أداء لوجود الضرر قى روم الأداء. (القمر) 

رواه البيهقي وضعفه» وابن عساكر فى "تاره" والعقيلى في "الضعفاء" عن سليمان بن عبد الله عن معاذة العدرية 
قال: ”معت عليًا وهو 4جخطب على منبر البصرة يقول: آنا الصديق الأكبر» آمنت قبل أن يمن آبو بكرء وأسلمت 
قبل أن يسلم» وقال: لا يتابع عليه سليماك لا يعرف ماعه من معاذق هکدا ق "كن العمال" في مناقب علي 
بن أي طالب بج قال ابن امام: أحرج البخاري قي "تاريخه" عن عروة. أسلم علي د وهو ابن لمان سنةي 
وأحرج الحاكم في 'المستدرك" من طريق ابن إسحاق أنه أسلم وهو ابن عشر سنين» وأحرج أيضا عن أبن عباس جتاي. 
دفع البي ج3 الراية إلى على مك يوم بدر وهو ابن عشرين سنةء وقال: صحيح على شرط الشيخينء قال الذهي: 
هذا نص على آنه أسلم ابن سبع أو مان سنين» ولقد طول قي تحقيق هذا البسحث. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


بيات الأهلية 1o1‏ الأهلية ونوعيها 
e‏ الشافعي بل لہ لا يصح إيمانه قبل البلو غ في حق أحكام الدنياء فيرث أباه الكافرء 


ولا تبن منه امراته المنشر كة؛ لأنه ضررٌ وإن صح ي حق أحكام الأخحرة؛ لأنه حض نفح 
الهبي الذي اسلم آي إعابه 
ف حقه. RP ng op N‏ 


وإن كان قبيحا لا يحتمل غيره كالكفر لا بجعل عفرا وهذا هو القسم الثان» والمراد 

بالكفر: هو الردة» يعي لو ارت الصي تعتبر ردّته عند أي حنيفة ومحمد جا في حق 

أحكام الدنيا والآخرة حي تبين منه امرأته» ولا يرث من أقاربه اللسلمين» ولكن لا يقتل؛ 
أي المسلمة 

لأنه لم توحد منه الحاربة قبل البلوغ» ولو قتله أحد يهدر دمه ولا يحب عليه شىء 

كالمرتد» وعند أيي يوسف والشافعي جاا: لا تصح ردته TET‏ 


فيرث: أي الصبي المسلم بعد الإسلام. (القم) لأنه: أي لأن صحة إعان الصبي في حق أحكام الدنيا ضرر» وعكن 
أن يقال: إن حرمان الميراث من المورث الكافر وبينونة المرأة المشركة ليس مضافا إلى إسلام الصبي بل إلى كفر 
المورث» وتلك المرأة بسبب انقطاع الولاية بينهماء والسببب القاطع كفر الكافر لا إسلام المسلم» فلا يزم الضرر 
من إسلام الصي» تأمل.(القمر) لأنه: أي لأن صحة إعان الصبي في حق أحكام الآحرة محض نفع (القمر 
لأنه: أي علم من هذه المسألة عدم اللروم.(امحشي) لكان امتناعه إل: فتبين امرأته» وهذا ضرر في حقه.(القمر) 
وإن كان: أي حق الله تعالى قبيحًا لا يحتمل غيره أي غير القبح» ولا يسقط بحال كالكفر لا يجعل عفوًاء فوحب 
القول بصحة من الصبي.(القمر) والآخرة: فلو مات الصبي العاقل على ارتداده كان لدا في النار» كذا في 
'النهاية".(القم لأنه: أي لأن القتل ليس من أحكام نفس الردّةء ألا ترى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل» بل هو 
يجب باعاربة والصي م توجحد منه إخ.(القمر) يهدر دمه: فإن من ضرورات صحة رذته إهدار دمه» ولا يجب 
عليه أي على القاتل شيء كالرتد أي كما أن قاتل المرتد لا يجب عليه شيء.(القمر) 
وعند أبي يوسف والشافعي: أي هما ذهبا إلى القياس؛ لأن القياس أن لا يصح الكفر والارتداد؛ لأنه ضرر حض 
والصبي حل الشفقة» فأبو يوسف بك في تصحيح الإبمان من الصي موافق للامام الأعظم يقب وي عدم تصحيح 
كفر الصي موافق للشافعي رى وما قال أبو حنيفة وحمد جا هو الاستحسان»ء وهذا الخلاف إغا هو قي أحكام 
الدنياء وف أحكام الآحرة يصح اتفاقا حي لو مات الصبي بى الكافر لا يُصلى عليه اتفاقاء ومتل بعض الناس تقليدًا للمشهور = 


بيان الأهلية o۲‏ الأهلية ونوعيها 
في حق أحكام الدنيا؛ لأا ضرر محض» وإنما حكمنا بصحة إيمانه لكونه نفعًا حضا. 


و ماهو دار بین الاأمرین» أي بین کونه حستا فی زمان وقبیخا في زمان» وهذا هو القسم 
اكوقت الطلو ع قي حق لاصلاة 
الغالت کالصااة و وها يسح صك الأداء من عير ازوم هده و ضمال» فال شرح ف 
الصبي العا قل 
لا حب امه والمضي فيه» + إل أفسده لا يحب عليه القضاءء وقي صحة 1 ادا 


بلا لزوم عليه نفع حض له من حيث إنه يعتاد أداءهاء فلا يشق ذلك بعد البلوغ. 


آي الداء 
وما كان من غير حقوق الله تعالى إن كان نفعا حضا كقبول اهبة والصدقة تصح 
أي من حقوق العباد 


وف الضرر المحض الذي لا يشوبه نفع دنياوي كالطلاق والوصية وحوهما من العتاق» 


= لاحکام الأخحرة التعذيب فيهاء وقالل جر العلوم: قول التعذ يب شي ء عجاب فاي مرحمة ف التعذيب لن لا 
پتناهي وعدم ویر الغرقة أو حر هال الميراث؛ وأيضًا كتب الكلام مشحونة بالا حتلاف في تعذیب صغار الكفرةء 
والتفصيل لا يليق دا المحتصر »› هذه ملخص کلام "البحر " فافهم.(السنبلي) 

فى حق أحكام الدنيا: وأما قي حق الآحرة فهي صحيحة؛ لأن دحول الحنة مع اعتقاد الشرك والعفو عن الكفر 
بغير التوبة غير معقول.(القمر) لكونه نفعا محضا: أي في الدارين فلا يليق للصبي أن يحجر عنه. (القمر) 
كالصلاة: فالصلاة م تشر ع قي حالة الحيض» وكذا الصوم لم يشر ع في تلك الحالةء وكذا الحج م يشرع في 
غور وقته والمراد من قوله: "وتحوها" العبادات البدئيةء وأما المالية كالزكاة فلا يصح أداؤها منه؛ لأن فيها إضرارا 
به قي الدنيا بنقصان مالهء فأداؤها ييتين على الأهلية الكاملة دون القاصرة. (القمر) 

من غير لزوم (ل: فإن في لزومه ووحوب آدائه حرج مع قبوها السقوط قي الحملة» لكن يصح مباشرته للصلاة 
لواب والاعتياد بلا عهدة عليه قي الإفساد؛ لأنه ليس علا للتكليف فلا تلزم عليه بالشروع» جخلاف الصوم؛ 
لأن فيه قال بحر العلوم: لا يصح اعتياده للصوم واللّه أعلم.(السنبلي) تصحٌ مباشرته: لأن كل واحد من هذه 
الأمور نفع محض قي حق الصي» وله أهلية قاصر هھ كافية فى صحة الأداء. (القمر) 

والوصية: جعلها من الضرر الحض مع أن فيها نفعا باعتبار حصول الثواب قي الاخحرة بعد الاستغناء عن الال 
بالمو ت مخلاف اهبة والصدقة فإن فيهما ضرر زوال الملك فى الحاةء وعكن أن يقال: إن ضررها أ كثر من نفعها؛ 
لأن نقل للك إلى الأقارب أفضل عقلا وشرعا لما فيه من صلة الرحب ولأن ترك الورئة أعنياء حير من ت ركهم 
قق أء بالنض› ول الأقضل في حكم الضرر احض) CE‏ 'فتح الغشار " نقلا عن "التلويح".(القمر) 


بيان الأهلية e‏ الأهلية ونوعيها 


و التصدق» و اطبة» والقرض يبطل أصاد فان فيها إزالة ملك من عير نقع يعود إليه» ولکن 
ٍ الطلاق وأضرابه 
قال شس الأئمة: إن طلاق الصي واقع إذا دعت إليه حاجة آلا ترى أنه إذ أسلمت 
آي السرعحسى في أصول اأضته ٍ 
امرأته يعرض عليه الإسلام» فإن أبى فرق بينهماء وهو طلاق عند أي حنيفة ومحمد جل 


۾ إدا ارتد وقعت الفرقة بينه و بين امراته» وهر طلاق عند عمد سب وإذا كان جبو با 
فحاصمته امر اه وطلبت التفريق كان ذلك طلاقا عند البعض» فعلم أن حكم الطلاق 

أي التفر ين طلاق الصبي 
تأاہت ف حقه عند الحابحة وهذا هو القسم الخامس منك . 


ثم القسم السادس هو قوله: وقي الدائر بينهماء أي بين النفع والضرر كالبيع ونحوه بملكه برأي 
الوليء فإن البیع وحوہ من المعاملات إن کان رابحا کان نفعاء وإن کان حاسرا کان ضررا 
وأيضا هو سالب وحالبب» فلا بد أن ينضم إليه ري الولي حي تترحح جهة النفع» فيلتحق 


أي البيع آي للمبيع أي للئمن 
بالبالغ؛ فينفذ تصرفه بالغبن الفاحش مع الأحانب كما ينفذ من البالغ عند أي حنيفة سك 


يبطل: فإن الصبي لقصور عقله لا يعرف الضرر ضررا.(القس) واقع: كيف» فإن ملك الطلاق من لوازم ملك النكاح» 
وليس ضرر في ملك الطلاق» إغا الضرر في إيقا ع الطلاق؛ فالصي ملك تطلليقه ويش طلافه اذا دعت إل (القمر) 
إذا دعت إليه حاجة !ل: قله الإمام شس الأئہة رادا لمن زعم أن حكم الطلاق غير مشرو ع أصلا حي أن 
امرأته لا يكون محل الطلاقء بل هي قي ذلك كالأحنبيةء وتقع الضرورة إذا نشأت من الروجة مضرات عظيمة 
فلا ضرر حينار ئي الإيقاع» وقال البحر: فإن هذا القول أشبه بالصواب» والله أعلم بالصواب.(السنبلي) 

وهو: أي التفريق طلاق عند أي حنيفة ك.(القم) وهو : أي هذه الفرقة طلاق عند محمد بنك.(القس 

جب با: آي مقطو ع الذ كر والخصيتينء كذا قال العيي.(القمر) كالبيع وحوه: كالإجارة والنكاح فإنه إن كان 
بأقل من مهر الئل کان نفعًاء وإن كان بأكثر منه كان ضررًا.(القس) بملكه إل: لأن المبى أهل هذه الأمورء 
وقصوره ينحير بانضمام رأي الولي.(القمر) رابا كان نفعًا !: والصبي قاصر عن معرفة العواقب» فلم يفوض 
إليه هذه العقود مرححة له لغلا يقع تي ضررء بل أولى عليه من هو أشفق به.(السنبلي) 

رأي الولي إل: لأنه بانضمام رأيه يندفع احتمال الضررء فيملك العقود معه.(السنبلي) فينفذ تصرَفه: بيعًا كان 
أو شراءٌ بالغبن الفاحش.(القمر) كما ينفذ: أي التصرف بالغين الفاحش.(القمر) 

عدد آي حنيفة ته: قلت: هذا باتفاف الروايات وأما تصرّفه بالغين الفاحش مع الولي ففي رواية بعلك الصي» 
وف أحری لا؛ لأن الولي حيتثاٍ منهم في الإذن لمواز أن إذنه كان خداعا مته لأحذ ماله» ولا كذلك في الأحني = 


بيان الأهلية E:‏ الأهلية ونم عيها 


حلافا هماء فإنه لا یکون کالبالغ عندهما فلا يفك بالغبن ن الفاحش» وإن باشر البيع بالغبن 
أي الي النأذون 
الفاحش مع الولي فعن أي حنيفة سء روايتان: ف رواية يدف وف رواية لأ ينغد وهدذا 


کله عندنا. 


و قان شافع e‏ د شاچ ا e‏ اس ث و ليك ۹ لعن حبار كي ا عبارة 
i‏ 
الصبي فيه كالاسلام والبيع فإنه يصير مسلمًا يإسلام أبيه» ويتولى الولي بيع ماله وشرائف 


فتعتبر فيه عباره وليه فقط. 
وما لا جک تعصيله .مباشر ة ٤‏ ليه تعتبر عبارته فيه كاله صية» فإنه لا يتولاه الولي ههناء 


فتعتبر عبارته قي الوصية بأعمال البرء لأنه يستغن عن الال بعد الموت» ك 
أي ار صية 


راطلة ؛ لأا صرر حص وإزالة للملك بطريق التبرع موا کات يالبرٌ أ کیرد ۾ سوا 
مات قبل البلو غ أو بعده. 


= كما سيجيء أيضًا فى الكتاب قوله حلافا هماء قال في "المسله": وقوشما أظهر؛ لأن الإذن إنما اعتير شرعا 
ليأمن عن الضررء فلما عقد مع الغبن علم أن إذنه لم يقع في محله.(السنبلي) فلا ينفذ: أي فلا ينفذ تصرف 
الصبي بالغن الفاح مع الأجحانب و إل اُذن الونيء فان اذه مخدیر نظا ls,‏ ول لا الاد سیر ر¿ فاا" يعر 
هذا الإذن.(القمر) ينفذ: أي هذا البيع بالغبن الفاحش؛ لأنه كالبالع بإذن الوليء فتصرفه مع الولي ومع الأجحانب 
سيان [القمر) له نل TE‏ التهمة» فإ فيه تممة أن الو اعا أذن إه لتحصيل مقصوده وم يقصد 
الول بالإذن النظر والشفقة» جلاف ما إذا بايع الأجحبيء» فإنه لا مة هناك.(القمر) 

کالاسااد: يفهم من ههنا أن إسلام الصبي لا يصح إلا بتبعية الو ي» فلو کان وليه كافرًا أو أسلم الصي لا يصح 
إسلامه» وهذا مخالف ها نقل الشارح عن الشافعي ب yT‏ إيمانه صحيح في حق أحكام الآحرة وإن م 
يصح في حق أحكام الدنيا. رال لقم لا يتولاه الو فإن الوصية في البر نفع حض صل له الثواب ها لي 
.(القس) بأعمال ال : إا قيّد بهذا؛ لأن الخلاف بيننا وبين الشافعي .ت إنغا هو في هذه الوصيةء وأما الوصية 
ذا" ق والصدقة: فاتك فيها رر الاك ف e‏ فل“ تحال ن العبي العاقل.(القمر) 

بطريق التير ع: فلا تجوز الوصية من الصبي كما لا جوز اهبة والصدقة منه؛ لأن هذه الأمور كلها ضرر ونير ع» 
وأهلية الصي قاصرة» فلا تليق لأداء هذه الأمور. (القمر) 


بيان الأهلية ۵۵ بيان الأمور العترضة على الأهلية 
والحتيار ا الابوین» و ذلك فيما إذا و قعت الفرقة بین آبویه و حلصت الاح عن حق الحضانة 
إلى سبع سنين» فبعد ذلك يتخير الولد عنده تار أيهما شاء؛ لأن البي عاض حير غلام 
بين الأبوين“* و هده التفعة ما لا مک ان حصل .عباشرة الول فتعتبر يارته غيه» و عندنا 
ليس كذلك» بل يقيم الابن عند الأب ليتأدّب بآداب الشريعة. ات الأم لتعلم 


أحكام الحيض» وتخيير البي ع له كان لأجل دعائه بالأنظر فوفق الاحتيار الأنفع له. 
أي الأشفق للصبي 
ولمّا فرغ عن بيان الأهلية شرع في بيان الأمور المعترضة على الأهلية فقال: 


[ بیان الأمور المعتر ضة على الأهلية] 
sءالأمور‏ المعترضة على الأهلية نوعان: ماو ي وهو ما ېت من قبل صاحب الشر ع 


أي الخار ضة 


بلا اختيار العبد فيه» وهو أحد عشر: الصخر» والنون» والعته» والنسيان» والنوي» 


ا-لحضانة: هو القيام بأمر من لا يستقل بنفسه ولا يهتدي مصالحه» كذا في 'المعدن شرح الكنسز' تقلا من 'المفاتيح". 
(القمر) لیس کذلاك- أي ل ير الصبى: اله بحب اللعب ۾ ڪنتار ه¿ و كيك ضر ر له 

وير الي إل حواب عن دليل الشافعي يعف. (القمر) کان لأجل إل: يعن آن الي ل دعا لذلاكف الغلام» 
فير كة دعائه احتار ما هو الأنظر أي الأنفع له» ولا يوجد مثله في غيره» كذا قيل ناقلا عن "المبسوط ".(القم) 
الأمور المعترضة: بكسر الراء أي الأمور الي تعترض وتطراً على الأهلية» فتمنع الأهلية عن بقائها على حالما 
المعترضة إل: مأحوذ من العرض»› يقال: "عرض له كذا" إذا ظهر له أمر يصده عن المضي على ما كان فيه من 
حد ضراب ومنه ”ميت العارضة معارضة»ء والسحاب عارضا لنعه أثر الشمس وشعاعهاء وسميت هذه الأمور 
عوارض لنعها الأحكام الي يتعلتق بأهلية الو حوب أو أهلية الأداء عن الثبوت.(السنبلي) 

بلا اختيار !ل: فهو حارج عن قدرة العبد تازل من السماء ولذا نسب إلى السماء. (القمر) 

وهو أحد عشر: وأما الحمل والإرضاع والشيخحوحة القريبة إلى الفناء فداحلة في المرض, فلذا م يذ كرها على حده 
وأما ابحنون والإغماء فمع دحوهما في المرض إغا تعرض هما لاحتصاصهما بأحكام كثيرة تحتاج إلى بياها. (القمر) 
*وهو ما روی الترمذي رقم: ۱۳۰۷ باب ما جاء قي تخيیر الغلام بين أبويه إذا افترقاء» وابن ماجه رقم ۲٠۵۱‏ 


بيان الأهلية 12٦‏ بيان العوارض السماوية 

والاعماي والرق» والمرض» و الحيض» والنفاس» والموت» وبعال ا المكتسب الذي ضد 
کر السا 

السماوي» وشو سبعة: الجهل» والسكر» و مزل و السفر» والسفه والخطا وال كراه. 


[بيان العوارض السمارية] 

وإذا عرفت هذا فالآن يذكر أنواع السماوي» فيقول: وهو الصغر إنما ذكره في الأمور 
أي بدوت التمييز 

المعترضة مع آنه ابت بأصل الخلقة؛ لأنه ليس بداخل في ماهية الإنسان؛ ولأن آدم عك 


فصار عار سا ما 


ا ا ا 

وهو ف أول أحواله كاخنون بل أدن لا هه آلا رى أ إ5 المت إيراة اأضى 
. ا ۰ 

لا يعرض الإسلام على أبويه» بل يؤخر إلى أن يعقل الصبي بنفسه» فيعرض عليه» وإذا 


ذلا الصي 


سامت امر اة م انون بعرضر الاسلام على أبويب فال أسلہ أحدھا يحکم بإسلام انون 


تبعًاء وان بيا فرق بينه وبين امرأته. ولا فائدة فى تأحير العرض؛ لأن الجنون لا ماية له» 
أي أبوا انون آي إل أن يعقل انون 
فيلزم الإضرار بامرأة ة مسلمة تكون تحت كافر» وذا لا جوز. 


آي الإضرار 
کته اذا عقا » أي صار عاقلاء فقد أصاب ضربًا من أهلية الأداء يعن القاصرة لا الكاملة 
ال ت 2 


الد ضد السماو ى: أي ما كان لاحتيار العيد فيه مدحل.(القمر) إنما ذكره إلخ: دفع دحل مقدر» وهو: أن 
الصغر ثابت بأصل الخلقة ليس من الأمور الى تعترض على الأهلية فلم ذكره ههنا. (القمر) 

لیس بداخل !ے: لأن ماهيته قد تعرف بدون وصف الصغرء وهذا كان الكبرر إنساا فكان الصغر أمر! عارضا 
على حقيقة نان ضرررة حعل اجهل من العوارض مع آنه كان آمرّا أصليّاء قال تعالى: واس خر كم 
RT‏ ا ن شاچ کک زائد على حقيقة الإئسان e‏ حال 
كالصغر "غاية التحقيق".(السنبلي) وهو: أي الصغر قي أول أحواله كايجنون» أي لا يستأهل للأداء كابجنونء 
فلا يصح إعانه لعدم العقل المميز كما لا يصح إعان اجنون.(القمر 

بل يخر إل: ويصير غير المتميز مؤمتًا تبعًا لأحد لأبوين أو الدار» وكذا يصير مرتدا بأرتدادها ولحاقهما معه 
فی دار ارب وكذا الممير الساكت تابع لأحدها دون المظهر الإسلام أو الكفر. (السنبلي) 

فيعرض عليه: فإن أسلم فبهاء وإلا فرق بينهما.(القس) لا فماية له: بخلاف الصعر فإن له حدا ونهاية.(القسر) 


بيان الأهلية 2¥ بيان العوارض السماوية 
لبقاء صغره» وهو عذر» فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ من حقوق الله كالعبادات 


ا وتحتمل النسخ والتبديل ق نفسها. 
نو لي 
ولا تسقط عنه فرضية الإعان حي إذا أذّاه كان فرضاء فيتر تب عليه الأحكام المترتبة 


لأنه لا تمل السقوط و إغان الصي 
على امو منين من وقو ع الفرقة ينه و یں رو جحته المشر كة» وحرمال الميراث منهاء و حريال 
زو حته المشر كه 


الإرث بينه وبين أقاربه المسلمين. 

ووضع عنه إلزام الأداءء أي رفع عن الصي إلزام أداء الإبمانء فلو لم يقر في أوان الصباء 
أو م يعد كلمة الشهادة بعد البلو غ م جحل مرتدًا. 

وملة الأم أن توضع عنه العهدةء أي حلص الأمر الكلي في باب الصغر» وحاصل 
أحكامه: أن تسقط عنه عهدة ما يحتمل العفو يعي ما سوى الردّة من العبادات 


e 


۾ العقو بات» ا و و مطالية. 
وله ما لا عهدة فيهء أي جاز للصي ما لا ضرر فيه من قبول البة والصدقة ونحوه مما فيه 


وهو: أي صغره عذر لعدم بلوغ العقل غاية الاعتدال.(القمر) كالعبادات: من الصلاة والصوم ونحوها.(الق) 
فرضية الإعان: آي وجحوب الإبعمان؛ لأنه لا يحتمل السقوط عال.(القمى كان فرضًا: أي لا نفلا فلا حاجة إلى 
تحديد أداء الإبمان بعد البلو غء ولو كان سقطت فرضية الإمان لكان أداؤه من الصغير نفلا وإذ ليس فليس.(القس 
ووضع عنه إح: أي ليس عليه لزوم الأداء؛ لأنه ليس عقله كافيا لنوجه الخطاب والتكليف به فليس عليه 
تكليف وحوب الأدائ لكن إذا أده يقع فرضًا لتحقق نفس الوجوب عليه» وهذا كالمسافر ليس عليه وجوب 
أداء صوم رمضانء وإذا أدى يقع فرضًا. (القمر) العهدة: أي لزوم ما يوجب المواحذة.(القس) 

أن تسقط عه إخ: لأن الصّبا من أسباب المرحمة طبعًا وشرعًا.(القمر) العفو : أي السقوط عن البالغ بوجه 
ما.(القمر) ما سوى الردة إل: فإن الردة لا تحتمل العفو أصلا.(القم) ما لا عهدة فيه !ل: لأن الصّبا من أسباب 
المرحمة طبعًاء وشرعًاء أما طبعًا؛ فلأن كل طبع سليم ييل إلى الرحمة على الصغارء وأما شرعا؛ فلأن البي عا 
كان ير حم الصغارء فجعل الصّبا سببا للعفو عن كل عهدة يحتمل العفو مثل الحدود والكفارات وساثر العباداث 
عخلاف ما لا تمل العفو كالردة وحقوق العباد مثل ضمان التلفات ونفقة الأقارب.(السنبلي) 


بيات الأهلية 1۵۸ بيان الجنون 


نفع حض؛ وقد مر هذا ق بيان الأهلية. تم قوله: فلا يڪرم عن امیراث بالقتل عندنا تفریج 
أي بقتل امورٺ 

على قوله: "أن توضع عنه العهدة يعن لو قتل الصبي مورثه عمدا أو حطأً لا يحرم عن ميراله؛ 

لأنه عقوبة وعهدة لا يستحقها الصبى. وأورد عليه أنه إذا كان كذلك فلا ينبغي أن يحرم عن 

الميراث بالكفر والرق؟ فأجحاب عنه بقوله: الو الكفر والر د ق؛ لن حر مال اا ا ت 


من باب المحزاء» بل لعدم الأهلية؛ إذ الكفر والرق ينافي أهلية الميراث من المسلم الحر. 
[بيان الجنون] 


٠‏ الجنون» عطف على قوله: 'الصغر' وهر آفة تحل بالدماغ بحيث يبعث على أفعال 
حلاف | ا تسقط به العبا 
مقتضى العقل من غير ضعف في ئه و en‏ دات احتملة للسقو ط 

لأنه عقوبة إل: أي لأن حرمان الميراث بالقتل عقوبة إلخ» ولأن موجحب القتل يحتمل السقوط بالعفو وبأعذار 
كيرف فيسقط بعذر الصّباء فكان مورله مات حتف أنفه؟ كذا قيل.(القمس) كذلك: أي إذا كان لا يحرم الصبي 
عن الميراث بقتل مورث.(القمم أن يحرم: أي الصبي عن الميراث بالكفر والرق» فيرث الصبي الكافر عن المسلم 
والصبي الرقيق عن الحرَ كما يرت الصبي القاتل عن المقتول.(القسر) 

بل لعدم الأهلية: فإن الورائة حلافة انلك وولايته» والرق ينا الك فيناقي الإرث» والكفر ينافي أهلية الولاية على 
الملسلم .(القس تاف أهلية اليرات إخ: لأن الإرث يقتضي أن يحون الوارث مالكا لا يرنه والرقيق لا يصح له 
الملك؛ لان کل ما یملک الرقیق هو ملك ولا ومثل الرق ا يناف الإرث؛ لأنه يناقي أهلية الولايةء أي لا 
ولاية للكافر على المسلم لقوله عروحل: او ر بجی الله لكافرين على الم منين LL‏ < (انساء: )١ ٠١‏ والإرث مبني على 
تعال: حکاية عن زکریا ا :اهب لى من OE‏ ر ني ارمرم: 1)۵ الآية ع 
الإرث لعدم سببه» أي الولاية فإنه معدوم وحودها في الكافر وعدم أهلية الملستحق» فإن الرقيق ليس أهلا له 
لا يعد جزاء أي عقوبة. (الستبلي) يث يبعث: فيشتل القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة. (القص) 

حلاف مقتضى العقل إخ: قال الشيخ أبو المعين: لا بعكن الوقوف على حقيقة الحنون إلا بعد الوقوف على 
حقيقة العقل وعله دافعًا له» فالعقل معني بمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائب» والاطلاع على عواقب 
الأمور والتميز بون الخير والشر» ومحله الدماغ» فالمعى الموجحب لانعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث لاانسان على 
أفعال مضادة لتلك الأفعال من غير ضعف وفتور في الأعضاء يسمى جنوئاء كذا في "الغاية '.(السنبلي) 

وتسقط به العبادات إخ: كالصلاة لفوات الأهلية بروال العقل بابلنون فلا يفهم الخطاب.(القمر) 


بيان الأهلية 12۹ بیان انون 
لا ضما التلفات و نفقة الأقارب و الدية کما ف الصي بعيله) و کذا الطلاق ۾ العتاق 


أي و حوب الدية 
ومحوهما من المضار غير مشرو ع في حقه. 
ا و الصدقة 


لكنه إذا م تد ألحق بالنوم عند علمائنا الثلاةء فيجحب عليه قضاء العبادات كما على 


عدم تضاعف العبادات 


النائم؛ ٳذ لا حرج في قضاء القليل» وهذا ف انون العارضي بان بلغ عاقلا م ج وام 
في الحنون الأصلي بأن بلغ جنونًاء فعند أي يوسف بك هو بمنزلة الصّبا حي لو أفاق 
قبل مضي الشهر يي الصو ا ا ا 


ق ا د وقیل: الاحتلاف على العكس. 
ثم راد أن يبن حد الامتداد وعدمه يبت عليه وحوب القضاء وعدمه» ولما كان ذلك 


ا يد ال“ سلاد 


أمرا غير مضبوط بين ضابطة یستحر ج فی کل العبادات» فقال: و حد الامتداد ف الصلاة 
أن يزيد على يوم وليلة ولكن باعتبار الصلاة عند محمد سك يعن ما لم تصر الصلاة سنا 


لأضمان الحلفات :فإن هذه الأمور لا تسقط بابحتون كما لا تسقط بالصغر. (القس ف الصي: أي الذي لا يعقل› 
و أما المعتوه فكالصبي الذي يعقل كما سیاني لکن من وجه لا مثله بعينه. (السنبلي) 

احق بالنوم: بجامع أن كل واحد منهما عذر عارض زال قبل الامتداد.(القس) العبادات: أي المتروكة في 
ابحنون الغير الممتد. (القمس انوت العارضي: فإن هذا الجنون قد حصل بعد كمال الأعضاء فصار معترضًا 
على امحل بلحوق آفة» فإذا م تد ألحق بالنوم وجحعل عدماء كذا قيل. (القمر) 

هو بمنزلة الصبا: فيسقط عنه الوحوب وإن قل؛ لأن هذا انون الحاصل قبل البلوغ حصل في وقت نقصان 
الدماغ لآفة أبقته على ما حلق عليه من الضعف الأصلي» فكان هذا الحنون أمرًا أصلياء فلا بعكن أن يلحق 
بالعدم» كذا قيل. (القمر) القضاء: أي قضاء ما مضى من صوم الشهر وما فاته من الصلاة. (القمر) 

هو: أي الأصلي منزلة العارضيء فغير الممتد من انون أصليًا كان أو عارضيًا جعل كالعدم؛ لأن المحنون 
ا لحاصل قبل البلو غ من قبيل العارض؛ لأنه ىا زال فقد دل ذلك على حصوله عن أمر عارض على أصل الخلقة 
لنقصان جُبل عليه دماغه» فكان مثل العارض بعد البلو غ» كذا قيل.(القمر) على العكس: أي عند عمد ته 
الجنون الأصلي بمنزلة الصباء» وعند أي يوسف سك هو بعنزلة العارضي» فينعكس الحكم حينغلٍ. (القس) 

أن يزيد إخ: فإذا زاد على اليوم والليلة فيتكرّر الصلوات» وفي قضاها حر ج.(القمر) 


بيان الأهلية 1۰ بيان الععه بعد البلو غ 
لا يسقط عنه القضاء وباعتبار الساعات عندهما حن لو حن قبل الزوالء ثم أفاق ف اليوم 
الثان بعد الزوال لا قضاء عليه عندهما؛ لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة» وعنده 


الشيخين 


عليه القضاء ما م يمت إلى وقت العصر حي يصير الصلاة سنّاء فيدحل في حد القكرار. 


u وه ت آي تکرار‎ r 


وني الصوم باستغراق الشهر حى لو أفاق في جزء من الشهر ليلا أو مارا يجب عليه 
القضاء فى ظاهر الروايةء وعن شس الأئمة الحلوان: أنه لو كان مفيقا في أول ليلة من 
رمضان» فأصبح جنوئًاء ثم استوعب باقي الشهر لا يحب عليه القضاء وهو الصحيح؛ 
لأن الليل لا يصام فيه» فكان الإفاقة والحنون فيه سواء» ولو أفاق في يوم من رمضان» 
فلو كان قبل الزوال يازمه القضاء» ولو كان بعده لأ يلزمه في الصحيح. 


أي في وقت النية 
ا ا ا ا 
ر 


۾ ابه رف تله آقام آکثر الحول مقام الکز تسيا ودفعًا للحر ج في حت المكلف. 
[بيان العته بعد البلو غ] 


والعته بعد البلو غ» وهو آفة تو بحب حللا في العقل» فيصر صاحبه 
لا بسقط إ±: لأن التكرار احرج يتحقق بصيرورة الصلوات سنًا.(القمر) وباعتبار إخ: وهذا لأن الوقت سيب 
فيقام مقام الصلاة كما أقيم السفر مقام المشقة تيسيرًا.(القم) بعد الزوال: أي قبل دحول وقت العصر. (القمر) 
باستغراق الشهر: آي شهر رمضان» ثم اعلم أنه لا يعتر النكرار لي حق الصوم بحيث عضي بعض من رمضا 
العام القابل كما اعتبر التكرار في الصلاة؛ لأن وقت الصلاة قليل قي نفسهء فيحتاج إلى التكرار» وأما وقت 
الصوم وهو الشهر فكثير في نفسه» فلا يحتاج إلى التكرارء فتأمل.(القمر) ولو أفاق إل: قال في "لمراقي": أو 
حن جنونًا غير معد جميع الشهر بأن أفاق في وقت النية فارًا؛ لأنه لا حرج في قضاء ما دون الشهر قي باب ما 
يفسد الصوم»ويو حب القضاء وأما لو أفاق بعد وقت النية احتلفوا فيه» والصحيح: لا يلزمه القضاء؛ لأن الصوم 
لا يفتتح فيه. (الستبلي) لا بلزمه: أي القضاء؛ لأن الصوم لا يفتتح فيه لانعدام وقت النية.(القمر) 

استغراق اخول: هذا عند محمد بنك وهو الأصح كذا في 'الكشف".(القس) أكثر الحول: أي أزيد من النصف» 
وأما نصف السنة فهو غير ممتد.(القمر) تيسيرًا: فإنه أقرب إلى سقوط الواجحب من اعبار تمام الحول.(القمر) 


بيان الأهلية 4 بيان العته بعد البلو غ 


مخحتلط الكلام» يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء وبعضه بكلام اجنين فهو أيضًا كالصّبا 


O‏ مع نون 


في وحود أصل العقل وتمكن الخلل على ما قال» وهو كالصا مع العقل e‏ 


حي لا عنع صحة القول والفعل» » فیصح عباداته» وسلامه» وتو کله ب بیع مال غیره» وإعتا 
عبدهء ويصح منه قبول المبة كما يصح ر تبي کے ہے تیا ا بے ی 
ا 


امراته» ولا إعتاق عيده أصلاد ولا بیعهء ولا شراؤه بدون إذن الول» ولا طالب ف 


آي المبيم 


الو كالة بتسليم المبيع» ول بر د عليه بالعيب» Ys‏ يژ مر با لخصومة. تم ورد عليه أنه اذا کان 


آي بالبيع 

کذلك فینبغی أن لا یؤاحذ المعتوه بضمان ما استهلكه من الأموال؟ فأجاب عنه بقوله: 

وأما ضمان ما استهلكه من الأموال فليس بعهدة» و کونه صيًاء او عبداء أو معتوها لا يناف 
اي بالا معتو ها 


عصمة احل» > يعني أن ضمان امال ليس بطريق العهدةء بل بطريق جير ما فوته من المال 
اللعصوم» وعصمته لم تزل من أحل كون المستهلك صبيً أو معتوها بخلاف قوق اله 


E 
فان ضماشا اعا جب زاي للافعال دول احال» وهو موقوف على کمال العقل.‎ 
أي زاء الأفعال‎ 
ويوضع عه الخصاب كاصي حى لا جب عليه العبادات» ولا تشبت قي حقه العقوبات»‎ 
أي وحوب أداء‎ 


ف کل الأحكام: أي تي عدم التكليف قي جميع الأحكام وصحة الأداء.(القمر) بمنع العهدة: أي ما يوحب إلرام 
شيء ومضرته» فإن ذمته ليست صالحة للجراء والتكليف.(القمر) أصلا: أي لا بإذن الولي ولا بدونه.(القمر) 
ولا بیعه ولا شراؤه إل: وما في ا مسير الدائر": ولا يصح إعتاق عبد نفسه بإذن الولي وبدونه شراؤه بإذنه؛ 
لن كل ذلك من المضار والعته بمنعهاء انتهى» فعجيب فإن بيعه وشراءه يصح بإذن الولي كما يصح بإذن الولي في 
الصبي. (القمر) إذا كان كذلك: أي منع العته العهدة قينبغي أن للا يوانح المعتوه ام ڈت هذه المؤاحذة من 
العهدة.(القمر) احل: أي الال الذي استهلكه؛ لأن عصمته ثابتة لحاجة العبد إليه؛ أن قوام مصالیه متعلق به. (القمر) 
ليس بطريق العهدة: فإنه ليس جرزاء الفعل.(القمر) من المال إخ: بيان لا في ما فوته.(القمر) لا تجب: ولي "تحرير 
التقري "' تقلا عن 'التقوع" أنه يجب عليه العبادات احتياطا. (احشي) ولا تشبت !ل: قلت: هذا ما ذهب إليه 
المتأحرون» وقال القاضي الإمام أبو زيد: لا يسقط عنه العبادات؛ لأن الخطاب إليه صحيح لكونه بالعّاء وأما 
العته فهو .عنزلة امرض بخلاف الصي؛ لأن اللخطاب عله مرتفع» "شرح حسامي ".(السنبلي) 


بيان الأهلية ۲ بيان العته بعد البلو غ 


وى عليه كما وى على الصي نظرا له وشفقة عليه 


ر اقص حلي 


و النسيان» a as‏ حهل رورا اا کات ولیدہ کا از ہے کا 
اي فول ا 


بأمور كثيرة» فبقو له: ألا بآافة نرج الجنونء و بشو لنا: مع علمه النوم والإغماء. 


لها وقت عدم العلم مطلقا 


۾ شو لا یناف الو حوب ق حت الل تعالل» فلا تسقط الصلاة والصوم ذا نسيهما بل يلزم 


القضاء لكنه إذا كان غالا كما قي الصوم والتسمية في الذبيحة» وسلام الناسي, يڪو 
a a‏ 


عفوا ففي الصوم ميل النفس بالطبع إلى الأكل والشرب» و ذلك نسیانًا فيعفى» 
ولا يفسد صومه به» وني الذبيحة يوجب الذبح هيبة وحوفا يتنقر الطبع عنه وتنغيّر حالته 
فتكثر الغفلة عن التسميةء فيغفى النسيان فيه عندناء وقي سلام الناسي تشتبه القعدة 
الأولى بالثائية غالباء فيسلّم بالنسيان» فيعْفى ما م يتكلم فيه» وإنما قيد بقوله: "إذا كان 
غالب" ليخرج السلام.والكلام ف الصلاة ناسيًا؛ لأنه يغلب فيها ذلاك؛ n‏ 


ويولى عليه: أي يبت للغير الولاية على معتوه.(القمر) ولا يلي على غيره: إذ لا ولاية له على نفسه فكيف 
على غيره؟(القمر) والنسيان: وهو عدم الاستحضار وقت الحاحة. (المحشي) كخرح اجنون: فإنه جهل ضروري 
عا كان يعلمه قبله لكنه بآفة.(القمر) النوم: أي يخرج اللوم والإغماء فإن النائم والمغمى عليه ليسا بعالمين لأمور 
كانوا عاليها قبل الوم والإغماء.(القس لكنه !خ: لا كان يتوهّم مما سبق أن النسيان لا يناقي الوجوب إن 
النسيان لا بجعل عفرا فاستد ر كه بقوله؛ لكنه. أي النسيان إذا كان غالبًا أي ثي حق من حقوق الشرع بأن 
لا يكون معه مذكر.(القم) وسلام الناسي: أي بعد الر كعتين يبظ تام الصلاة.(القمر) 

نسيانًا: أي للصوم؛ لأن النفس إذا اشتغلت بشيء تكون غافلة عن غيره عادة. (القمر) 

به: أي بالأكل والشرب ناسيًا.(القس فتكقر الغفلة إل: لاشتغال قلبه بالنوف.(القم فيعفى إل: فلا بحرم 
الذبيحة بترك التسمية ناسيًا.(القمع غاًا: والقعدة محل السلام» وليس للمصلي هيأة تذكره أا القعدة الأول أم 
الأحيرة» فيسام بالنسيان» فلا يفسد الصلاة بالسلام على رأس الر كعتين» بل يضم ركعتين ويسجد للسهو.(القمر) 

ليخر ح السلام: أي في الصلاة في غير حالة القعودء والكلام أي في جميع أحوال الصلاة. (القمر) 

ليخرج السلام والكلام ا قلت: و كذا يخر ج صيد الحرم ناسيًا؛ إذ الا حرام a‏ فلا يعفی» فافهم. (السنبلي) 


بيان الأهلية ۳ بيان النوم 


اد حالة الصلاة وهيئتها مُذكرة هذا النسيان» فلا يعفى عندنا. 


أي النسيان 


ولا نجعل عذرا في حقوق العبادء فإن أتلف مال إنسان ناسيًا يجب عليه الضمان. 
[بيان النوم] 
والنوم عصطف على ما ا وهو عجز عن استعمال القدرة تعريف بالحكم والأثرء 


أي قوله 


وحده الصحيح أنه فترة طبعية تحدث للإنسان بلا اختيار. 

فأوجب تأخرر الخطاب» ولا يعنع الوحوب فيثبت عليه نفس الوجحوب لأجل الوقت» 
ولا يثبت عليه و جوب الأداء لعدم الخطاب فی حقه» فان انتبه ي الوقث يۇدي»› و إلا 
يقتضي» وينافي الاحتيار حي بطلت عبارته في الطلاق» والعتاقء والإسلام والردة فلو 
طلق» أو أعتق» أو أسلم» أو ارت في النوم لا يثبت حكم شىء منه. 


ا با ف الديانة و لأ قي القضاء 

مذكرة: والكلام ليس من أفعال الصلاة أصلا.(القم) 

ولا بجعل: أي النسيان عذرا إخ لأن حقوق العباد معصومة محترمة لحاحتهم فلا بد من رعايتها.(القس 

يجب عليه الضمان إخ: لأن نسيان المتلف ليس بصنع صاحب الال حي جعل فعله تي حقه عفوا.(السنبلي) 

عن استعمال القدرة: أي على الإدراكات الحسية والعقلية» والأفعال الاحتيارية بفترة عارضة مع قيام عقله.(القمر) 
تعريف بالحكم إلخ: وحينعٍ فلا ضير ثي صدق هذا التعريف على الإغماء فإنه ليس حدا جحامعا مانغا حي يط" 
صدقه عليه.(القمر) آنه فترة طبعية: والإغماء ليس فترة طبعية» فإنه ما حبل الإنسان عليه. (القم) 

بلا اختيار إح: وزيد عليه في بعض الشروح: ونع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتهاء واستعمال 
العقل مع قيامه» وعند الأطباء هو ما يكون من رطوبة الدماغ المعتدلة بسبب وصول رطوبات بخارية إليه» فترحى 
أعصابه وتكشف مسالكها وئغلظ البروج النفسان» فلا ينفذ في تلك المسالك» فيسكن الحواس الظاهرة 
والحركات إلا ما كان منها ضروريا في الخحياة كالتنفس والنوم والمضم.(السنبلي) فأوجب تأخير إخ: أي إلى 
الاتتباهء فلا مجحب عليه آداء شيء من العبادات» فإن القدرة شرط التكليف» والنائم مادام هو نائمًا ليس بقادر» 
فليس هو بام في ترك الصلاةء ويب عليه قضاؤها لتحقّق تفس الوجوب(القم تأخير الخطاب إخ: أي لكون 
النائم غير فاهم للحطاب أحر عنه» ولم يعتير أفعاله في حق الإم» وأما في حق الحكم فيحب الضمان في حقوق 
العبادء فيجحب ضمان مال تلف بائقلاب النائم» وكذا دية إنسان قتل بانقلابه عليه. (السنبلي) وينافي !إخ: لأن 
النوم يناق الرأي لتعطل القوى المد ركة والاحتيار بدون الرأي؛ لأن مداره على التميير» وهو مفقود.(القم) 


بيان الأهلية ٤‏ بيان النوم 
ولم يتعلق بقراءته» وكلامه» وقهقهته في الصلاة حكم فإذا قرا النائم قي صلاته م تصح قراءته» 
ولا يعد قيامه» وركوعه» وسجوده لصدورها لا عن احتيار» وكذا إذا تكلم في الصلاة 
م تسد صللاته؛ لأنه لیس بکلام ا وإذا قهقه ف الصلاة لا يكون حدٹا ناقضًا للوضوء. 


والإإغماءء عطف على ما قبله» ولما کان مشتبها انون عرفه للامتیاز» فقال: وهو ضرب 
أي قرله: الصغر 
مرض وفوت قوةَ يضعف القوى ولا يزيل الحجاء أي العقل» خلاف اجون قانه بزیله 


وهو م ات و بل أشد منهء أي بل الإغماء أشدذ من النوم في فوت 


أي الاغماء 


الاخحتيار› فکان حدٹا بڪل حال أي سو اء کان مض طجعاء أو کا و قائمًا» و قاعدا أو 
راكع و سادا لای النوم» فازه ل ينقضس ل ادا کان مض طجعاء أ متكا أو مستندا» 
لا ما إذا كان قائماء أو قاعداء أو راكعاء أو ساحد وقد يحتمل الامتداد وإن كان الأصل فيه 


عدم الامتدادء فإن م تد ألحق بالنوم في و حوب قضاء الصلاةء وإن امحد فیلحق بابحنون» 


ولا يعتك: لفوت الاحتيار» صرح به فر الإسلام. إذا تکلم: هذا الف لا في الفتاوى الفقهيةء وإن كنت لي 
شك فطالع ثّه.(الحشي) لأنه ليس بكلام إڂ: لصدورہ من لا مز له.(القمر) لا یکون حدٹا إڂ: فإن کون 
القهقهة حدثًا إنما هو باعنبار معئ المناية» وقد زال بالنوم.(القمر) للوضوء إخ: وقيل: يفسد الصلاة والوضوء 
لعدم فرق النص» وعن الإمام همام يفسد الوضوء دون الصلاة كساثر الأحداث» فيتوضاً ويبي» وقيل: لا يفسد 
الوضوء وتفسد الصلاةء ولي التحرير: هو الأقيس عندي؛ لأن نقض الوضوء لكويما جناية ولا حنايةء فبقي محرد 
ا .(السنبلي) ولا كان مشتبها: وإلا لم يكن حتاحًا إلى التعريف لبداهة. 

يضعض القوى ! : فيمتنع العقل عن أفعاله بسبب ضعف القوى المد ركة والح ركة.(القمر) 
انه بزیله: أي لعقل ولذا كان الأنبياء معصومين عن الحنون وما كانوا معصومين عن الإغماي قإن نبنا 4 
أغمي عليه ق مرضه کما شهدت به اُحادیث الصحاح.(القمر) عباراته: آي في الطلاق والعتاق والإسلام 
والردة على ما مر (القم) شد من النوم: لأن النائم إذا به انتبه» والمُغمى عليه لا ينتبه إلا بشدة.(القمر) 
فکان حدٹا إخ: لتحقق استرحاء الأعضاء على الشدةء فاحتمال حروج الناقض أشد في الإغماء في كل 
حال.(القس أو متكئا: أو مستدداء الاستناد هو اثكاء الظهر لا غي كذا في "المضمرات"» والاتكاء أعم منه» 
والمراد بالاستناد الاستناد إلى ما لو أزيل لسقط, كذا قال العلوي.(القس) 


بيان الأهلية 11٥‏ بيان النوم 
فيسشط به الأداء كما في الصلاة إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد يسه وباعتبار 
الساعات عندهرا كما بنا في الحنونء وعند الشافعى له إذا أغمى عليه وقت صلاة كاملة 
لا جب القضاي استحستا بالفرق بين الامتداد وعدمه؛ لأن عمار بن ياسر اه أغمی 
عليه يومًا وليلة فقضى الصلاة* وابن عمر نا أغمي عليه أكثر من يوم وليلةء فلم يقض 
الصلاة.** وامتداده في الصوم نادر» فلا يعتبر حى لو أغمي عليه ق جميع الشهرء ثم فاق بعد 
مضيه يازمه القضاي وإذا كان امتداده قي الصوم نادرا ففي ال زكاة أولى أن يندر استغراقه الحول. 
و الرق عطف على ما قبله وهو عجز حکمي» أي بحكم الشر ع» E‏ 


أي قو له: الصغر 
فيسقط به: أي بالامتداد الأداء» ولا يجب القضاء قإنه إذا سقط الأداء وهو مقصود عن الوحوبب والشيء إذا 
حلا عن المقصود لغاء فيلغو الوحوب» فيسقط الوجحوب» والقضاء مبي على الوحوب» وإذ ليس فليس.(القمر) 
لا يجب القضاء: فإن وجوب القضاء مبيي على وحوب الأداءء وإذ ليس فليس وفرّق بين النوم والإغماء فلو 
نام وقت صلاة كاملة قضى؛ لأن النوم عن احتيار والإغماء من غير اختيار.(القمر) 
ولکتا 7 إ: والقياس أن لا يسقط سواء امت أو لم بمتد. (السنيلي) أن عمار بن اسر ضيف ك فال 
ي بعض شروح "الحسامي ': لأن عليا دج أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن» وروى إبراهيم بن الحزمي ثي آخحر 
كاب الحديث: ثنا أحمد بن يونس ثنا زائدة عن عييد الله عن نافع قال: أغمي على عبيد الله بن عمر يوم وليلة 
فأفاق ولم يقض ما فاته» وأغمي على عبد الله بن عمر ى أكثر من يوم وليلة فلم يقض ما فات كما رواه عد 
الرزاق قي "مصنفه"» فثبت من هذه الآثار أن ما فات من الصلاة قي أكثر من يوم وليلة لا بحب قضاؤه وما هو 
في يوم وليلة أو قل يجحب.(السنبلى) في الصوم: أي ميع الشهر نادر؛ لأن الإغماء لا يمتد شهرًا ولا يستوعبه 
عادة فلا يعتير؛ لأن بداء أحكام الشرع على ما عم لا على ما ندر وشذ.(القمر) أولى: أي فلا يتغير بالطريق 
الأول.(انحشي) وهو عجز إل: هذا معن شرعي لهء وأما المع اللغوي فهو الضعضف» يقال: ثوب رقيق أي 
ضعيف النسج» ومنه رقة القلب.(السنبلي) 
* م أحده ولكن روى محمد بن الحسن يك عن ابن عمر يى أنه قال في الذي يغمى عليه يوما وليلة: 
يقضي . [إشراق الأبصار: ]١١‏ 
**روى عبد الرزاق عن نافع قال: أغمي على عبد الله بن عمر شهرًا فلم يقض ما فات» وروى إبراهيم بن 
الحرمي في حر كتاب ا حدیٹ: ثنا أحمد بن يونس ننا زائدة عن عبيد الله عن نافع قال: أغمي على عبد الله 
بن عمر بومًا وليل فأفاق ولم يقض ما فاته.[إشراق الأبصار: ]٣١‏ 


بيان الأهلية ۱٦‏ بيان التوم 


وهو عاجز لا يقدر على التصرّفات وإن كان بحسب الحس أقوى وأجحسم من الخحر. 
ارغ ١‏ على الكفر؛ لأن الكفار استنكفوا عبادة الله تعالى» فجعلهم الله تعانٰی عبید عبیده. 
وهذا قي الأصل. أي أصل وضعه وابتدائه؛ إذ الرقية اا 
ذلك وإن أسلم بقى عليه وعلى أولاده ولا ينفلك عنه ما لم يعتق کالخراج لا يشت 
e‏ اشترى المسلم أرض حراج بقي الخراج على حاله 
ولا يتغيّرء وإليه أشار بقوله: لكنه ف البقاء صار من الأمور الحكمية» أي صار قي البقاء 


حكمًا من أحكام الشر ع من غير أن راس ا د ر د ر کرو رت ی 
اي زاء الکفر ي 
و الابتدال. ا ا هدا الرق يصير العبد محا لکو نه ملو کا ا والعرضة ف 


الأصل حرقة القصاب الي مسح جما دسومة يده. 
۾ شو و صف لا يتحر ا ثبولًا و زوالا لأنه حق الله تعالى فلا يصح أن يوصف العيد بکو نه 
مرفوق البعض دول البعض.› “فی اللاك اللازم افون حق العبد یو صف بالتجحز ئ 


زوالا ولبوتًا؛ فإن الرجحل لو باع عبده من انين الجاع ولو باع نصف العبد 


لا يقدر: ولا ملك الأموال ولا يقبل شهادته» بل هو ملوك الغير كسائر الأموال.(القمر) 

عبادة الله إخ: بل اتخذوا أا من دونه ولمم يتفكروا قي آيات التوحيدء وألحقوا نفوسهم بالبهائم والجمادات في 
ذلك» فجازاهم الله تعالى قي الدنيا بجعل عبيد عبيده متملكين مبتذلين؛ وهذا م يثبت الرق على المسلم ابتداء.(السنبلي) 
فجعلهم الله تعالى !لة: وألخقرا بالبهائم قي المملو كية والابتذال والاستنكاف.(القمر) 

وهذا: أي كون الرق جزاء الكفر.(القمر) إن اشترى المسلم: أي من ذمي أرض خراج بقي الخراج» أي على 
اللسلم.(القمر) لا يعجزأً !ل: وتظيره: غسل أعضاء الوضوء قإنه متجزء حي من غسل يديه ووجهه يزول عنهما 
الحدث ويتبت الطهارةء ولكن لا يثبت إباحة الصلاة الي هي غير متجزئة بغير غسلل جميع الأعضاء. (السنبلي) 
ثبولًا: فلو فتح الإمام بلدة ورأى المصلحة قي استرقاق إنصاف أهل البلدة شاعًا لا ينفذ ذلك منه» فان الرق اثر 
الكفر وهو لا يتجرأ فالرق أيضًا لا يتجرأً.(القمر) فلا يصح: لأنه عتنع أن يكون البعض مقبول الشهادة 
والبعض غير مقبول الشهادة.(القمر) جاز بالإ جما ع: ويثبت املك لكل واحد منهما في النصف.(القمر) 


بيان الأهلية 11۷ بيان انوه 


قى الك له ٤‏ النصف الاخحر بالإ جما ع» و أعم من الرق؛ أذ قد یو صف به غير 


آي بالاعم و شر المداك 


أي الملك 
NS ٠‏ ارق كالعة ا فإنه أيضًا لا يقبل التجزئة. وهو 
ا 


1 بکونه غلو 
وكذا الإعتاق عندهماء أي عند أبي يوسف ومد أيضا لا يعجراً؛ لأن الإعتاق 


= ت ٣‏ + 8 ۳ 
إثبات العتق؛ فالعتق آنره» فلو كان الإعتاق متجزًا وأعتق البعض» فلا يخلو إمَّا أن يثبت 


اعناق 


العتق قي الكل» فيلزم الأثر بدون امور أو نم يثبت العتق في شيء» فيلزم المؤثر بدون 
الأثر» أو يثبت العتق قي البعض» فيلزم تحرّئ العتق» وهذا معن قوله: لئلا يلزم الأثر بدون 
الوت أو للور بدون الأثرء أو تحرّي العتق» وني ن انس ۾ يوجد قوله: "او بحري 
العتق ونريره لا لو عن محل وقال أبو حنيفة يه: إنه إزالة املك وهو متجرّئ» 


لا يقبل التجزئة إل: لأنه قوة إل وبرت مثل هذه القوة لا يتصوّر ق بعض الشائع دون البعض» فكما آم 
اتفقوا على عدم جحزّي العتق والرق اتفقوا على بحري الملك.(السنبلي) وهو قوة حكمية: أي بحكم الشارع؛ 
والرق ضعف حكمي» قصار العتق والرق متضادين؛ للعضاد بين القوة والضعف» وهذه القوة لا تتجرآء فإن 
بوا لا يتصوّر ف البعض الشائع دون بعض.(القس آیصا: آي کالعتق لا بخحراء فلما ل یکن الاعتاق محرا 
فيإعتاق البعض يعتق الكل عندها. (القمر) لا يعجرأً: معن أن إعتاق البعض إعتاق الكل, 

فلو كان إل: علاصته: أن الإعتاق لو كان متجزئًا بان أعتق البعض أي نصف عيده مثلاً ولم يكن العتق 
متجزئاء بل يثبت العتق في الكل لرم وجود الأثرء أي العتق بدون الموثر» آي الإعتاق لعدم إعتاق الكل بفرض 
إعتاق البعض» ولو كان الإعتاق متجزئا ولم يثبت العتق في شيء لزم وحود المؤثرء أي الإعتاق بدون الأثرء ولو 
كان الإعتاق متجزئا ويكون العتق أيضًا متجرئا لزم تحرّئ العتق» وهو باطل اتفاقاء وما قي "مسير الدائر" من أنه 
يلرم وجود الأثر بدون المؤثر إذا بحرأ العتق دون الإعتاق» ويلزم وجود المؤثر بدون وجود الأثر إذا بحرأ الإعتاق 
دون العتق فمما لا أفهمه.(القم لتلا يازم الأثر: واللازم باطل؛ لأنه لا مجوز الانفكاك بين المؤثر والأثر مم 
لروم اللروم بينهما.(القمر) وفي بعض النسخ إلخ: واحتار جر العلوم هذه اللسخة. (القمر) 

وتحريره: أي تقرير الكلام على حسب بعض النسخ لا يتم فإن الدليل إنما لا يكمل بدون قوله: "أو زى 
العتق" لكن قرره جر العلوم.(السنبلي) وهو: أي الملك منجرّئ فإزالته أيضًا متجرئة» فلو أعتق البعض لا يعتق 
الكل» بل يفسد الملك قي الباقي ويصير كالمكاتب.(القمر) 


بيان الأهلية 1۹۸ بيان النوم 
لا إسقاط الرق» أو إثبات العتق حى يجه ما قلتم؛ وذلك لأن المعتق لا يتصرف 
إلا فيما هو حالص حقه» وحقه هو الملك القابل للتجرّئ دون الرق» أو العتق الذي هو 
حق الله تعالى» ولكن بإزالة املك يرول الرق» وبزواله يثبت العتق عقيبه بواسطةٍ كشراء 
آي بزوال الرق يثبت العتق 

القريب يكون إعتاقا بواسطة الملك. 

والرق ينافي مالكية الال لقيام املو كية فيه حال كونه مالأ فلا تجتمعان؛ لأن الالكية 
سمة القدرة» ا وقيل: و آن يجتمعا فيه من 


اي e‏ آي الالكية و المي ية 


هو حت الله تعالى: فإن الرق جزاء الكفر» وحرمة الكفر حق الله تعالى فجزاؤه أيضًا حق الله تعالى.(القمر) 
والرق: هذا شروع في بيان أحكام الرق. ينافي مالكية المال: حي لا بملك العبد شيعا من الال وإن ملكه 
المولل.(القمر) فلا تجتمعان: لأن المالكية والمملو كية ضدان.(القس) فيه محث: أجحاب عنه فى "مسر الدائر" عا 
هله : : أن المالكية تنبىء عن القدرة والمملر كي تنبيء عن العجز» ب شیا مشنافیان» و اسشحالة اجتماع القدر و و العجر 
A e O E ORE‏ 
۳ منه ان یکون الال الگ للمالء وذلك لا مجوز؛ لأن امالك متبذل للمالء والمال متبذلء ولا يجوز أن 
ڪون المتبدل سبدلا في حالة واحدة» جخلاف مالكية ما ليس مال؛ لأن الضرورة داعية إلى إثباا كذا ف 
شرو ج الحسامي فافهم» و فيه انه وز ان يکو المتمذل مڌ ف اله و ألحده م ججنیں) ولنعم ما قال 
صاحب 'التحقيق": إن الأول أن يسنك قي هذا الحكم بالإ جاع فإن الدليل غير تام. (القمر) 

فيه کٹ ' أجاب عنه بعض الحشين ناقلا عن بعض شروح الحسامي بأنه لو قيل .عالكية من حيث إنه آدمي يلرم 
منه أن يكون الال مالكا للمال وذلك لا يجوز؛ لأن المالك مبتدل للمال وا مال مبتذلء ولا جوز أن يكون المبتذل 
مبتذلا فى حالة واحدة» بخلاف مالكية ما ليس بمال؛ لأن الضرورة داعية إلى إثباهاء فتدبر. (السنبلي) 

من جهة الأدمية إ ل: ونظيره المكاتب حر وملوك من جهتين» فإنه ملوك باعتبار الرقبة وحر باعتبار اليد.(القمر) 
حتى لا بلك العد: الرقيق والمكاتب لبقاء رقبتهماء أما في الأول فيذا ر وأما قي الثاني فرقبة فقط 
التسري» أي خی إلمة للجماع وال طي؛ لأته من أحكام املكف وشیا للا يصلحاب المالكية.(القس 


بيان الأهلية 1۹ بيان النوم 
وأعددقا للوطء وإن أذن فما المولى بذلك. وإنغا حص المكاتب بالذ كر مع أن المدبر أيضا 


ي للعبد والکاتب 


کذل؛ لأنه صار أ I ye E A E‏ فأزال الوهم بذكره. 


آي لا ملك التسري آي کونه حرا يدا 


ولا تصَ منهما حَجَة الإسلام حي لو حًا يقع نفلا وإن كان بإذن الولى؛ لأن 
منافعهما فيما سوى الصلاة والصيام تبقى للمولل»ء ولا تكون هما قدرة على أدائه» 


البدنية والمالية 


بخلاف الفقير إذا حج ثم استغن حيث يقع ما أذى عن الفرض؛ لأن ملك الال ليس 
بشرط لذاته» وإنما شرط للتمكن عن الأداء. 


ولا بنا مالكية عير الال کالنکا۔ ح والدم» فانه مالڪ للنکاح؛ لان قضاء سشهوة الفر ج 
أي الرق أي لنفس النكاح 


فرص ولا سبیل ه إلى السری: ف فتعين النكاح» ولکله موقوف على رضاء الوٰی؛ گن 
الهر يتعلق برقبته» 3 فی وي إضرار للموئٰى» فلاا بد من رضائهء ۾ كذا هو 
مالك لدمه؛ لأنه ا ر البقاي a‏ قاء إلا ا وهذا لا بملك المولى إتلاف دمه 


وصح إقرار العبد بالقصاص؛ لأنه في ذلك مثل ال 
وينافي كمال الخال ف أهلية الكرامات الموضوعة للبشر كالذمةء e‏ 


حجة الإسلام: أي الحجة الي افترضت بسبب الإسلام.(القمر) بقع نفلا: ولا يقع عن الفرض» فبعد الإعتاق 
لو استطاع يفترض عليه حج.(القمر) ولا تكون هما قدرة: فإن القدرة على الحج بالبدن والمال» ومنافعهما 
البدنية والمالية للمولى» فقد وجحد الحج بدون شرطهء وهو القدرة على الزاد والراحلة. (القمر) 

وإنما شرط للتمکن ا فبأي طريق و صل إلى بیت الله وجب عليه الأداء» فأداژه يقع عن الفرض» والسر: أن 
منافع الفقير حقه» ومنافع العبد حق لمولاه فالعبد إذا آذى فكاغا أدى علك غيره لا علك نفسه» فلا یتأدی به 
الفرض» وإذن المولى لا يخر ج المتفعة عن ملكه.(القمر) لا بعلك المولى: فلا يصح إقرار المولى على عبده بأمر فيه 
إتلاف دمه كالحدود والقصاص؛ إذ ل١‏ ملك للمولى في دمه.(القمر) 

وينافي إل: فإن كمال الحال بالشرف» والرقية ذل فلا يجتمعان.(القمر) الموضوعة للبشر: أي في الدنياء وأما 
الكرامات الأحروية فبناؤها على التقوى» والحر والعبد فيه يتساويان.(القمر) الموضوعة للبشر إخ: أي في الدنيا؛ 
لأن أهلية الكمالات الأخروية مبنية على التقوى كما قال الله تعالى: ان کرک عا یاک رامرات ست 


بيات الأهلية .¥ بيان النوم 
والولاية. والحلء فإن ذمته ناقصة لا تقیل أن یجب عليه دين ما لم يعتتق أو لم يكاتب» 
ولا ولاية له على أحد بالنكاس» ولا يحل له من التساء مثل ما حل للح فإن لحر أن 
تحل أربع نساءء وللرقيق نصف ذلك. 

وإنهء أي الرق لا يتر فى عصمة الد أي إزالة عصمة الدى» بل دمه معصوم كما كان 
دم الح معصومًا؛ لأن العصمة المؤعة بالإبعانى أي من كان مؤمنا يستحق الإثم قاتلهء 
فتجحب الكفارة عليه. 

والمقوّمة بداره» أي العصمة الي توجحب القيمة تبت بدار الإبعان» فمن قتل من المسلمين 
في دار الإسلام تحب الدية والقصاص على قاتله» جخلاف من أسلم قي دار الحرب و لم يهاحر 
إلى دار الإسلام» فإنه لا حب على قاتله إلا الكفارة دون الدية والقصاص؛ إذ ليس له 
إلا العصمة الؤثمة دون المقومة. 

۾ العبد فيه» أي في كل واحد من العصمتين کار اما قي الإابمان فظاهر» TET‏ 


= والعبد قيها قد يكون أرفع درجة من مولاه كما ورد في الحديث: إن عبدًا يكون أرفع من مولاه درجة في 
الحدة» فيقول يا رب» إن ذلك كان عبدي في الدنياء فيال له: إنه كان أكثر ذكرا منك. (السنبلي) 

والولاية: أي تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو آى. أو نم يكاتب: فالمكاتب وإن وحب على ذمته ين لكنه برضاء 
امول بسبب عقد الكتابةء وأما المأذون فليس على ذمته دين» بل الدين على ماليته وماليته ملك السيد. (القمر) 
ولا ولاية له إل: فإنه لا ولاية له على نفسه فكيف على غيره؟(القمر) بل دمه معصوه: فقتله كبيرة كقتل 
الجر سواء قتله المولى أو غيره.(القمر) المؤنمة: أي الموحبة لاام على تقدير التعرّض.(القمر) 

المؤنمة إخ: اعلم أن العصمة عبارة عن حرمة التعرض بالإتلاف بي صاحب الشرع وصاحب الدم» فهي على نوعين: 
موة توجحب الإم فقط على تقدير التعرض» وهي تبت بالإعان فقط ومقوّمة توحب مع الإتم القصاص أو الدية 
وهي تشبت بالدار أي بالإحراز بدار الإسلام» والعبد يساوي الحر في الأمرين فيساويه قي العظمتين. (السنبلي) 
يستحق الا چ کما قال الله تعالی: وم ا Ls‏ هنچ (اللساء: ٣‏ 4 )(القمر ) 

والمقوّمة: أي الوحبة للضمان» وهو القيمة على تقدير التعرض» وهذا معطوف على المؤمة. (القمر) 

إذ ليس له: أي لذلك المسلم الغير المهاجر. (القمر) 


بيان الأهلية ۷۹ بيان النوم 
وأمّا قي الإحراز في دار الإسلام؛ فلأنه تبع للمولى» فإذا كان المولى عرزا في دار 
الإسلام كان العبد أيضًا حرَرًا فيه إمّا بالإسلام أو بقبول الذمة. 
وما يؤر في قيمته» أي إغا يؤر الرق في نقصان قيمته حى إذا بلغت قيمته عشرة 
آلاقف درهم ينبغي أن بنقص منه عشرة دراهم حط خرتبته عن مرتبة الر ذا 
أي لكون العبد مثل الح في العصمة يقتل الحر بالعبد قصاصًا عددنا؛ إذ قد وحدت 
الساواة في المعنى الأصلي الذي يبتن عليه القصاص والكرامات الأحر صفة زائدة 
ف الح لا يتعلق بما القصاص كما يجري ذلك فيما بين الذكر والأنثى» وإن كان 
ينتقص بدل دمها عن بدل دم الذكر» وعد السا با ربدلا ; لا يقتل ا خر بالعبد لعدم 
أهلية الكرامات الإنسانية» فامتنع القصاص لعدم المساواة. 
وصح أمان المأذون. عطف على قوله: "يقتل" أي ولأحل كون العبد مشل الرٌ 


أو بقبول الذمة: هذا إذا كان كافًا ذميًا.(القس فى نقصان قيمته: أي قيمة العبد المقتول حطاً من قيمة الحر 
بنقصان تي ولايته. (القمر) عشرة آلاف درهم: وهي مقدار الدية الكاملة. (القم) 
يبغي أن ينقص !±: أي فيما إذا ة5 قتله رحل خحطا.(القس) حصا إل: وإنما حص العشرة للتتصيص؟ لأفا مقدرة 
من الشارع ف المهر وحد السرقة.(القمر) يقتل احر إل: أي إذا قتل الحر العبد عمدا يفتل ببدله قصاصًا. (القس) 
في المعتى الأصلي: أي النفس› a‏ (القس) 
لعدم المساواة: لاحتلاف النفس» فإن نفس العبد دون نفس الحر؛ لأن الجر نقس من كل وجهءوالعبد نفس من وجه 
ومال من وجه» ولنا أن الجر والعبد مساويان في النفس» ومالكية الحر وصف زائد فبانتفائه فى العبد لا ينتقص 
اللساواة ثي المعن الأصلي الذي عليه بناء القصاص.(القمر) لعدم المساواة إخ: والحواب أن المساواة قد وحدت فيما 
هو الأصل» وعليه يبتي القصاص» وأما الكرامات فصفة زائدة لا يتعلق ها القصاص» وإلا يلزم أن لا مجري القصاص 
بین الد کر والأنثى؛ لگن الأنثى دون الذ کر فی استسحقاق الكرامات الزائدةء ولذا انتصق ديتها عن ديته. (السنبلي) 
وصح أمان: أي إعطاء الأمان للكافر الحربي.(القمر) وصح أمان الأذون إخ: دفع دحل مقد تقديره: أن الرق 
لما كان عجزا حكميا فانقطعت الولايات كلها كما بينه في بعض الكتب تصريًاء وعلى هذا ينبغي أن لا يصح 
مان المأذون للکافر ا لحري قي الحهاد؛ انه تصرف على الغير بإاسقاط حقوقهم ف آموال الكفار وأنفسهم اغتداما 
واسترفاقاء والتصرف على الغير ولاية» وتقرير الدفع ظظاهر.(السنيلي) 


بيان الأهلية ¥۲ بيان النوم 


في العصمة صح أمان الأذون بالقتال لا الأذون في التجارة للكفارة؛ لأنه لا أذنه لرل 
بالقتال صار شریکا ف الغنيمة فالأمان تصرف في حقٌ نفسه قصدًاء ثم يكون في حى 
e‏ . ونما قد بالمأذون؛ لأن ف أمان المحجور حلافاء فعند أبي حنيفة بك لا يصح 
لأنه لا حقٌ له فق الحهاد حي يكون مسقطا حى نفسه» وعند محمد والشافعى جك 
يصح آمانه؛ لأنه مسلم من أهل نصرة الدين؛ ولعله نه يكون مصلحة للمسلمين 
وإقراره بالخدود والقصاص: أي صح إقرار العبد المأذون عا يوجحب الخحدود والقصاص 
وإن كان يشترك فيه المحجور أيضًا؛ لأن إقراره يصير ملاقيا حق نفسه الذي هو الدم 


وإن كان إتلاف مالية المولى بطريق الضمن وبالسرقة الستهلكة أو القائمة. TT‏ 


آي هذا افر ار 
صح أمان إل: أي كما بصح أمان اسر فقو له 'بالقعال' تعلق بالأذون» وقوله اللكفار متعلتق بالأمان.(القم) 
الال ولا فرح له إلا يإذن السيد أو يإذن الشر ع عند التفير العام. صار شريکا !±: بان یرضځ له ولکنه 


ا“ يسهم لە کدا ف "التحقيق .(القمر) تصٴ: أي باسةادز شك ی الغنيمة ١‏ الر ضخ.(القمر) 
فی حق نشسه !ل لأنه إذا أمن المأذون الكفار قي القتال فقد أتلف حقه من الغنيمة» أي الر ضخ ولا م یتعدی 
أمانه إلى الغير ضرورة.(السنبلي) لإأنه 2 له إل ولا شر كة له ي الغنيمة. (القمر) 
حق نفسد: أي قي الغنيمة فيكو مسقطا حق غيره قصدا. 
مصلحة للمسلسين e‏ فلت ی لتر مدي: وقد روي عن عمر ب الخطاب ب د . أنه أجحاز أمان العبدء و رو ي عن 
الي اذه قال: 'ذمة المسلمين واحده يسع يا ادناس" و معی شلا عند اهل العلم: من أعطى لمان من 
اللسلمين فهو جائز على كلهم انتهى كلام الترمذي قال بعض شراح الحسامي : قلت: فيه دلیل على اد س 
SS‏ أو لا بشرط أن يكون مؤمنا جوز أمانه كما ذهب إليه محمد والشافعي بت وحص 
الإمام اأ بو حنيفة .ب المأذوكء فعلى هذا الراد من العبد ف العيد الأذون؛ لگن العبد امحجرر لا يستحق الر ضح ولا 
لفقدان إذن الول في حقه» وإغا يلحقه الإذن بعد ما رجحع سالا غاا دلالة ولا اعتبار به.(الستيلي) 
و اشر ار ج معطو فف ٠‏ على قول الصبنفی ر اشا بالحده د ۾ القصاص»؛ أي یا یو جب اجر اء ادود و القصاص 
عليه. (القمر) 2 كان يشترك !لخ: فإن إقرار احجور عا يوجحب الحدود والقصاص صحيح.(القمر) 
اس TT e MM a‏ .(القمر) 


بيان الأهلية ۷۳ بيان المرض 
فيجب القطع في المستهلكة ولا ضمان عليه؛ لأنه لا يجتمع مع القطع» ويرد امال يي 
القائمة إلى المسروق منه ويقطع» وهذا كله قي المأذون. 

وي امحجور احتلاف» أي إن أَرَّ العبد احجور بالسرقة» فإن كان الال هالكا قطع 
رلا ضمان» وإن کان قائمًا فإن صدّقه الولى قطع ويرةء وإن كذبه المولى ففيه احتلاف» 


RR e 
کله بن لاناق وعند حمد بلك لإ یقطع ولا برد» بل يضمن المال بعد الإعتاق.‎ 


ودلائل الكل ق کک الفقه. 


[بيان المرض] 
والمرض وهو حالة لليدل یرول ما اعتدال الطبيعةء ونه يناف 
أهلية الحكم والعبارة ای یکن ااا الحكم وللتعبير عن المقاصد بالعبارة 


فيجب إل: لصحة الإقرار؛ فإنه في دمه ونفسه كالخحر.(القس) وير !ل لأنه أقر بأنه سرقها من فلان.(القمر) 
قطع: أي يد العبد لثبوت السمرقة باقراره. ويرڌ !ج أي الال إلى المسروق منه؛ لأنه إذا قطع يده بثبوت السرقة 
فكان الال لالكه. وإن کذبه الموفي: ويقول: إن الال مالى. (القمر) يقطع: أي يده لصحة إقراره على الحدود» 
ويرد أي الال إلى المسروق منه.(القم) بقطع: لصحة إقراره بالحدود ولا يرد المال؛ لأن ما في يد العبد فهو 
للمولى» فهذا الإقرار من العبد إقرار على الغير» والغير يكذبهء فلا يرد امال إلى المسروق منهء ولكن يضمن العبد 
مثله بعد الإعتاق.(القمر) ولا يرد: لأن فيه ضررًا بالمولى وإقراره تي حق الغير غير صحيح» ولكن الرء يؤحد 
بإقراره» فيضمن مثله بعد الإعتاق .(السنبلي) لا يقطع: لأن إقرار امحجور بكون الال الموجود قي يده مال 
اللسروق منه إقرار على المولى؛ لأنه وما قي يده مال للمولى» فلا يصح إقراره في حق الغيرء وإذا لم يصح الإقرار 
بالسرقة فلا يقطع يده؛ لأن القطع إنما يكون في السرقة» ولكنه عاقل بالغ يؤحذ بإقراره» فيؤحذ منه مثله بعد 
الإإعتاق» والتفصيل الزائد على هذا قي الفقه. (السنبلي) 

لا يقطع: فإن إقرار العبد بكون الال المسروق من المسروق منه إقرار على الغرر أي المولى» فان ما قي يده 
للمولىء فلا يصح هذا الإقرارء وإذا نم يصح هذا الإقرار لم يصح الإقرار بالسرقة» فإن السرقة لا بمكن أن تتحقق 

بدون أخذ المالء فلا يرد الال إلى المسروق منه ولا يقطع يد العبد.(القمر) أهلية الحكم: سواء كان من حقوق 
الله تعالى كالصلاة والزكاة أو من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد. (القس) 


بیان الأهلية Vs‏ بيان المرض 


حن صح نکاحه» و طلاقه» ls E)‏ ولكنه لما كان سبب للموت» ۾ أنه 
أي المر يض آي امرض 
أي وال جال أن اموت عجز حالص کان امرض من أسباب العجر» e‏ 


أي المريض 


بالقدرة لممكة E‏ قاعدا ال م يقدر على القيام» و مستلقيًا ان م يقدر على القعود. 
وما كان الموت علَة امخلافةء أي محلافة الوارث والغرماء في ماله كان المرض من أسباب تعلق 


حى الوارث e‏ ا ا ا ا ا ا 


آي على ريض 


حت الغرم والوارٹ» ویکرن لأريض حجورًا من قدر الدين الذي هو حق الغري» ومن الثلثين 
الذي هو حن الوارثء» ولكن لا مطلقاء بل إذا اتصل باوت ووت من ذلك المرض» 
فحینغ یظهر کونه حجورً» س إلى وله أي يقال عند اللوت: إنه محجور 


يلا آ 


عن التصرّف من أول الرض» حجن لا بور امرض مععلی بقوله: 'بقدر ما يتعأق به صیانة 
الت" أي إنما TAT‏ ولا يؤر فیما لا يتعلق به حق غرم ووارث» 
كالنكاح بمهر المثل» فإنه من الحوائح الأصلية» وحقهم يتعلق فيما يفضل منهاء فيص تي الخال 


لبقا انسل پانکاح البوردة والخرماع ني الحو ائج م الأ صباية 


ا بحتمل الفسحخ كاهبة + اححاباة» وهو البيع بأقل من القيمة؛ اد الموت مشكوك ق 
الحال» وليس في صحة هذا التصرّف في الحال ضرر بأحد فينبغي أن يصح حينفاٍ. 
نم ينتقض إن احتيج إليهء أي: إلى النقص عند تحقق الحاحة. 


اتصل بالموت: لأن علة الحجر مرض مميت لا نفس المرض.(القمر) اتصل بالموت: لأنه لا بظهر أن هذا مرض 
اموت إلا باتصاله بالموت» فإذا اتصل به ثبت أنه مرض الموت» فيشت الحجر مستندا إلى أوله؛ لأن سبب الحجر 
امرض المميت» فيضاف الحجر إلى جيع السبب من يوم ابتداء إلى يوم الموت.(الستبلي) 
ضرر بأحد: لأنه قابل الفسخ إذا احتيج إليه حي يصح هبة المريض و وصيته في جيع ماله في الحال؛ لأنه لا يلحق 
الضرر بأحد في الحال» وإنما يلحق بالموت» فإذا مات المريض من ذلك امرض يفسخ هبة ووصية بقدر ما يقع به 
صيائة الحق؛ لأنه حيتعنر احتيج إلى فسخه صيانة احق الغريم والوارث.(السنيلي) 
إن احعيج إليه: بان كان الموهوب والحابي في حق الغرم.(القمر) 


بيان الأهلية ۷٥‏ بيان امرض 


E کالاعتاف ادا‎ 2 ee 
ل ت‎ 


فحگم هنا المعتق: سکم لر قل ارت نکن NS‏ المتعلقة بال ية 

من الكرامات» وبعد 2 يكون حرا ويسعى في قيمته للغرماء والورئة وأما إن كان 
ي امال وقاء بالدين» أو هو جرج من اللث» فيتفذ التق ف الحال لعدم تعلى حو أحد به 
بخلاف إعتاق الراهن e‏ حواب سؤال مقدر» وهو: أنكم قلتم: إن الإعتاق لا ينفذ 


في الحال إذا وقع على حق غرم أو وارث» ومع ذلك جوزتم إعتاق الراهن عبدا مرهوئًا 

تعلق به حق المرهر؟ فأجحاب بان إعتاق الراهن إنما ينفذ؛ لأن حق المرهن في اليد دون 

الرقبة؛ إذ ف الرقبة بقي حق الراهن»› وصحة الإعتاق تبتني عليه. 

والحيض والنفاس. معطو ف على ما قله ذک ھی بعد امرض لاتصاهما به من حیث 
أي قو له الصغر آي الحيض و النغاس 

کوشما عذرا. 

وها لا يعدمان الأهلية. لا أهلية الوجحوب ولا أهلية الأداى فكان ينبغي أن لا تسقط 

مما الصلاة والصوم» لكن الطهارة عنهما للصلاة شرط, وف فوت الشرط يفوت الأدايء 

أي عن الحيض والنقاس 

جعل کالعلق: أي في حق السعاية» ولا بجعل هذا صحيحًا في الحال؛ لأنه لا يعكن نقضه» ففى القول بصحته في 

الخال ضرر لصاحب الحق.(القس) والورثة: أي هذا الحكم إذا لم يخر ج العبد من الثلث أو نم يكن في المال وفاء 

بالدين. (احشي) دون الرقبة: جلاف حق الوارث والغرم» فإنه يتعلق بالرقبة. (القمر) 

تبتني عليه: أي على ملك الرقبة دون اليد ألا ترى أن إعتاق الآبق صحيح مع زوال ملك اليد.(القس) 

والنفاس: جمعهما لتشامهماصورة وحكمًا. وما لا يعدمان إخ: لبقاء الذمة والتميز وقدرة البدن.(القس 

الصلاة والصوم: لأنغما لا يخلان بالذمة والعقل والقدرة البدنية.(السنبلي) لكن الطهارة إخ: هذا دفع لوهي 

وهر آنه على هذا مذ كور من عدم إعدامها الأهلية ينبغي أن ل يسقط ما القضاء للصلاة . (السنبلى) 

یشغوت الأداء: وهو حكم الوجوب» فإذا حلا الو حوب عن حكمه لغا؛ و قث الو حوب أيضاء فلا جب القضاء. (القم) 


بيان الأهلية 1۷٦‏ بيان المرض 


وهدا مما وافق فيه القياس النقل» وقد حعلت الطهارة عنهما شر صا لصعحة لصححة الصوم نصا 
الحیض ۾ ا 


یار“ الشبا 38 اد الصوم بتادی با لحد ثٹ و اجحتابة فينبغي ا بتأدی با لحيض و النفاس 
لو لا النص» وقد تقرّر من ههنا أن لا تؤڌي الصلاة والصوم قي حالة الحيض و التفاس» 
فاذن لا بد ان يفرق بين قضائهما» وهو: ي 


أي افر ف 


فلم يعد إل القضاء مع أنه لا حرج ي قضائه؛ إذ قضاء صوم عشرة أيام ي ما ين 
أحد عشر شهرا ما لا يضيق» وإن فرض أن يستوعب النفاس شهر رمضان كاملة فمع 
لاف الصلاة فإن في قضاء صلاة عشرة أيام في كل عشرين يوما ما يفضي إلى احرج 
غالا فلهذا تعفی 

والموت» عطف على ما قبله» وهو آحر الأمور المعترضة السماويةء وأنه ينافي الأهلية 

أي قوله: الصغر 

النقل : وهو ماروى البخاري ۾ مسلم أن فاطمة بنت قيس قالت اسول ا ف امر او ا E‏ فع 
ا او فقال : 0 ایا ذلا عرق TT‏ خی »> فادا الات ت لارو ۾ إذا اورت فاغسلي عنات 
الدم ثم صلي" إل (السنبلي) نصًا: فإنه منع البي ل الحائض عن الصو وثبت منه منعه النفساء أيضنًا عنه 
e‏ المشخاة" عن عدي بن ٿابت عن ايه عن حده عن البي آله قال قي المسعحاضة: تدع الصا يام 
أقرائها الي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي".(رواه أبوداود) (القمر) 
نا : المراد به ما رواه الترهذدي عن عاتشة TE a‏ کنا یط عند رسول الله کک ثم نطهر. فیأمر نا بقضاء 
الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة إلم» فعلم منه: أن النساء ما كن يضمن ف عهد البي ع وأنه لا قضاء للصلاة 
و لصوم فضا وت فثبت أن الطهارة من الحيض س صر ل للصوم. (السنبلي) فلم يتعد: آي هاا الاشتر ا ط ال القصضاء 
فإن النصوص الوآردة على حلاف القاس لا تتعدي عن مورد النصر .(القمر) 
ف قضاء صلاق 2 والنفاس ف العادة أ کر من مدة الحيض» فتضاعف الواجحبات فيه أيضًا وشو مسار م 


للحر ج» وهو مدفوع.(الستبلي) إلى احرج غالبا: والنفاس عادة أكثر من مدة الحيض» فيتصور الجر ج في قضاء 
صلوات حالة النفاس أيضا. (القمر) وأنه ينافي إ لخ فإن الموت هادم لأساس التكليف. 


بيان الأهلية 4 بيان المرض 


في احکام الدنيا مما فيه تکلیف حت بطلت الز كاه و سائر القرّب CH‏ وإغا تحص 


باك للأ كام 


الركاة أَوّلا دفعًا لوهم من يتوهَم أا عبادة مالية لا تتعلق بفعل الميت» فيو دي با الول 
كما زعم الشافعي سل وذلك؛ لأا عبادة لا بد ها من الاختيان والمقصو د منها الأداي 

دون الالء فهي تساو ي الصلاة والصوم ف البطلان. 

وإما يبقى عليه الام لا غير فن شاء الله عفا عنه بفضله وکرمه» ون شاء عذبه بعدله 
وحکمته» وهذا هو حال حق الله تعالى» وأما حو العباد فلا يخلو إما أن يكرن حقا لغ 
علیه» أو حقا له على الغيرء وأشار إلى الأول بقوله: وما شرع عليه لحاجحة غير فان کان 
قا متعانّ الین بیقی بقانه کالرهون بعلن به حق الرقنء والستاجر پتلق به ق 


آي لا بفعل الميسن 


المستأجحر» زاب س المشتري» والوديعة يتعلق کا حق المودع» فان هذه الأعيان 
يأحذها صاحب الحق أوّلاً من غير أن تدحل ف التركة وتقسم على الغرماء أو الورة. 
وإن كان ديا لم يبق مجرد الذمة حي يضم إليهاء أي إلى الذمة. 

مال أو ما يو كد به الذمم وهو ذمّة الكفيل يعن ما لم يترك مالا E‏ 


یما فيه تکلیف إلخ: لأن اموت هادم لأساس التكليف؛ لأنه عجر كله عن إتيان العبادات أداءً وقضايً ولأنه ذهب 
من دار الابتلاء إلى دار الخزاء.(السنبلي) حت بطلت: أي سقطت الركاة عن اليت ولا ججحب أداڑها من تر كته 
وسائر القرب أي العبادات كالصلاة والحج .القمر) وذلك: أي الدفم؛ لأما أي الزكاة عبادة كالصلاة 
والصوم.(القمر) والمقصود منها إخ: ألا ترى أ اا و ا د ف ا 
فهي: آي الركاة تساوي الصلاة والصوم في البطلانء وقال جر العلوم مولانا عبد العلي سلقه: هذا إذا كان لم يوص» 
وأما لو أوصى فالعبادات المالية كالزكاة وفدية الصوم والصلاة تو دى من ثلث ماله .(القمر) 

الأ : أي إثم الواحبات المتر و كة.(القس فإن کان حقا إ1 أي هذا القسم الثاني من أقسام أحكام الدنيا ينقسم إل 
عدة أقسام: الأول: منها هذاء والثاني ما بينه بقوله: وإن كان ديا إلخ» وترك البعض الذي بيْنه قي الكتب الأحرى 

من الأصول.(السنبلي) وإن كان: أي حق الغير ديتا لم يبق إلخ: فإن ذمة الو حوب قد بطلت بالموت.(القمر) 


بيان الأهلية 4۸ بيان امرض 


أو کفیلا من حضوره لا یبقی دینه فی الدنیاء فلا یطالبه من أو لاد واا يأحذه فى الآحرة. 
آي و قت حضو ره و يانه صاحب الدين الي 


وهذا أي لأجحل أنه م يبق في ذمته دين قال أبو حنيفة سله: ! ن الكفالة بالدين عن اليت 
المفلس لا تص إذا م يبق له كفيل من حالة الحياة؛ لأن الكفالة هي ضم الذمة إلى الذمة 


r 


فادا م تبق للميت ذمة معتبرة فكيف تضم ذمة الكفيل اليه» لاف ما إذا کان له مال أ 
كفيل من حالة الحياة» فإن ذمته كاملة» فتصح الكفالة منه حينكٍ» وبخلاف ما إذا 


لأ ذمته سعد كامنة 


بقصضاء بره انساك بدو ل الكفالة فاده جح ر تصح الكفالة عن ايت المفلس؛ ۽ أن 
لشافعي بك ايضامعهما , 
لوت ا وار ا و طالب به ي الآحرة 


ا 


a 
ا پیا ا د ته ای حقه کاله لیات وعقل والطالة اة یا ي بطم‎ 
العف اح‎ 


اد يتصو ر أن يصدقه مو لاه أو يتفه فیطالب في الخال» فلما صيحت مطالبته صت الكفالة 


افا تبن على المطالبة 


له » ولكن يو حذ الكفيل به في الحال وإن كان الأصيل وهو ألعبد احجور Tey‏ 
اي الدین 

أو كفيلا من حضوره: أي كفيلا كان كفالته من حضور ذلك اميت أي في حياته.(القمر) 

لا يبقى إخ: [لأنه لا يبقى العقد لا حقيقة ولا حكمًاء بحلاف ما إذا مات عن وفاي فإنه يبقى العقد حكما 

خصول المقصود» وهو البدل وإ م يکن باقيا e‏ وقالا 2 قلت؛ به قال أحد ومالك ا بل عزاه ان 

قدامة إلى أكثر أهل العلم» كذا فى التقرير" واستدلوا بحديث جابر جه كان رسول الله 5 لا يصلي على رحل 

وهات وغليه دين» فاي عیت فقال: اعلیه دین؟ قالوا: نعم E‏ فال سرا غل صا فاا ل ابو قتادة 

الأنصاري دټه: هما علي يا رسول الل رسن اه رو اا ور داو د.(السنبلي) 

وقا تصح ا والجواب امام أن ذمته بريئه عن الأطالية الدليو ية: فلا يتحقق معي الكفالةي و أما الطالة 

الدين فإف سقوط الدين عن المديون للضرورة فيكون مقدرا بقدر الضرورة» فيظهر أثر سقوطه في حق من عليه 

الدين دول هن له الدير؛ فالدين ٿ حق هن له الدين باش » فيصح ألحذه من المتبر ع» کا قيل. (القمر) 

فیطالب ف الخال : أي على تقدير تصديق المول» و يطالب بعد العتق على تقدير العتى» فلما صحت مطالبته أي 

في الخال أو قي ثا الحال صحت الكفالة منه لتحقق ضم الذمة إلى الذمة ي المطالبة. (القمر) 


ببان الأهلية ۷4۹ بيان امرض 


غير مطالب به في الحال لوجود المانع في حقه وزواله قي حق الكفيلء وأشار إلى الثاني 
2 فار 

بقوله: وإن كان حقا لهء أي المشرو ع حقا للميت بقي له ما قضى به الحاحةء ولذلك 

قذم تجهيزه؛ لأن حاحته إلى التحهيز أقوى من جيع الحوائج. 


‌ 
wê 


ثم ديونه؛ لأن الحاجة إليها امس لإبراء ذمته» بخلاف الوصية فإها تبر ع. 
ثم وصاياه من ثلغه؛ لأن الحاجة إليها أقوى من حق الورثةء والثلثان حقهم فقط. 
ور 


ثم وبحب الميراث بطريق الخلافة عنه نظرًا له؛ لأن روحه یکشفی بغنائهم» د 
بسبب حسن المعاش للدعاء والصدقة له. 

فيصرف إلى من يتصل به نسبًاء أي قرابةء أو سبًا أي زوجيةء أو ديا بلا نسب أو سبب» 
يعن يوضع قي بيت الال تقضى به حوائج المسلمين» وهذاء أي ولأن الموت لا ينافي الحاحة 
بقيت الحتابة بعد موت لمونى» وبعد موت لكاتب عن وفاي فإذا مات الول وبقي لكاتب 
حيًا يودي الكتابة إلى ورثته لاحتياج المولى إلى الولاء وبدل الكتابةء وكذا إذا مات المكاتب 


لوجود المانع: وهو الإفلاس وعدم التملك في حقه أي في حق الأصل» وزواله أي زوال المانع. (القمر) 

أي المشروع: أي الحكم ا قذم تجهیزه: أي على سائر الحقوق» وإغا يقدّم التجهيز 
على الدينء وإذا ل يكن حق الغرع متعلقا بالعينء أما إذا كان متعلقا بالعين كما قي المرهون والمشترى قبل 
القبض فصاحب الحق أحق بالعين وأولى ها من صرفها إلى التجهيز تعلق حقه بالعين تعلقا مؤكدا» كذا في 
"الشف ".(القم) أقوی: آلا تری أن لباسه في حياته مقدم على ديونه كذا مهنا.(القمر) من ثاخه: أي من ثلث 
ما بقي بعد التجهيز وقضاء الديون.(القس) أقو ی: لان له نفعا ف إنفاذ الو صية ل الأحرة. (القسر) 

بطريق الخلافة عنه: [والفرق بين الخلافة والنيابة هذا: إن الخلافة إقامة الشحص مقام الآخحر ضرورة بلا اشتراط 
واحتيارء والنيابة إقامة الغير مقام الشخص الآخحر على العكس ذلك] 

قرابة: من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام.(القمس أي زوجية: هذا التفسير بيان أحد أنواع 
الاتصال الي وإلا فمولى الموالاة ومولى العتاقة أيضًا نما يتصل سببًا بالميت. (القمر) 

لاحتياج المولى إخ: ليقضى منه ديونه مثلا والولاء ميراث يستحقه المرء بسبب العتق» كذا قيل.(القمر) 


بيان الأهلية A.‏ بيان امرض 


عن وفاء أي مال واف لبدل الكتابة» وبقي الول حا يو دى الوفاءورنة الكاتي إل المون 


أي مع وفاء a‏ 
اجه إل تحصيل الحرّية حي يكون ما قي ع عه لورته» ویعتق أولاده المولودون 
العاتب الوق ت 


والمشترون فى حال الكتابة ويعتق هو ي e‏ حياته. و إا قلنا: عن 
وفاء"؛ لأنه إذا لم يترك وفاء لا ينبغي لأولاده أن يكسبوا الوفاء ويؤدوه إلى المولى. 

وقلنا: معطوف على قوله: 'بقيت" أي وهذا قلنا: تغسل الرأة زو حها فى عنما لبقاء ملك 
الزوح في العدةء والمالك هو الحتاج إلى الغسلء بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها 
رو حها؛ لأا ملو كةء وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت» وهذا لا تكون العدة عليه 


آ- 
ار 


بعدهاء وقال الشافعى بته: يغسلها زوجها كما تغسل هي زوحها لقوله جا 
لعائشة خر الو مت ل لك * والحواب أن معي "أ ا ا ا NE‏ 


ف حال الخنابة: وشو مدهب علي وان مسعود کر وقال زيد e‏ باک : ينفسخ الكعابة ولال كله 
للمولل» وبه قال الشافعي بك (السنبلي) لبقاء ملك الزوج: فالزوج مالك ها حكمًا؛ لأن النكاح في العدة لي 
حكم القائم. (القمر) لبقاء ملك الزوح: ن ملاك الیکا ح لا يحمل التحول إلى | لورة» فبقي موقوفا على الزوال 
بانقضاء العلةء قبقي ملكه إلى انقضاء العدة فيما هو من حوائجه E‏ کالغسلء وأما ما لیس من حوائجه فلا 
ملك له فيه.(السنبلي) وقد بطلت إل: فصار الزوج أجنبيا فلا يجوز له النظر إلى المرأة. (القمر) 

الملو كية بالموت: إذ الميت نم ببق علا للتصرّفات المحصوصة بالمملوكيةء وإذا قات المملو كية فقد ار تفع النكاح 
LT‏ وشدا: أي لبطلان أهلية املو كية بعد موقا 

ر كاقل lk‏ واوا آن ا قلت: د زف هذا واب باد بن اي شیب روی عن اء د شی ا 
لها بأن أعطی اساي و لاء NO‏ ا 

روي اهمد ق ا رقم. د۹١۲‏ وان ماجحه ق a‏ رقم: 2إ جم باب ها جحاء قي عسل الميت عن 
pre E e‏ ويۇيده ما روي عن أساء 


بيان الأهلية ۸1 بيان المرض 


وما لا يصلح لحاجته كالقصاص يحتمل أن يكون معطوفا على ما تقضى به الحاحة» يعي 
بقي للميت ما تقضى به الحاجةء وما لا يصلح للحاجة كالقصاص» ويحتمل أن يكون ابتداء 


ا ا 
کلام وقع مبتداً و حبرا إا أو رده بتقر یب ما تمضصی لے الحابحة» و إا یکون القصاص مما 


لا يصلح لحاحته؛ لأنه شر ع عقوبة لدرك التأر» وهو تشفي الصدور للأولياء بدفع شر القاتل. 
1 بإزاله البغض اللاو د 
a‏ اذا 


ثبت للميت ارلا له يقل إليهم كالقوق. 
والسبب انعقد للميت؛ لأن المتلف حياته» فكانت الجحناية واقعة في حقه من وجه» فيص 
عفو المجروح باعتبار أن السبب انعقد للمورث. 
وعفو . قبل موت امجروح؛ لأن الحق باعتبار نفس الواحب للوارث» وقال 
أبو حنيفة يله: إن القصاص غير موروت» أي لا يثبت على وجه جحري فيه سهام الورئة 
بل يثبت ابتداءٌ للورثة لما قلنا: إن الغرض درك ثأرهم» e‏ 
لا بحتمل التجرئ ثبت لكل واحد على سبيل الكمال كولاية لإنكاح لااحوة؛ وهذا 


أي من الورثة 
كالقصاص: فانه ذا قل رحل رحلا فهذا المقتول شر ع له القتصاص على القاتل» ولكنه لا يصلح لحاجته فإنه 
ميت» فيبقى هذا المشرو ع.(القس) لأنه: أي لأن القصاص شرع عقوبة أي على القاتل لدرك الثأرء واميت م يبق 
أهلا لدر كه فلا حاجة له إلى الدرك والثأر بالكاء الخلثة وبعدها همزة الحقد.(القس 

بدفع شر القاتل: [أي بإزالة البغض والعداوة| لانتفاعهم: أي انتفاع أولياء المقتول جياته أي حياة المقتول. (القم) 
عفو الجر وح: أي من القصاص قبل موته.(القمر) للمورث: أي لذلك انجروح الذي مات.(القمر) 

وعفو إل: أي يصح عفو الوارث قبل موت المورث النحروح استحسائًاء والقياس أن لا يصلح» فإن حق الوارث إغا 
بثبت بعد موت المورث فعفوه قبل موته كان مقاط شن فر ره ووجحه الاستحسان أن حق القصاص ثبت 
للوارث ابتداءٌ لا حلافةء فإن القصاص يكون بعد موت المورث» وهو بعد موته ليس بأهل لأن بجحب حق له.(القمر) 
إن الغرض إخ: وهذا الغرض يرع إلى الورئة لا إلى الميت المورث» فكان القصاص حقهم ابتداءُ لا بطريق 
الوراثة.(القمر) وهذا: أي لثبرته لكل واحد على سبيل الكمال.(القمر) 


بيان الأهلية YAY‏ بيان امرض 


لو استوق الخ غ الكبير قبل كبر الصغير يجوز له بخلاف ما إذا كان أحد الكبيرين غائبا 
فإانه لا تجوز للحاضر ا لأن احتمال عفو ا توه عفو 
a‏ يثبت القصاص للورئة بطريق الإرث لا بطريق 
الابتداء. وعرة الخلاف تظهر فيما إذا کان بعض الورلة غائباء وأقام الحاضر البينة عليهء 
فعنده يحتاج الغائب إل إعادة البينة عند حضوره؛ لأن الكل م ف هذا الباب» 
ولا يقضى بالقصاص لأحد حي بجتمعاء وعندها لما كان س لا يحتاج إلى إعادة 


ًف القصباص 


البينة عند حضو ر الغائب؛ لأن أحد الورثة ينتصب خحصما عن الميت فلا بحب إعادها. 
وإذا انقلب» أي القصاص مالا بالصلح أو بعفو البعض صار موروٽا» فیکون حكمه حكم 
الأموال حى تقضى ديونه منه» وتنفذ وصاياه» وينتصب أحد الورئة حصما عن لميت» 
فلا يحتاج إل إعادة ليت لأن الدية حلف عن القصاص» والخلف قد يفارق الأصل ي 
الأحكام كالتيمّم فارق الوضوء ق اشتراط النية. 


وو جب القصاص للرو حين كما قي الدية. فينبغي أن تقتص الرأة من الزوج» والزوج من 
راکن عنده ابتداع) ۾ عونل "ما بطر یق کما ت مما استحقاف الدية بطریق 


u 


والزوجية تنقطع 1 أنه ع مر بتوريث امرآة أذ شم لطباي من عقل زوحها ات 
اي باوت 

ورة الخلاف؛ أي بين الإمام وصاحبيه.(القمر) عن الميت: أي عن طرف اليت. فأحد الورثة كانه أثبت 

القصاص عن طرف اليت» فلا حاجة للغائب إلى إعادة البينة عند حضوره.(القس) ووجب القصاص !خ: فإن 

القصاص شرع لدرك الثأر» وبناؤه على انحبةء وهي متحققة بين الزوجين أيضا. (القمر) 

من الزوج: أي من طرف زوحها المقتول.(القمر) من المرأة: أي من طرف الرأة المقتولة.(القمر) 

وهو ما أجرحه مالك "الوط" رقم: ٠٠١١‏ باب ما جحاء قي ميراث العقل والتغليظ فيه» عن ابن شهاب» 

وابن ماجحه رقم: ۲٦٤۲‏ باب الميراث من الدية برواية ضحاك بن سفيان الكلابي. 


بيان الأهلية ۴ »بيان الأمور المعترضة...» بيان الجهل وأنواعه 
وله أي للميت حكم الأحياء قي أحكام الآحرة؛ لأن القبر للميت كالمهد للطفلء فما 
يجب له على الغبرء أو يجب للغير عليه من الحقوق» والمظا» وما تلقاه من ثواب أو عقاب 
بواسطة الطاعات والمعاصي كلها يجده اميت ف القير» ويد ركه کالخي. 


[بيان الأمور المعتر ضة المكتسبة] 
وإذا فرغنا عن الأمور المعترضة السماوية شرعنا فى بيان الأمور المعترضة المكتسبة» فقوله: 


أي على الاهلية 


وکس عطف على قو له ”هاو ي» وشو ما کان لاحتیار العبد مدحل ف حصو له 


۾ شدا آنواع: الأول: 


[بيان الجهل وأنواعه] 
لجهل الذي هو ضا العلم وإنم عد من الأمور امعترضة مع كونه أصلاً في الإنسان؛ 
اي ٢‏ 


کالمهد چ و کالر حم للماءء فكما أن الرحم والمهد أول منسزل له من متازل الدنيا فكذلك القبر أول منسزل 
له من مدازل الأحرة» و كما أن الماء في الرحم موضوع لحياة الدنيا يعطى له أحكام الإحياء قي الدنيا حي يستحة 
الإرث والوصيةء كذا المت وضع قي القبر للحياة قي الآحرة» فقيره روضة دار الثواب إن كان سعيدا أو حقرة 
نار إن کان شقیاء والعياذ بالله.(السنبلي) كالمهد للطفل: فإن الميت يوضع ف القبر للحروج منه.(القمر) 
من احقو ق ق !ج a‏ 
وما جب للغير عليه من الحقوق والمظالمي والمراد با حقوق الحقوق الالية وبالظا لم المظا م الي ترحع إلى التفس أو 
الجرض.(القمر) وما تلقاه: أي ما تلقاه من ثواب بواسطة الطاعات» وما تلقاه من عقاب بواسطة مامي لق 
هو ضد العلم: وهو بمعئ اعتقاد الشيء على ما هو عليه في الواقع» فالجهل إما بسيط» وهو عدم العلم عمّا من 
شأنه أن يعلم» وإما م رکب» وهو اعتقاد الشيء على حلاف ما هو عليه قي الواقع.(القمر) 

ضد العلم: فإن كان بسيطا فحه أنه عدم العلم عما من شأنه العلم» فالتقابل حيتعٍ بينه وبين العلم تقايل العدم 
ولک وإن کان مر کہا فحده أنه اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد الطابقةء وهو عيب لا بعکن إزالته 
بالتعلم (القمر) وإنما عد إل: أي وجه عد اجهل من العوارض وإن كان آصليًا؛ لقوله تعالی: رال TT‏ 
رن انها ١‏ لا تعْلمُون شيعا (لنحل:۸») أنه أمر زائد على حقيقة الإنسان مفارق ثابت في حال دون حال» ووجه 

ا وإن كان بلا احتيار العبد في أصل الخلقة لتقصيره ه في اكتساب العلم؛ لأنه كان قادرا على إزالته 


سات ر تحصيله واستمراره على الحهل .عنزلة كتسابه باحتياره.(السنبلي) 


بيان الأهلية A4‏ بيان اجهل وأنواعه 
لكونه خارجًا عن حقيقة الإنسانء أو لأنه لما كان قادرا على إزالته باكتساب العلم 


آي اسان 
حعل تر که اکتسابا للحهل واحتیار! له. 


ا کساب العلم 


(Fz‏ حهل باطل لا يصلح عذرا في الآحرة كجهل الكافر بعد وضوح الدلائل 
على و-حدانية الله تعالى ورسالة الرسل لا يصلح عذرًا في الآخرةء وإن كان يصلح عذر 
في الدنيا لدفع عذاب القتل. إذا قبل الذمة وجهل صاحب الهوى بي صفات الله وأحكام 
الآحرة كجهل الععزلة يإنكار الصفات. وعذاب القبر» والرؤيةء والشفاعة. 

وجهل الباغي بإطاعة الإمام الحق متمستكا بدليل n‏ 


لكونه خارجا إ: فكأنه عارض لحقيقة.(القمر) وضوح الدلائل إخ: كما قيل في ذلك. 

ففي کل شيء له آية تدل على انه واحد (القمر) 
وقال الأعرايي: 

اة لل غل الج وأثر الأقدام على المسير 

فالسماء ذات أبراج» والأرض ذات فحاج كيف لا تدلان على الصانع اللطيف النبير.(الستبلي) 
لا يصلح عذرًا: فهو إن مات على الكفر بخلد ني النارء وف الدنيا إن لم يقبل الذمة ولم يسلم فيقاتل معه بعد 
الدعوة ولا بناظر معه؛ إذ لا سبيل للمناظرة مع المكابر.(القمر) 
وإ كان يصلح: وهذا بيان لفائدة قيد المتن في الآحرة.(القس في الدنيا: أي من اترم عقد الذمة فإن جحهله 
حينغلٍ يدفع عذاب القتل والحبس في الدنياء فعند أبي حنيفة ق ديانة الكافر أي اعتقاده في الأحكام القابلة للقبدل 
ر ا ر وكذا دافعة لدليل الشر ع حعن أن ديته مدع بلوغ 
دلیل الشر ع اليه فلا یہت الخطاب في حقه.(السنبلي) صاحب اهشو ی: أي صاحب البدعة» وهو الذي اتبع اهوى 
وترك الأدلة القاطعة ابحليةء وجهله دون جحهل الكافر لا يكفر به بل يمستق» ونحن نداظر معه ونلزمه قبول الحق 
بالدليل» ولا نعمل على تأويله الفاسد.(القمس يإنكار الصفات: فإن المعترلة قالوا: إنه عالم بلا علي قادر بلا 
قدرة» ومتکلم بلا کلام وهکذاء وهذا كلام لا معن له عند التحقيق إلا انكار الصفات.(القمر) 
وجهل الباغي: وحكمه: أن يناظر ويدفع شبهة» فإن رجع فبهاء وإلا يقاتل.(القمر) الإمام الحق: الابت إمامته 
بالدلیل الحليء ا هو الخارج عن طاعة الإمام الحق» كذا في "المعدن شرح الكز".(القمر) 
متمسکا بدلیل: مغلا بقوله تعالی: لإإن الحکم إلا سج رالأنمام: (الحشي) 


بيان الأهلية ۸0 بيان اجهل وأنواعه 
فاسد حت يضمن مال العادل ونفسه إذا أتلفه إذا لم يكن له منعة؛ لأنه يكن إلزامه 
بالدليل والحبر على الضمانء وأما إذا كان له منعة فلا يؤخذ بضمان ما أتلفه بعد التوبة 
كما لا يؤخذ أهل الحرب بعد الإسلام. 


حللافا للشافعي سل 


وجهل من حالف قي اجحتهاده الكتاب كجهل الشافعي بث في حل مترو التسمية عامدًا 
قیاسنا على مترو التسمية ناسياء فإنه خالف لقوله تعالى: ولا اكوا مما لم یذ کر اسم ال 


قياس الشافعي ا 


عله والسنة المشهورة كالفتوى بيع أمهات الأولاد وکو فالجهل بفتوی بیع مهات 


)١ ١١ إالأنعام:‎ 


لأولاد حهل من داود الأصفهان وتابعيه حيث ذهبوا إلى جواز بيعها لحديث جابر فاه 
كتا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ب" * وهو مخالف للحديث المشهور 
أعي قوله عاي : لامر ولدت من سيدها: "هي معتقة عن دبر منه"** والجهل في نجوه 
كجهل الشافعي لله قي جواز القضاء بشاهد وبعين» فانه عخالف للحديث المشهور» 


ا آي ون المدعي 

حتى يضمن: أي الباغي مال العادلء أي مطيع الإمام.(القمس) إذا م يكن له: أي الباغي منعة أي العسكرء 
وهو جمع المانع» والجيش تملع وتدفع الخصم» كذا قيل.(القمر) هنعة: أي قوة وعسكرء والنعة جمع ماني 
وايش بنع ويدفع الخصم. (السنبلي) فلا يؤخذ: أي الباغي في الدنيا بضمان ما أتلفه أي في وقت القتال» وأما 
قي الآخحرة فيواحذ ويأم. (القمر) الکعاب: والإ ماع القطعيء وما لم يذ كر المصتف بف الإجاع؛ لأنه مندر ج 
في الكتاب لثبوته منه.(القمر) والسنة المشهورة: وأما خالفة السنة التواترة فصريح البطلان. (القمر) 

9 الجهل فى حوه: في "المنهية": هذا إذا كان لفط "محر ه" داحلا تحت مخالفة السنة ويكون مثال مخالفة الكتاب 
مترو كا فى العن كما حرّرت وأما إذا كان لفظ "نجوه" ناظرًا إلى عخالفة الكتاب فيكون نظير خخالفة الكتاب أيضًا 
مذكورًا في العن بالإجمال ولكن على غير ترتيب اللف فتأمّل.(القمر) فإنه: أي فإن حواز القضاء بشاهد وعين. (القمر) 
*روی آبوداود فی "سنن" رقم: ۳۹۰٤‏ باب في عتق أمهات الأولاد عن حابر بن عبد الله ف قال: بعنا أمهات 
الأولاد على عهد رسول الله ب وأبي بكرء فلما كان عمر نماناء فانتهينا. 

**رواه الدارمي مرفوعا عن اين عباس مء وأحرجه اين ماجه رقم: ۲٠٠١‏ باب أمهات الأولاد» عن ابن 
عباس یں قال: قال رسول اللہ کل "آیما رحل ولدت مته منه فهي معتقة عن دېر مته" والحاکم پإسناد 
ضعيف» ورجح جماعة وقفه على عمر هل. [إشراق الأبصار: ]١۲‏ 


بيان الأهلية 1۸٦‏ بيات اجهل وأنواعه 


وهو قوله عللا: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر o‏ 
E‏ 


معاوية «** وقد نقلنا كل هذا على نحو ما قال أسلافنا وإن کنا م نجتراً 

والثاني: اجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وأنه يصلح عذر و شبهة 
دارئة للح والكفارة كاحتجم الصائم إذا أفطر عمدا بعد الحجامة على ظن أا فطرته» أي 
أن الحجامة فطرت الصوم حيث لا تلزمه الكفارة؛ لأنه حهل في موضع الاجتهاد الصحيح؛ 
لأن عند الأوزاعي الحجامة تفطر الصوم؛ لقوله عا: "أفطر الحاحم وامحجوم"*** 


کل هذا !ل: إبعاء إلى أن هذه الأمئلة لا تطابى الممثل هاء فإن الاجتهاد المخالف للنص القطعى المفسر لير 
القابل التأويل ۽ حھل باطل فعا و الأمثلة ليست كذلك؛ لأن فتو ی حل متروك التسمية امد ا خالا 

للأية القطعية غإن قوله تعالى: E:‏ الوا مما نم د کر س اده عليد رالأنعام: )٠۲١‏ ظنية» فإنه قد حص منه متروك 
ا N O CO‏ .(القمر) 

لر نجترأ عليه: لأن في هذا البيان سوء الأدب.(القمر) [لأنه لا يظهر لنا وجه الخطاً بخلاف السلف؛ لأنه لا يظهر 
كم وجه الخطأء فلهذا نسبه إليه] في موضع الاجتهاد إلخ: أي في موضع تحقق فيه الاجتهاد الصحيح الجامع 
بشرائطه الغير المخحالف للكتاب والسنة المشهورة والإحماع.(القمر) الاجتهاد الصحيح !ڂ: وهو أن يكون 
المقام موقع احتهاد الجتهدين ولا يكون منصوصًا عليه بشرط أن لا يكون الاجتهاد مالفا للكتاب والسئة» والمراد 
عوضع الشبهة: موضع لم يوحد فيه اجحتهاد لكنه موضع الاشتباه.(السنبلي) 

أو في موضع الشبهة: أي في موضع يشتبه فيه الباطل بالصحيح و لم يوبحد فيه احتهاد. (القمر) كاختجم: نظير 
موضع الاحتهاد الصحيح.(الحشي) على ظن إل: أما لو ظنَّ أن الحجامة لا تقطر الصوم ثم أكل بعد الحجامة 
فعليه القضاء والكفارة.(القمر) في موضع !ل: e‏ الصحيح.(القمر) 

لقوله عل إخ: وقال الشيخ الإمام حي السنة بل: وتأوله بعض من رحَص في الحجامة أي تعرضا للإافطار 
الحجوم للضعف واخاجم؛ 0 لا يأمن أن يصل شيء إلى حوفه عص اللازم» كذا ف "المشكاة"ء وقال العلي 
القاري . بنك الملازم جمع ملرمة بالكسر قارورة الحجام الي تمع فيه الدم. (القمر) 

مر ڪخريچه. 

مر تخره. 

***رواه الترمذي في "حامعه" رقم: ۷۷٤‏ باب كراهية الحجامة للصائم عن رافع بن خديج» قال الترمذي: 
حدیٹ حسن صحیح. 


بيان الأهلية ۱۸۷ بيان اجهل وأنواعه 
ولكن قال شيخ الإسلام: لو لم يستفت فقيهًا وم يبلغه الحديث» أو بلغه وعرف تأويله 
تحب عليه الكفارة؛ لأن ظنه حصل في غير موضعه» وأمّا إذا استفيَ فقيها يعتمد على 
فتواه» فأفتاه بالقساد» فأفطر بعده عمدًا لا تجب الكفارة. 

وکن ن بجارية والده على ظن اها تحل له فإن الحد لا يلزمه؛ لأنه ظن ي موضع 


الشب ا اد الأملاك ا والأبناء متصلة» فتصير شبهة أن ينتفع أحدهما عمال الآ 
وأما إذا ظن أا لم تحل له فإنه يجب الحد حيتعي بخلاف حارية ولده؛ فاا تحل بكل 


آي حار 


حال» سواء ظن أما تحل له أو لا وجخلاف جارية أحيه» فما لا تح له بكل حال» 
فلا يسقط الحد عنه؛ لأن الأملاك متباينة عادة. 


والثالث: الجهل قي دار الحرب من مسلم لم يهاجحر إلينا بالشرائع والعبادات» وأنه يكون 


الوم ۾ الصبااة والحج وار كاډ 


عدر حٽ لو م يصل ولم يصم مده م تبلغه الدعوة لا جب قضاؤهما؛ لأن دار الحرب 
ليست محل لشهرة أحكام الإسلام» جلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام؛ فإن جحهله 
بالشرائع لا یکون عدر اد رعا يکنه السؤال عن أحكام الاسلام» N TTT TTT‏ 


ولكن قال إل: يعي أن الحكم بسقوط الكفارة بالظن بحري على ظاهره عند فخر الإسلام يف ومتابعيه» لكن 
قال شيخ الإسلام خحواهر زاده: لو لم يستفت إخ.(القس) لا تجب الكفارة: لأن على العامي أن يعمل بفتوى 
المفي» و كذا لا يجب الكفارة إذا بلغه الحديث ولم يعرف تأويله م كل عمدا.(القس) 

لا يلزمه: لأن الشبهة دارئة للحد لكنه زا حقيقة» فلا يثبت نسبة المولود وإن ادعاه الواطي.(القس) 

فاا تحل: أي على الوالدء فإنه عقت قال: "أنت ومالك لأبيك" فإن هذا الحديث يفيد انتفاع الأب بعال الاين 
لكن حل الوطء يستدعي الملك» فصارت تلك الأمة ملو كة للأب قبيل الوطء حكمًاء فيعطى قيمتها للابن ويشبت 
نسب المولود منه» وحيناٍ لا حدٌ على الأب الواطى أصلاً لإيراث الدليل الشرعي المذكور الشبهة بلا فرق بين 
ظنه الحل وعدم ظنه.(القمر) متباينة: فلا يكون هذا حل الاشتباه حى يصير اجهل عذرا.(القس) 

ليست محل إخ: فهو ليس عقصّر في طلب الأحكام فإن الدليل في تفسه حفي هناك.(القمر) 

يعكنه السؤال إخ: فهو مقصر في طلب الأحكام. (القمر) 


بيات الأهلية AA‏ بيان الجهل وأنواعه 
فيجب عليه قضاء الصلاة والصوم من وقت الاسلام. 


و يلحق به اي بجهل من اسلم ي دار الحرب ف کونه عذرا جهل الشفيع بع بالبیع؛ فانه اذا 


ي عن أحکام ال سللام أي بی الا e‏ 


م يعلم بالييع فسكوته عن طلب الشفعة یکون عذرا لا يطلهاء وبعد ما علم به لا یکر 
سكوته عذرا» بل تبطل به الشفعة. e‏ 
وجهل الأمّة المنكوحة بالإعتاق أو بالخيار» فإنه يكون عذرًا في السكوت» يعي إذا 
أعتقت الأمة المنكوحة يثبت ها الخيار بين أن تبقى تحت تصرف الزوج أو لم تبق» فإذا 
م تعلم بجخبر الإعتاق» أو بأن الشر ع أعطاها انيار كان جهلها عذر ثم إذا علمت 
بالإعتاق أو .مسألة ايار يكون هما الخيار الآن؛ لأن المولى يستبد بالإعتاق» ولعله م يخبرها 
به؛ ولأا مشغولة بخدمته فلا تتف ع معرفة أحكام الشرع الي من جماتها الخيار. ٠‏ 
حهل البكر يإنكاح الول فإنه يكون أيضًا عذرا في السكوت» يعن إذا زو ج الصغير 
ام ة غير الأب أو الح يصح النكاح» ويثبت هما الخيار بعد البلو غ» فإن حهلا 
بخبر النكاح يكون عذرًا حي يعلماء NEE E‏ الشرع يره 
لا يكون عذرًا؛ لأن الدار دار إسلام» والمانع من التعلم معدوم» فلا يعر ۰ هذا الجهل. 
و حهل الو كيل والأذون بالإطلاق وضده» فإن الو كيل والمأذون إذا 1 يملا بالإطلاق» 


آي الد مادو بالشار د ا الغص فف 
أو بأن الشرع إل: أي علمت بالإعتاق ولم يعلم بأن الشرع إل.(القمر) كان جهلها عذرًا: فلا يبطل 
خيارها بالسكوت عن طلب الفسخ حهلا.(القم) عذرًا في السكوت إخ: قلت: وهذا إذا تروّجها الأب أو الحد 
من غير الكفو أو بغبن فاحش» أو زوّجها ولي غير الأب والحد من الكفو عهر المئل؛ إذ لو زوّجها غير الأب 
مهر المثل لا يكون ها حيار الفسخ أصلا لوحود كمال الشفقة والنظر في حقهما. (السنبلي) 
وينبت هما إل لأن التزرويج صدر ممن هو قاصر الشفقة بالنسبة إلى الأب والحد.(القمر) يكون: عذر الحفاء 
الدليل فإن الولي مسقب بالإنكاح.(القمر) والمانع: أي شغل حدمة المولى كما كان للأمة.(القمر) 


بيات الأهلية ۸۹ بيات اجهل وأنواعه 


أي ا والإذن» ۾ ده أي بالعزل و الحجر فتصرفا قبل باوع الخبر اليهما فهدا اجهل 


أي إذن التجارة أي عن الوكالة ‏ أي عن الجا 
منهما یکون عذراء فلم ينفذ تصرفهما على الكل والولى في الصورة الأولى؛ لگا 
الو كيل والعبد المأذون 
ل يعلما بأمرحماء وينفذ تصرفهما عليهما لي الصورة الثانية؛ لأمما لم يعلما بجر ها. 
دفْعًا للضرر عنهما 


والسکر عطف على الجهل؛ وهو إن کان من باج أي حصل من شرب شيءَ مباح 
کشرب الدواء السكر مثل البنح والأفيون على رأي المنقدمين دون المتأحرين و شرب المكره 
والمضطرء أي شرب المكره بالقتل» أو بقطع العضو الخمر» وشرب اللضطر للعطش إياه فهر 


آي 
کالإغماء یع جع مانعاء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات كالإغماء كذلك. 


على الو كل إخ: فإن كان و كيلا ببيع ما يتسار ع إليه الفساد فلم يبعه لعدم علمه بالوكالة. ففسد ذلك الشىء لا 
جب الضمان على الو کیل» و کذا لو کان و کیلا بشراء شيء كثرر المنفعة فاشتراه لنفسه قبل العلم بالو کالة صح له 
لا کن للمؤ كل اىه عنه. (السدبلي) ف الصورة الأولى: آي قبل العلم بالو كالة والاذن. (القمر) 
وينفد تصرّفهما: أي تصرف الو كيل والعبد المأذون عليهما أي على الو كل والمولى في الصورة الثانية أي قبل 
العلم بالعزل والحجر.(القمر) والسكر: هو غفلة تحصل باستعمال بعض المشروبات والمأكولات.(القمر) 
والسكر إل: قال صاحب "التلويح": هي حالة تعرض الإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه 
فيتعطل معه عقله المميّر بين الأمور ا لحسنة والقبيحة. (السنبلي) 
کشرب الدواء: فیکونه دواءٌ صار مباحا وإن لم يشرب بدوائيتهء» فصار محرها. (القمر) 

مشل البنج رالافیون؛ قال ابن الملك فى شرحه: اعلم آن فخر الإسلام بس و كثررا من العلماء ذكروا البنج من 
أمثلة المباح مطلقاء وذكر قاضي خان قي شرحه "الجامع ' اقلا عن أب حنيفة سلله: "إن الرجحل إذا كان عالا بتائير 
الفح ف العقل فاكل فسكر يصح طلا وغتاقهء وهذا یدل على آنه حرام"؛ وأما اا و انه 
حلال» وني "الدر المحتار": ورم أكل البنج والأفيون؛ لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله تعالى» وعن 
الصلاة.(القمس) شرب المكرة إ: بأن قال المكره: اشرب الخمر وإلا أقطع عضوك أو أقتللك» فشرب الخمرء 
والمضطر بأن اضطرٌ من العطش» فشرب الخمر.(الستبلي) 
كالإغماء إل أي السكر الحاصل بطريق المباح بمنزلة الإغماء حي لا يصح طلاقه وعتاقه وسائر تصرفاته؛ لأن 
ذلك ليس من جنس اللهوء فصار من أقسام المرض.(السنبلي) هانعا: أي من التصرّفات؛ لأن هذا السكر ليس من 
جنس اللهو بل تمباح» فهذا السكر عذر.(القمر) فيمنع إخ: إذ لا اعتبار بعباراته. (القمر) 


بيان الأهلية 1۹۰ بيان اجهل وأنواعه 
ET‏ من محظورء آي حصل من شرب شيءَ محرم کا تهر والسكر ووه فلا یناف 
ا لخطاب بالإ جما ع؛ لأن قوله تعالى: إلا تقربوا الصلاة واش شکاری إن کان حطابًا فی 


٤۳ (التساء:‎ 


حال السكر فهو المطلوب أنه لا يناي الخطاب» وإن كان في حال الصحو فهو فاسد؛ إذ 
يصير المعى إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة كقوله للعاقل: إذا حننت فلا تفعل كذاء وهو 
إضافة الخطاب إلى حال منافي له فلا جوز, 

وتازمه أحكام الشر ع» و ار اته ني الطلاق» والعتاق والبيع» والشراء والأقارير 


كالصلاة وا 


یں کہ رای ل او تا دک ن کرد ا 
له قي إبطال أحكام الشرع. 

الا الردة والإقرار بالخحدود الخالصة فإنه إذا ارد السّكران وتكلم بكلمة الكفر لا يجك 
بكفره؛ لأن الردّة عبارة عن تبدّل الاعتقادء وهو غير معتقد لما يقوله وكذا إذا قر 
بالحدود الخالصة لله كشرب الخمر والرنا لا يحد؛ لأن الرجحو ع عنه صحيح) والسكر 
دليل الرجوع» عخلاف ما لو اق بالحدود الغير الخالصة لله كالقذف أو القصاص» فإنه 


آي الي فيها حي العبد 


لا يصح الرحوع؛ إذ صاحب الحق E‏ فيؤاحذ بالحد والقصاص» وغخلاف ما إذا 
زن تې حال سکره وثبت من غير إقرار فيه» فإنه يح صاحيًا. 
حال السكر 


كالخمر إخ: الخمر هو اللي من ماء العنب إذا غلى واشتدّ وقذف بالزبدء والسكر بفتحتين» وهي اللي من ماء 
الحتار". (القمع فلا يناف !إخ: لأن السكر لا يوئر في العقل بالإعدام» ومدار الخطاب على العقل. (القمر) 

إذا سكرم: وحرجتم عن أهلية الخطاب.(القس) فلا يجوز: لاستلرامه اجتماع التنافيين فإف النهي يصح عما 
بمكن أن يفعل»؛ ويي حالة الحنون أو السكر لا يصح أن يفعل فكيض يكون مخاطيا بالنهي قي هذه الحالة. (القمر) 
بالحدود الخالصة: أي عا يو حب الحدود الخالصة الي لا يكون فيها حق العبد.(القمر) وهو: أي السكران غير 
معتقد هما يقوله» فإته لا قصد له ولا يذكره بعد الصحو.(القس) دليل الرجوع: وإنما كان السكر دليل الرحوع؛ 
لأن السكران لا يستقرّ على أمر ولا يبت على كلام فإن من عادة السكران أن بخلط كلامه.(القس) 


يان الأهلية 14۹ تعريف الممزل وشرطه 

[تعريف ازل وشرطه] 

والهزل ا ر ر ی ا و ا 0 
اجهل 


آي قول ي ذلك الشي 
استعار ۵ يعي ا یکون اأافظ حمرلا على مناه ا 1 اجازي» بل یکون لعب 
مخضا ولكن العبارة لا تخلو عن تمحل» والأولى أن يقول: وما لا يصلح له احير 
كلمة "لا" ليكون معطوفا على قوله: "ما م يوضع له" أو أن يقول: "ولا صلح له" 

محذف كلمة "ما" ليكون معطوفا على قوله: "لم يوضع له". 
عد الجا وهو آل واد لے ما ld‏ له اللفظ استعار ةء و أنه 
وهو جد وهو ان يراد بالشيء ما وضع له أو ما يصلح 2 
يناف e‏ يناف الرضاء a‏ امازل لا بختار واس 

أي 


a a 
لکنه غير قاصدٍ ولا راض للحکم.‎ 
فصار ازل .حعن حيار الشرط أبدًا في البيع لعدم ارضاء بحکم الب لا بعدم الرضاء‎ 
هو ملك المشتر‎ 
بنفس البيع» ولكن بينهما فرق من حيث إن اهزل يفسد الببي وخيار الشرط لا يفسده.‎ 


افرل و حيار الشرط 


وشرطه» أي شرط ازل أن يكون صريكًا مشروطا باللسان بأن يذكر العاقدان قبل العقد 


لعا محصضًا: أي لا يفيد فائدةً أصلا لا حقيقيًا ولا بجازيًا.(القس تمحَل إل: لأن التبادر من قوله:"ولا ما 
صلح" أن المعئ: ولا يراد ما صلح له اللفظ» وهو ينبئ أن المعطوف أيضًا منفي كما هذا أي المعطوف عليه 
منفي» والحال أن المعطوف ليس عدم الإرادة بل فيه لبوت الإرادة فلا محصل مقصود المصنف يش وهو أن 
المزل أن يراد بالشيء غير الموضو ع له وغير المستعار له» فافهم وتديرء وتكلف بعضهم بأن كلمة "ما" فيه زائدة 
کما ف قوله تعالی: لين كمثله شىء رالشورى:٠)‏ الكاف زائدةء أو عبارة الصنف ى لل محمول على القلب» 
وكلاها تكلف بارد.(السنبلي) والأولى إل: قلت: والأوضح أن يقال في تعريفه: هو أن لا يراد باللفظ معناه 
الحقيقي ولا امحازي.(السنبلي) لا بختار الحكم: فإن امازل لا يريد بالكلام مفهومه.(القمر) 

لا بعدم الرضاء 2 لو جود البيع برضاء العقد واخحتياره. (القمر) 


بيان الأهلية 4۲ تعريف اهزل وشرطه 
أمما يهزلان في العقدء ولا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط. 

إلا أنه م يشترط ذكره في العقد» بخلاف خيار الشرط؛ لأن غرضهما من البيع هازلا أن 
يعتقد الناس ذلك بيعًاء وليس ببيع ي الحقيقة» وهذا لا يحصل بذكره في العقدء وأما 
حيار الشرط فالغرض منه إعلام الناس بأن البيع ليس باتا بل معلقا بالخيار» وذلك إنغا 
يحصل بذكره في عين العقدء والتلجية كاهزل» فلا يناقي الأهلية» وهي قي اللغة مأحوذة 


آي التلجة آي أهاية ازوم م الأحكا 


من الإبحاء أي الاضطرار» فحاصلهما ان يلجئ شيء ی أن يا أمرا باطتا بخلاف 
ظاهره» فيظهر بحضور الق أما يعقدان الييع بينهما لأحل مصالحة دعت إليه ولم يكن 
في الواقع بينهما بيع» والمزل أعم منهاء ولكن الحكم فيهما سواء ر ف أنه لا يناف الأهليةء 
ثم اعلم أن مبئ هذا المزل على أن يتفق العاقدان ف السر أن يظهر العقد بحضور الناس 
ولا عقد بينهما ي في الواقع» فعقدا بحضور الناس» ثم بعد تفرق الناس لا يخلو عن أر 
حالات پنھما ن کل عقد وقد ينها الصف OR‏ 


في العقد إلخ: أعلم أن جملة ما يدحل فيه مزل على للالة أقسام: إنشاء تصرف والإخبار عن تصرف وما 
يتعلق بالاعتقادء ثم الإنشاء على وجحهين: ما يحتمل النقض كالبيع والإجارة» وما لا يحتمله كالطلاق والعتاق» 
وأكذا الإخبار على وهي ما عمل القض ونا لا عله رما جلى مالاعغاد اعا على وجھی: حن 
كالإبمان وقبيح كالكفرء ثم المرل في القسم الأول أي الإنشاء القابل للنقض على ثلائة أوحه: إما أن هزلا بأصل 
العقد أو بقدر العوض فيه أو بجنس العوض» وكل وجه منها على أربعة أنواع كما أشار إليه الشارح س ثم 
بعد فرق الناس لا يخلو عن أربع حالات.(السنبلي) ولا يثبت ذلك: أي اهزل بدلالة الحال فقط؛ لأن ما تكلم 
باللسان صريح في معناه ودلالة الخال ضعيفةء فلا يكتفى في المزل بدلالة الحال.(القمر) 

لاف خيار الشرط: فإنه لا بد من ذكره في البيع.(القمر) وهذا: أي العرض المذكور لا يحصل بذكره أي 
بذ كر ازل في العقد.(القمر) ليس باتا: في "منتهى الأرب": بات منقطع» ومنه طلاق بات وبيع بات.(القمر) 
وذلك: آي هذا الفرض إعا حصل بد کره أي بذ كر حيار الشرط ق العقد. (القمس أعم منهها: أي من التلجية؛ 
لأن الهزل قد يكون عن اختيار وقد يكون عن اضطرار» وأما التلجية فلا تكون إلا عن اضطرار. (القمر) 


بيان الأهلية ۹۳ تعریف ازل وشرطه 
فإن تواضعا على ازل بأصل البيع» أي اتفقا في السر على أن يظهر البيع بحضور الناس» 
ي توافقا 
ولا يكون بينهما أصل البيع» فعقدا بحضورهم وتفرّق الجلس» ثم جاءا واتفقا على البناء 
أي أنمما كانا بانيين على تلك المواضعةء والمزل يفسد البيع» ولا يوحب الملك وإن اتصل 
ي پيطل 
م اوتا می ار کا ای د ا انور بد الیش ١‏ با ام 
بشرط الخيار أبداء فإنه يمنع ثبوت الملك مع كون البيع صحيحًا» ففي الفاسد أولى» وإن 
اتفقا على الأعراض» أي على أمُما أعرضا عن المواضعة المتقدمة» وعقد البيع على سبيل 
الجد فالبيع صحيح لازم واهزل باطل» وإن اتفقا على أنه لم بحضرهما شيء عند البيع من 
البناء على المواضعة والأعراض بل كانا حال الذهن عنهء أو احتلفا ق البناء والأعراض» 
بيان للشيء 
فقال احدهما: بيننا العقد على المواضعة التقدمة» وقال الأحر: عقدنا على سبيل الجد 
فالعقد صحيح عند أي حنيفة فك خلافا ههماء فجعل أو حنيفة يله صحة الإيجاب أولى؛ 
لأن الصحة هي الأصل في العقودء فيحمل عليها ما لم يوجحد مُعيّر» وهو فيما إذا اتفقا على 
الصسحة 


آي ذا المستد لال 
أمما كانا حالي الذهن» وأمًا إذا احتلفا فمدعي الأعراض متمسنّك بالأصل فهو أول. 


آي لي البناء والأعراض أي القايل بانا عقدنا على ابد أي الصسحة 
واتفقا على البناء: أي قالا: إنا عقدنا البيع على ذلك المزل بدون الرضاء.(القمر) 
بانيين: أي للبيع على ملك المواضعة أي الاتفاق.(القمر) يفسد البيع: أي بعد انعقاده أما انعقاده فلمباشرهما 
السبب بالاحتيار» وهو قوهما: بعت واشتريت» وأما الفساد فلاتفاقهما على اهرل. (السنيلي) 
لعدم الرضاء: أي رضاء امازل بالحك» وأما البيع الفاسد الذي يفيد الملك بعد القبض فهو البيع الذي تحقَق 
برضاء الحكم» وههنا ليس كذلك.(القس أبدا: لأن المزل غير مؤقت» فطاهره التأبيد» وشرط الفيار من الحانبين 
أبد! يو حب الفساد على احتمال الحوازء فإذا تقض أحدها انتقض؛ لأن لكل واحد منهما ولاية النقض فيتفرّد 
به.(السنبلي) فإنه بنع !خ: للرضاء .مباشرة السبب لا بالحكم.(القس) ففي الفاسد: أي بيع الهازل أولى أن بعتع 
ثبوت الملك.(القس) فالبيع صحيح: لتحقق الرضاء بالحكم أيضًاء والمزل باطل؛ لأن الأعراض ناسخ للمواضعة 
السابقة.(القمر) فالبيع صحيح إخ: لارتفاع المرل بقصدها الجد؛ لأن العقد الصحيح يقبل الرفع بالإقالة 
فهذا أولى. (السنبلي) خلافا هما: فإنه عندهما انعقد فاسدًا. أولى: أي بالاعتبار من المواضعة السابقة.(القس 


بيان الأهلية 1۹٤‏ تعریف همزل وشرطه 
۾ ما اعتبرا اه اضعة التقدمة؛ أن البناء عليها هو الظاهر. في صو رة عدم حضور شيء 
تكون المواضعة هو الأصل» وف صورة الاحتلاف يرحح قول من بى على المواضعة. 
فهذه أربعة أقسام للمواضعة بأصل البيع 

وإن كان ذلك في القدر بأن يقولا: إن البيع بيننا وبينك تام ولكن نواضع قي القدر 
و نظهر بحضور الخلق أن الثم. 0 الواقع يكون الثمن الفا فهذه أيضا أربعة أقسام: 
فان اتفقا على الأعراض كان النثمن الفين؛ لأمما ها أعرضا عن المواضعة واهزل يكون 
لاعتبار بالتسمية» وهذا القسم لظهوره م يذكر قي بعض النسخ, 

وإن اتفقا على أمُما م يحضرها شيء. أو اختلفا فاهزل باطل والتسمية صحيحة 


من البناء والأعراض اع والعراش 
عند وعندها العمل بالواضعة واحب والألف الدی هز لا به باصا . ؛ فیکون النمن عدده 
آي اپام أي الصاحجيين 
ألفين» ۾ زل هيا الف ناء على ما تقدم من أصله وأصلهما. 


الماسحين 


وإن اتفقا على البناء على الو اضعة فالشمن الفان عنده؛ لأنه لو حعل الثم ألفا يکون قبول 
الألف الذي هو غير داحل قي البيع شرطا لقبول الأحر» فيفسد البيع عنزلة ما لو جمع 


ین حر وعبد فلا بد أن یکون الثمن ألفين ليصح العقد» و عندها الثم ألف؛ ؛ لان غر ضه 
من ذكر الألف هزلا هو المقابلة بالبیع» فکان ذکره N‏ 


هو الظاهر: قإنه م يوحد ناقض تلك المواضعة صراحة.(القسر) وإن كان ذلك: أي المزل في القدر أي قدر 
الشمن.(القم) فإ اتفقا: أي بعد تفرّق الناس على الأعراض أي عن المواضعة على المرل.(القمر) 

شيء: أي الأعراض عن الواضعة أو البناء عليها.(القمر) أو اختلفا: بأن يقول رحل: إنا يننا العقد على 
المواضعة على اهزل» وقال الأحر: إنا أعرضنا عن الواضعة وعقدنا على هذا القدر حدا.(القمر) 

صحيحة: لأن الصحة أصل ثي العقد وأولى بالاعتبار.(القمر) واجب: فإن وجود المواضعة يقييء ولم يتحقق 
رافعه صر اء (القمر) ألف: والألف الزائد على المواضعة باطل. (القمر ) فکان د کرد & فلا يلرم ذ کر غير 
الشمن شرطا لقبول العقد» فإن غرضهما من ذكر الألف الذي هرلا به السمعةء وهذا قد حصل.(القمر) 


بيان الأهلية ۹9٩‏ تعریف افهزل وشرطه 


والسكوت عنه سواء كما في النكاح» وهو رواية عن أي حنيفة لله أيضًا. 


أي ما قال صاحباه 


وإن كان ذلك ي الجس بأن يواضعا على أن نعقد بحضور الخلق على مائة دينارء 
فالبيع جائز على کل حال من الأحوال الأربعة» سو اء اتفقا على الأعراض أو على البناي 
أو عل أنه م بحضره شىء أو اختلفا في البناء والأعراض استحسائًا؛ وذلك لأن البيع 


آي ۽ ۽ فت الحقد 


کے با ااال ر ان ل د ا ب می ا ب 


ای الحأقدان 


بال نعقاد ا هیا ۾ هدا بالتفاق بان اي -حتيقة ۾ صا حبيه رجش ۾ جه الفرق ما ا 


و حيث اعتبرا البيع قي الأول منعقدا بألف وفي الاي 


أي فدر الشمن اي جنس الشمن 


ا سما اا ا مز ھکد ر ن إذ ييقى من الملسمى 
ما يصلح متا وهو الألف» واش شتراط قبول الألف لاحر وإن کان شرطا لکن لا مطالب 
له من جحهة العبدء فلا يفسد ا١ N N TT o‏ 


كما في النكاح: فإنه لو تروّحها على ألفين هازلا والمهر في الواقع ألفء ثم اتفقا على البناء على المواضعة 
السابقة» فالمهر ألف بالاتفاق على ما سيجيء.(القس) وإن كان ذلك: أي افرل في الجتس أي حنس العرض. 
(القس) أو اختلفا: : أي قال واحد: إنا بيننا على المواضعة السابقةء وقال الأحر: إا ر اراي 

حیث اعتبر !ج عملا بالمواضعة .(القمر) وفي الاي ج اعتبر البيع في الثاني ما ”ميا عملا يما تکلما ف ا لجال 
(القس في الأول !ل: يعي لا تعارض بين المواضعة بالجد في أصل العقد وبين المواضعة بامزل في مقدار اللمن» 
فيمكن الحمع بينهما بأن يجعل العقد مبعقدًا في الألف الذي في ضمن الألفينء ويبطل الألف الآحر الذي هرلا 
به؛ لأنه غير مطالب لاتفاقهما على الهزلء و كل شرط لا مطالب له من العباد لا يفسد به العقده ولا حاجة إلى 
اعتبار هذا الألف قي تصحيح العقده فكان ذكره والسكوت عنه سواء كما في النكاح فإنه لو تزوجها على 
ألفين هازلا والمهر قي الواقع ألف» مم اتفقا على البناء على الحزل السابق فالمهر آلف اتفاقا. (السنبلي) 
لكن لا مطالب إخ: لاتفاقهما على أنه هزل» وليس للثالث ولاية المطالبة.(القمر) 
فلا يفسد البيع: لأنه لا يودي إلى المنازعة.(القمر) 


بيان الأهلية ۱۹٦‏ تعريف ازل وشرطه 


Crt‏ إذ لو اعتبرت المواضعة فيه بعدم المسمى ويوجب حلو العقد عن الثمن ثي 
البيع» وهو يفسد البيع» فلذا وجبت التسمية» و م يعتبر العمل بالمواضعة. 

وان کان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين» فذلك صحيح» واهزل باطل 
بالحديث» وهو قوله ءلتة: "ثلاث جحدهن جحد وهزهمن حد: النكاح» والطلاق» واليمين" 


ولي بعض الروايات: "النكاح» والعتاق» واليمين"* وصورة المواضعة فيه أن يواضعا على 
أن ينكحها ويطلقهاء أو يعتقها بحضور الناس» وليس في الواقع كذلك» والمراد باليمين: 
التعليق بأن يواد ضع الرحل مع امرأته أو عبده أن يعلق طلاقها أو عتاقه علانيةء 


بخلاف الثاين إل: إذ لا بمكن المع بين المواضعة بانمزل تي جنس الشمن وبين المواضعة بالجد في أصل العقد؛ 
لأن المواضعة بالجد في أصل العقد يقتضي صحة العقد والمواضعة باهزل قي جنس الثمن يقتضي خلو العقد عن 
الثمن في البيع؛ لأن الذكور هو مائة دينار» وهي ليست ئا لأحل اهزلء والألف المقصود لم تذكرء والشمن ما يذ كر 
ف العقد» وحلو العقد عن الئمن يفسد البيم» فلا بد أن يترك أحدهماء فت ركنا المواضعة بالمزل قي جنس الثمن 
2 بالجد في العقد ترجيحا انب المصحح.(السنبلي) ويوجب إل: فإن المذكور دراه وهي ليست ممنا 
عملا با لمواضعةء والدنائير لم تذ كر واللمن ما يذكر ف العقدء فلا يكون من أصلاء ؛ فيبقى البيع بلا لمن.(القمر) 
وإن كان: القسم الأول مما لا بجتمل النقض.(امحشي) وإن كان في الذي إل ما فرغ الصنف بك من الق الأول 
من الإنشاء» وهو ما تمل النقض شرع ني القسم الثاي وهو ما لا تمل النقض» وهو على ثلائة أقسام: القسم 
الأول: ما كان المال فيه تبعًا كالنكاح» والقسم الثاني: ما لا مال فيه أصلا كالطلاق الخالي عن الالء القسم اثالث: 
ما كان المال فيه مقصودا مثل اللخلع والعتق على مال.(السنبلي) كذلك: أي الطلاق أو العتاق أو النكاح.(القمر) 
"قال صاحب المظهري: لم نحده في كتب الحديث» وذكره صاحب "المداية ٠‏ وإتما روى الترمذي رقم: 1۱۸٤‏ 
باب ما حاء قي الجد والمرل في الطلاقء وأبوداود رقم: ٤۹٠۲ء‏ باب قي الطلاق على الهرلء والدارقطيي قي 
"سنن" رقم: ۰٤٥‏ قال: قال رسول الله : ثلاث جدهن جد وهزهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه الحاكم» ولي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: "الطلاق 
والعتاق والنكاح" وللحارث بن أي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: "لا جوز اللعب في ثلاث: 
الطلاق والنكاح والعتاق فمن قافن فقد وجبن" وسنده ضعيف. [إشراق الأبصار: ۳۲] 


بيان الأهلية ۹۷¥ تعریض اهزل وشرطه 
ولا يکون ف الواقع كذللكف» وليس للراد به: اليمين بالل تعالل؛ إذ لا يتصور الواضعة 
فيها» ففي هذه الصور قي كل حال من الأحوال يلزم العشد ويبطل هرل ویلحق ذه 


الصور العفو عن القصاص والنذر وحوه. 
وإن کان الال في e‏ فإن المهر فيه ليس بمقصود» وإما المقصود ابتغاء البضع. 
يما فد فيه اشر 


فان هَرّلا بأصله بأن يقول ها: إن أنكحك بحضور الخلق» ولیس بيننا نكا 
فالعقد لاڑح و ازل باطل» سو اء اشقا على البناء أو الأعراض» أو عدم حصور شيءِ 


با یدپ الد کور 


منهماء أو اخحتافا فيه . 
وإن هزلا ف القدر بأن يزوّحها علانية بألفينء ويكون المهر ف الواقع ألقاء فإن اتفقا على 


أي قدر البدل في النكاح 
الأعراض فالمهر لفان بالاتفاق؛ لأن مما ولاية الأعراض عن المزل» 
آي من ازل 
وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف بالاتفاق؛ لأن ذكر أحد الألفين كان على سبيل المزل» 
والمال لا يثبت مع المزل. والفرق لأبي حنيفة بعك بينه وبين البيع حيث أوجب الألفين في 


لبيع» والألف في النكاح أنه لو م يجعل الثمن ألفين لكان شرطًا فاسدا e.‏ 


كذلك: أي تعليق الطلاق والعتاق» يعن يكون الزوح أو الولى هازلا في ذلك لا قاصدًا. (القس) ويلحق بمذه 
اج فلو عفا عن القصاص هرلا أو نذر هزلا فذلك صحيح وافزل باطل.(القس 

وإن كان المال: هذا قسم ان لما لا بجتمل النقض.(انحشي) ليس بقصود إل: فإن المقصود الأصلي من الحانبين: 
ا لحل الذي بحصل به التوالد والتناسلء والمال فيه لإظهار حظر المحل لا مقصوداء فيكون تبعًا.(السنبلي) 

بيننا نكاح: أو يقول: إني أنكح فلانة وليس بيننا نكاح.(احشي) على البناء: أي على المواضعة السابقة أو 
الأعراض أي عن المواضعة السابقة أو عدم حضور شيء منهما أي من البناء والأعراض وقت عقد النكاحء أو 
احتلفا فيه أي قال واحد: إنا بنينا على المواضعة السابقة» وقال الآحر: أعرضدا عنها. (القس) 

بکون: فالنکاح صحیح مطاقا ف الأحوال کلها. (انحشي) على البناء: أي بناء العقد على الاتفاق السابق. (القمر) 
أوجب الألفين: والصاحبان الألف قياسًا على النكاح. (انحشي) 

لكان شرطا فاسدا: وهو شرط قبول الألف الذي هو غير داحل.(القمر) 


بيان الأهلية ۹۸ تعریف ازل وشرطه 


وهو يؤثر في فساد البيع» ولا يؤثر قي فساد النكاح» لا ثي أصل العقد ولا في الصداق. 
ا ي اشر ط الفاسد 


وإ اتفقا على أنه ۾ يحضرهما شيء. أو احتلفاء فالنكاح جائز بألف في رواية محمد سه 
a.‏ 

وقيل: بألفين قي رواية أيي يوسف له عنه» وجه الرواية الثانية: هو القياس على البيع» ووجحه 
اروایة الأول: وهو الاستحسان أن المهر في النكاح تابع» فلا يجوز ترجيح جانب التسمية 
ا أنه يكون الهر حيعزٍ مقصودًا بالذات» وهو خلاف الأصلء بخلاف البيع؛ 


آي جين اتر جيجح 
لأن التمن مقصود فيهء فيكون تصحيحه أيضًا مقصودًاء فيرح جانب التسمية على الهزل. 
ون کان ي یالنم E‏ والهر في الحقيقة دراه 
اي ا آي جن | 


قان اتفقا على الأعراض فالهر ما “ياء وإن اتفقا على البناءء واتفقا على أنه م عضرا 
آي عن اهرل ای عل آلو اة السسابقة 


شيء أو اختلفا يحب مهر الئل في الصور اثلاث أمّا في الأولى فبالإجماع؛ لأمما قصدا 
امز السمى ولال لا جب بهء وما کان مهرا! ثي الواقع م يذ كر في العقدء . r‏ 


آي الدراهم 
ولا يؤثر: فإن النكاح لا يفسد بالشرط الفاسدء لا أصله ولا صداقه» بل يبطل الشرط فلا ضرر ههنا لو لم يجعل 
الألف الزائد مهرا ويقع شرطاء ففي صحة النكاح لا يكون ضررًا.(القمر) 
شيء: أي الأعراض عن المواضعة أو البناء عليها.(القمر) وجه الرواية الثانية: هي رواية أي يوسف بء هو 
القياس على البيع» وحكمه قد مرّ.(القمر) وهو خلاف الأصل: فيعتبر المزلء فالعبرة للأصل وهو الألف.(القمر) 
مقصود فيه: لأنه أحد ر كي البيع.(القمر) قإن اتفقا إ: هذا أيضًا على أربعة أوجه» والنكاح في كل الوجوه 
صحيح بالاتفاق وإغا الكلام ي وجحوب س الوجحه الأول ما قال: فإن اتفقا على الأعراض إل والوجه 
الثاني: وإن اتفقا على البداءء والئالث قوله: أو اتفقا على أنه إل والرابع قوله: أو احتلفا إلخ.(السنبلي) 
ما سميا: أي الدنانير لبطلان الواضعة بالأعراض.(المحشي) شي ء: أي الأعراض عن المواضعة أو البناء عليها. (القمر) 
أو اختلفا: أي قال أحد: إتا بنينا على المواضعة السابقة» فقال الآأحر: إنا أعرضنا عنها. (القمر) 
ر يذ كر في العقد: وبدون الذكر فيه لا يصير مهرا» فصار كانه تزؤجها على غير الهرء ولكن لا يفسد التكاح؛ 
لأنه يصح بغير تسميةء فيجب مهر المخل» بخلاف حكم البيع» فإنه إذا حلا عن اللمن فسده فلا يكن الحمع بين 
الواضعتون في ازل يجنس الشمن وقي الحد بأصل البيع.(السنبلي) 


بيان الأهلية ۱۹4 تعريف افزل وشرطه 
فكأنه تزوّحها بلا مهر» فيجحب مهر المثل» بخلاف البيع؛ hk‏ 
السمّى» وأمّا ني الأحريين ففي رواية محمد سه عن أي حنيفة يفيه يجب مهر الثل؛ لا 

ذكرناء وني رواية أبي يوسف سك عنه يجب السمّى ترحيحًا لحانب الجد كما ي البيع. 

وإن کان ا الال فيه مقصودا كاخلع والعتق على مالء والصلح عن دم العمد فإن الال 
مقصود بي کل ونج بن ام الأمور؛ لأنه لا يحب بدون الذكر والتسمية» 

فإن هزلا بأصله بأن تواضعا على أن يعقدا هذه العقود بحضور الناس» ويكون في الواقع هزلا. 
ا ا والمال لازم عندهماء م احتلفت 
نسخ المتن في هذا امقام فذكر قى بعضها ههنا تحت مذهب صاحبيه هذه العبارة: لأن 
مزل لا و في الخلع عندهماء ولا تختلف الحال عندهما بالبياء أو بالأعراض أ 
بالاحتلاف؛ وذلك لأن الخلع لا يجتمل حيار الشرط وهذا لو شرط الخيار ها تي الخلع 
وحب الال» ووقع الطلاق» وبطل الخيار» وإذا م تمل حيار الشرط فلا يحتمل الهرل؛ 
لأن الهزل .منزلة الخيار» فسواء اتفقا على البناى أو على الأعراض أو عدم الخصورء 
أو احتلفا فيه يبطل المزل» ويقع الطلاق» ويلزم امال على أصلهما. 


جميع الصور المد كورة 
لا ذكرنا: أي في دليل الصورة الأولل.(القمر) وإن كان: القسم الثالك لا لا يحتمل النقض.(امحشي) 
كالخلع إخ: وصورة الهرل: أن المرأة طلبت طلاقها على الال بطريق امرل» أو ذكر الرجحل طلاق امراته على 
مال بطريق المزل» أو صا عن دم عمد بطريق المرل. (السنبلي) 
لأنه: أي لأن الال لا يجب بدون إالذ كرء فلما ذكر امال و سمي قصدا علم أنه مقصود. (القس) 
لا يؤثر إل: الحديث ورد بان ازل جحد في الطلاق» والخلع طلاق.(القمس) بالبناء: أي على المواضعة السابقة» 
أو بالأعراض أي عن تلك المواضعةء أو بالاحتلاف بأن قال أحد يالبناءء وقال الآحر بالأعراض.رالقمر) 
لا يحتمل !ل: فإن الخلع لا تمل الرة والتراحي.(القمر) على البناء: أي على المواضعة السابقةء أو على 
الأعراض أي عن تلك أو عدم الحضور أي عدم حضور شيء من البناء على المواضعة والأعراض عنهاء 
وإنما م يذ كره المصنف يبء لأنه كالأعراض أو احتلفا فيه أي في البناء.(القمر) 


بيان الأهلية ۰ تعريف المزل وشرطه 
۾ دة 5 بقع الطل“ق. بل یتوقف على اخحتیار لال سواء هرلا بأصله او بقدره أو لجنسه؛ 
لأن ازل في معنن حيار الشرط» وقد نص في حيار الشرط من جانبها أن الطلاق لا يقعء 
ولا جب الالء إلا إن شاءت ی 


وإ أعرضاء ُي الزوحان عن الواضعة» واتفقا أن العقد صار بينهما جدا و 


ي غير هزل ٠‏ ت 


الطلاق ووحب الال إجاعًاء أمّا عندهما فظاهر؛ لأن المزل باطل من الأصل» لا يؤثر ي 
الخلع» وأما عنده؛ فلأن المزل قد بطل بإعراضهما. وذكر قي بعض النسخ ههنا عوض 
النسخحة السابقة هذه العبارة. 

وإن اختلفا فالقول لدعي الأعراض» وإن سكتا فهو حائز والمال لازم إجاعاء ومآطما أن 


ذه اللسخة 


ف غير صوره ۳ قو له ا الطلاق س الالء والظاهر أن السكوت 


البناء والأعراض 
و إن كال . القدر ان 7 r‏ و البدل آلف ق الواقع» 
يا 

لا يقع الطلاق: فإن الحد والنمرل وإن كانا مساويين قي الطلاق لكن الال لا يلرم با0مزل والخلع» وإن كان 
طلاقا لكنه طلاق .عال» فإذا ل يلزم الال باهرل فلم يتحقق الشرط فلا يقع الطلاق.(القمر) بل يتوقف: أي 
وقو ع الطلاق على احتيار المال أي على احتيار المرآة المال.(القمر) لا يقع: فإن حبار الشرط في الخلع في جانبها 
بمنع وقوع الطلاق؛ لأن الخلع في حانبها يشبه البيع؛ لأنه تمليك مال بعوض» فشبه البيع يقتضي أن بمنع الخيار 
كما ينع الخيار نفاذ البيع. (القمر) ولا جب الال: كما لا يارم الئمن في البيع ما لم يسقط حيار الشرط. 
شاءت: أي احتارت الطلاق في ثلانة أيام. وإن اختلفا: أي في البناء على المواضعة السابقة والأعراض عنها 
فالقول لدعي الأعراض» فإن الأصل ق قول العقلاء الأعراض عن الموأضعةء وإن سكتا أي من البناء عن المواضعة 
والأعراض عنها فهو أي الطلاق لازم إجاعا؛ لأن الأصل قي الطلاق الوقو ع» فاد ترحح على المرل.(القمر) 
قوله كقرهما: أي قول الإمام كقول الصاحبين.(القمر) ولم يتعرضه: أي ما هو المراد من السكوت.(القمر) 
ولم يتعرّضه الشارحون إل: قلت: لعل الشارح بتك لم يطلع على ما في "التنوير"ء أو يقال: تصنيف "التنوير" 
محر عن تصنيف "نور الأنوار" وإلا فيه مذ كور معى السكوت.(الستبلي) 


بيان الأهلية ۰۹ تعریف اهزل وشرطه 


فان ازا على المناع» آي ناء شما على او االسة» وونل شیا املاق و أفع» و لاال 
ثي بعد تفر الس 
لازم كله؛ لما مر أن مزل لا يؤثر في الخلع عندهماء وإن کان مورا نې امال ولکن الال 


تابع فیه» ولا يقال: : کیف بکون الال تابنا فی وقد نص فیا قیل ن أن الال مقصود فيه 
ولو سم أن امال تابع فيه لكن لا يلزم أن يكون حكمه حكم المتبو ع كالنكاس» فإن 
لال ق تاب وبوثر ازل فيه مع أنه لا يوتّر في النكاح؛ لأنا نقول: إن الال في الخلع وإن 
کان مقصودا للمتعاقدين لكنه تابع للطلاق في حق الثبوت» وأن لمال في النكاح وإن 
كان تبعا بالنسبة إلى مقصود التعاقدين لكنه أصل ف الثبوت؛ اذ يثبت بدون الذكر. 
وعنده يحب أن يتعلق الطلاق باعتيارهاء فما نم تكن المرأة ة قابلة بأسميع الال لا يقم 
ع ی و 

وإن اتفقا على أنه لم يحضر ء وقع الطلاق وو حب الال اتفاقاء أما عندهما فظاهر 


rE‏ ء والاعرا س 
یما مر بل هذا أولى ما مر وأما عنده فلرححان حانب الح ولم يذكر ما إذا اتفقا 
أي المصتف 


على الأعراض أو احتلفا فيه؛ لأن حکم الأول ظاهر بالطريق الأول Ce‏ الثان أن 


آي ني الأعر 


يڪون القول قول من يدعي الأع اض e‏ 


اتفقا: أي اتفقا على أنا قائمان على ما واضعنا قبل.(امحشي) لا يؤر ئي الخالع إخ: لحديث ذکر سابقاء» مفاده: 
ان اأملا“قف من الأشباء الي يکون هرضا جحلا والخلع أيضًا طلاق؛ فيکون هزله أيضًا جدا. (السنبلي) 

تابع: فلا يؤثر ازل ههنا ف لمال أيضًاء فيحب المسمّى.(القس) لا يلزم إخ: حي لا يور ازل في التابع أي 
لمال كما لا يور في الأصل أي الخلم.(القمر) مقصرد المتعاقدين: فإن مقصود التعاقدين في النكاح هو الحل 
والتناسل لا المال.(القس) يجب أن يتعلق الطلاق إل: لأن الطلاق مشروط بالمالء ولا يلزم المال إلا برضاء 
المرأة.(القس) ا مر : من ان اهرل لا يۇر ف الخلع. (القمر) بل هذ أوى: حدم حطضور شيء» فالعبرة للعبا 
حينعإٍ.(القم) على الأعراض: أي عن المواضعة السابقة أو احتلفا فيه بأن قال أحد بالبناء على المواضعةء وقال 
الآحر بالأعراض عنها.(القمر) ظاهر: وهو لزوم الطلاق والال كله لدها.(القمر) 


بيان الأهلية i:‏ تعريف المزل وشرطه 
أا عنده فلما تقدم وأما عندها فلبطلانه» هكذا قيل. 


و إن كان قى الجنس بأن تواضعا على أن يذ كرا ق العقد مائة دينارء ويكون البدل فيما 
آي الميزل 


بينهما مائة درهم جب المسمى عندهما بكل حال سواء اتفقا على الأعراض أو على 


وهو غير جنس الدينار 


البناءء أو على أن لم يحضر ا شيء» أو احتلفا لبطلان ازل في الخلع والمال يجب تبعا. 


وعنده إن اشقا على الع راض و حب المسمى لبطلان المزل بالأعراض» 


وإن اتفقا على البناء توقف المططلاق على قبو ها المسمى؛ لأنه هو الشرط في العقد» 

آي القيول ّ 
وإن اتفقا على أنه م عضر ما شيء و حب المسمى» ووقع الطلاق؛ لرجححان جانب الحد. 
وإن احتلفا فالقول لمعي الأعراض؛ لكونه هو الأصل» وهذا كله في الإنشاءات. 
وإن كان ذلك أي ازل في الإقرار عا تمل الفسخ كالبيع بأن يواضعا على أن يقرا بالبيع 
خحصضور الئاس وم يڪن ي الواقع إقرار» ھا ۹ ښحتمله کالنکا- والطلاق بأن يواضعا على 


فلما تقدم: من أن الترجيح للجحد ومدعي الأعراض عن المواضعة السابقة جاد فله الترجيح» وعند الصاحبين 
مزل باطل؛ لأنه لا يؤثر في الخلع» فإن هزل فيه أحد يكون هزله جد وبطل هزله.(الستبلي) 

فلبطلانه: أي لرل فإن المرل لا يؤر في الخلع.(القمر) على الأعراض: أي عن المواضعة السابقة» أو على 
البتاء أي على تلك المواضعة» أو على أن لم يحضرهما شيء أي من البناء والأعراض» أو احتلفا بأن قال أحد 
بالأعراض والآحر بالبناء. (القمر) شيء: أي من البناء على المواضعة والأعراض عنها. (القمر) 

لمعي الأعراض: اعارا للجد» وذكر قي "البسوط" أن الطلاق يقع ويجب المسمى بكل حال من غير ذكر 
حلاف» واعلم أن مثل ثبوت الحكم والتفريع في الخلع بوت الحكم» والتفريع في نظائره من الإعتاق على مال 
والصلع عن ن بء ول باكر العف ب ملي الت هرن وجك آله فل طاي الرة كاسكرت 
يبطلها وبعده يبطل التسليم» فتبقى الشفعة؛ لأنه من حدس ما يبطل الخيار؛ لأنه في معن التجارة لكونه استيفاء 
أحد العوضين على ملكهء فيتوقف على الرضاء بالحكي والمزل بنفيه» ولم يذكر إبراء المديون والكفيل هرلا 
وحکمه: أنه يبطل به؛ لن فيه معي التمليك ويرت بالرت فيؤثر فيه المزلء فيبقى الدين على حالهء ولدا قال: 
"أبرأتك على أي بالخيار" لا يسقط كذا ذكره فخر الإسلام له وصاحب "الكشف" "فح الغفار".(السنبلي) 
لكونه هو الأصل: فإن جاتب الحد مر حح.(القمر) 


بيان الأهلية ۳ تعريف السفه و حکمه 
أن يقرا بالنكاح والطلاق جحضور العامة» ولم يكن بينهما إقرار» فاهزل يبطله: ؛ لأن الإقرار 
حتمل للصدق والكذب» والمخرر عنه إذا کان باطلا فالا حبار د 
واهزل ف الردة كفرء أي إذا تلفظ بألفاظ لکفر هزلاً یصیر کافا ویرد عليه أنه کیف 
یکون کافرا مع أنه م یعتقد به؟ فأجاب بقوله: لا عا هزل بهء أي لیس کفره بلفظ هزل 
و اعتقاد» لكن بعين الحرل؛ E‏ بالدین» وهو كفر؛ لقوله تعال: 
ق ابال رایت ورول کر تهون اروا که بعد إیمانک). 
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واسفه» عطف على ما قبلهء وهو يي آل ل محفت وف الاصطلاح ما عرفه المصنف بف 
بقوله: وهو العمل بخلاف موحب الشرع وان کان أصله مشروعا» وهو السرف 
والتبذير» أي تحاوز الحدّ وتفريق الال إسرافا. 


فاهمزل يبطله: وكذلك تسليم الشفعة بعد الطلب» والإشهاد يبطله المزل؛ لأنه عن جنس ما ييطل بخيار الشرط 

وكذلك إبراء الغرعم بطريق المزل ببطله المزل حى لو أبرأ غريًا بطريق اهزل بيقى الدين على حاله.(الستبلي) 

اذا کان باطلا: لأن هرل یدل على بطلان المحير عته» فان امازل يظهر عند الناس حلاف ما هو في الواقع.(القمر) 
واشزل: هذا قسم ثالث فيما يتعلق بالاعتقاد. م يعتقد به: وعبئ الردّة على تبدل الاعتقاد. (القمر) 

لا بعا هزل به: فإنه لا اعتقاد لفهوم ما هرل به.(القمر) وهو: أي الاستخفاف بالدين كفر سواء حصل الاعتقاد 

عا هرل به أو لم يحصل.(القمر) قل: یا محمد للمنافقین آبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون» لا تعتذرواء أي 

لا تقولوا العذر فيما استهزأتعم به» قد كفرتم أي أظهرتم الكفر بعد لعانكي أي بعد الإيمان اللسان .(القس) 

العمل !خ: فيكون السفه من العوارض المكنسبة ولا يكون ماوياء والمعى الأحير وإن كان مناسبًا للمع 

اللغوي» ولكنه يشمل ارتكاب الحرمات كالزنا وشرب الخمر» وهو وإن كان سفهاء ولكنه غير مبحوث ف هذا 

المقام» والمعن الأول يناسب المقام وإن لم يناسب العى اللغوي.(السنبلي) 

وإن كان أصله: أي أصل ذلك العمل مشروعًا. وهو السرف !ل: فصرف الال مشرو ع بأصله؛ لأنه تصرف 

في ماله» لكنه لا وصل إلى أحد الصرف يكون حلاف موجب الشرع» وفي "الدر المحتار": السفه تبذير الال 

وتضييعه على حلاف مقتضى الشرع أو العقل ورد ولو لي الخير كأن يصرقه في بناء المساحد وغو ذلك.(القس) 


بيان الأهلية 4 تعريف السفه وحكمه 

وذلك لا ب حب حللا ف الأهلية ولا ينع شيئا من ا حکاء الشر ع من الو جوب له وعليه؛ 

فيكون مطالبًا بالأحكام كلهاء وعنع ماله عنهء أي مال السفيه عن السفيه في أول ما يبلغ 
٠‏ 1 وو 

,ماعا بالنص وهو قوله: ولا توتوا السفهاءَ أ انوم آي حم هلک ټم وف الآية 


لفساء: ه) 


تو حيهان: أحدهما: أن تكون المع على ظاهره» أي لا تؤتوا يا أيها الأرلياي السفهاءَ من 

الأزواج والأولاد أموالكم ال حعل الله لكم فيها قيامًا؛ لام بضیع ونما بلا تدبیر» م تحتاجون 

4 حل نفقاتم» ولا يؤتونكم» وحيشٍ لا يكون الآية مما ی فيه» والثانن: أن‎ E 
'أموالكم": أمواهم» وإنما أضيفت إليهم لأحل القيام بتدبيرهاء وحيناٍٍ يكون تمسكا‎ 


۲ لياء المخاطيين 


. أي لا توتوا السفهاء أموالحم الي حعل الله لكم فيها تدبيرها اا ول 
على هذا ا لعن قوله فيما بعده: «إفإت آنستم مهم رشداً فادفعوا هم مالم وهذا قال 


أ ي الا حير (التساء؛ ١‏ ) 


اوو حا: إنه لا يدفع إليه الال ما م يؤنس منه الرشد لأجل هذه الآيةء 
وقال أبو حنيفة رته: إذا بلغ مسا وعشرين سنة يدفع إليه امال وإن لم يؤنس منه الرشد؛ 
لأنه يصير المرء في هذه للد حَدَا؛ إذ وف مدَة البلو غ اثنا عشر سنة» وأدن مدّة الحمل 
ستة أشهر» فيصير حينعلٍ أباء وإذا ضوعف ذلك يصير حَداء فلا يفيد منع الال بعد 


و ذلك: أي السفه لا يوحب حللا فى الأهلية أي أهلية الو حوب والأداء.(القس 

من اله جوب له: أي لنفعه» وعليه أي ضررًا عليهء فيكون مطالبًا إخ لأنه مكلف عاقل بالغ سختار.(القم) 
اها" آي نفو مول ها و تنتعشول؛ و شدا مۋول باشا الي من جنس ما جحعل الله لكم فيها قيامًاء وسمي ما به القيام 
"قيامًا" للمبالغة» كذا قال البيضاوي.(القمر) نما نحن فيه: أي منع مال السفيه عن السفيه.(القمر) 

قان انستم: أي أبصر تم منهم٠‏ آي من اليتامى»› ر أي الصللاح قي الدين والمال؛ فادفعوا إليهم أمواهم. (القمر) 
ل يدفع اليه أي إلى السفيه الالء وعليه الفتوى»ء كذاقال بحر العلوم مولانا عبد العلي س . (القمر) 

لأحل هذه الآية: فإن الدفع معلق بالرشد» والمعلق بالشرط لا يوحد قبله.(القمر) 

فلا يفيد متع المال: لأنه لما وصل إلى هذا الحد فقد انقطع عنه رحاء الشرط .(القمر) 


بيان الأهلية ۰۵ تعريف السفر وحكمه 
وهذا القدر أي عدم إعطائه ااا ا ی احتلفوا ف أمر زائد عليه 
وهو کونه محجورا عن التصرفات» فعندہ لا یکون محجورا» وعندھما یکون محجورا على 
ما أشار إليه بقوله: وإنه لا يوجب الحجر أصلا عند أي حيفة ك أي سواء كان فى 
تصرف للا له ازل الیکا والعتاق» أو ف تصرف يبطله !مرل کالبیع والإجحارة؛ 
فإن الحجر على الحرٌ العاقل البالغ غير مشرو ع عنده. 
وكذلك عندها فيما لا يبطله الهزل. وأما فيما يبطله ازل يحجر عليه نظرًا له كالصبي 
والحنون فلا يصح بیعه» وإجارته» وهبته» وسائر تصرفاته؛ ‏ لأنه يسرف ماله هذا 
الطريق؛ فیکرن کد علی السلمین» وجتاج لنفقه إلى بیت الال 
[تعريف السفر وحكمه] 

نر» عطف على ما قبل وهو الخروج المديد عن موضع الإقامة على قصد السمر. 
وأدناه ثلائة أيامء وأنه لا يناق الأهليةء أي أهلية الخطاب لبقاء العقل والقدرة البدنيةء لكنه 


من أسباب التفيف بنفسه مطلقا لك نه من أسباب المحشقة» فسواء تو جحد فيه المشقة أو 
ل 


رحد سل فاس السار تنا غام الغتن بخلاف المرض» فانه متنو ع إلى ما يضر به 
الصوم وإلى ما لا يضر» فمتعلق الرحصة ليس نفس المرض» بل ما يضر به الصوم . 


حجورا: بإثبات ولاية الغير على ماله ليصون ماله عن الضياع.(القس) أي سواء إخ؛ تفسير لقول المصنف 
بلك: أصلا.(القسر) فإن الحجر !ل: دليل لقول المصنف ك: لا يوحب إل (القمر) 

لا يبطله اضرل: كالطلاق والعتاق ولكاح وغيرها.(القس) فلا يصح بيعه ! ل: والفتوى على قول الصاحبين» 
کذا قال حر العلوم مولانا عبد العلي ك قي "الدر المختار" وعندههما حجر على الح بالسفه والغفلة به» أي 
بقوهما بغي صيانة لاله.(القمر) وهو الخروج: هذا ف الشرع وأما قي اللغة قطع مسافة. (امحشي) 

ثلالة أيام: بحساب السير الوسط من بعد صلاة الفجر إلى الزوال.(القس) مطلقا: سواء تحقق مشقة أو لا.(القس) 
ما يضر به الصوم: بأن يرداد بالصوم أو يحدث به ظنا وجحربة وإرشادا من الطبيب الحاذق المسلم.(القس) 


بيان الأهلية ۲٠٦‏ تعريف السفر وحكمه 


فير السفر في قصر ذوات الأربع» وفي تأحير وجوب الصوم إلى عة من أيام حر لا في 
إسقاطة. لکنه لا كان من الأمور المحتارة. جواب عما يتوهُم أنه لما كان نفس السفر 
آقیہ مام الشقةت فينبغي ان يصح الإفطار في يوم سافر أيضًا؟ فأجحاب بأن السفر ها كان 
من الأمور المختارة الحاصلة باختيار العبد. 

وم يكن مو حًا ضرو رة لازمة مستدعية إل الإفطار كالمرض فقيل: إنه إذا أصبح صائما 
وهو مسافر أو مقيم فسافر لا ياح له الفطر؛ لأنه تقرر الوحوب عليه بالشروع» ولا ضرررة 
له تدعوه إلى الإفطارء بخلاف المريض إذا نوى الصوم» وتحمل على نفسه مشقة المرض» 
م أراد أن يفطر حل له ذلك و ذا إذا کان صحیحا من اول النهار ناویا للصوم م 
مرض حل له الفطر؛ ر سماوي لا احتيار للعبد فيه» والمرحص للفطر موجود 
فصار عذرا مبیحا للفطر: 


ذوات الأربع !خ: أي سقط السفر النصف الأير من فوات الأربع كالظهر والعصر والعشاء حي نم ببق الإ کمال 
مشروعًا أصلا عندناء وقال الشافعي سنك: فرضية الأربع والقصر رحصة اعتبارًا بالصوم» فمن صلى أربعًا عمل 
بالعزمة» ومن قصر احتار الرحصةء ولنا ما روى الشيخان عن عائشة جج قالت: 'فرضت الصلاة ركعتين 
ر كعتين" فأقّت صلاة السفر وزيد ف الحضر. (السنبلي) لا ف اسقاطه: أي لا و في إسقاط الصوم. (القس) 

في يوم سافر: أي لو أصبح المسافر صائمًا أو أصبح المقيم صائمًاء م سافر كان ينبغي أن جوز له الإفطارء ولا 
يلرم الكفارة على القيم الذي أفطر ثم سافر كالمريض.(السنبلي) 

باختيار العبد إل: أي من الأمور الي وجودها باحتيار الفاعل» ومن ههنا ظهر التفرقة بين السفر والمرض؛ لأن 
امرض ليس وجوده باحتيار المريض» بل هو أمر “ماوي.(السنبلي) كالمرض: فإنه إذا اشتد يكون موجبا 
و مستدعيًا للإافطار. (القس فقيل: جراء لما أنه إذا أصبح صائمًاء أي توى الصوم في الليل ثم أصبح صائماء وهو 
أي والخحال أنه مسافر إخ.(القمر) ولا ضرورة له: فيه إيماء إلى أنه لو كان له ضرورة داعية إلى الإفطار كخحوف 
حدوث امرض فيحل له الإفطار.(القمر) ولا ضرورة له: بحيث لا بمكن دفعه؛ إذ المسافر يقدر على الصوم من 
غير أن يلحقه آفة في بدنه. (انحشي) أن يفطر : أي لتوف زيادة الرض.(القمر) 


بيان الأهلية ۰۷ تعريف السفر وحكمه 

ولو أفطر المسافر في الصورتين المذكورتين كان قيام السفر ال ا 

وإن أ فطر القيم الذي نوى الصوم في يت م سافر لا سقط عنه ألكفارة. خلا ما إدذا 

مرض بعد أن أفط في حال صحته تسقط به الكفارة لأن المرض أمر “ماو ي لا احتيار 

فيه للعبد» فكأنه أفطر قي حال المرض. 

وأحكام السفرء آي الرحصة الي تتعلق ها أحكام السفر تثبت بنفس الخروح بالسنة 

المشهورة عن عن البي عة انه كن يرخص المسافر حون بخرج من عمران المصر. 

وإن لم يتم السفر علة بعد؛ لأن السفر إنما يكون علة تامة إذا مضى ثلائة أيام با لميسرة» فكان 

ا ا و ایی الاد انتا اا رع ل ن ای 
,مضي ثلانة أيام أي الر حصة هة 

لر ترق اترعتص على ام امل م یک افرفه ي حى لکل فيفوت الفرض الطاوب“ 

و الخطاء عطف على ما قبله» وهو في اللغة: ضد الوا“ وف ي الاصطلاء: وقوع 


أي قوله: اجهل 


شبهة: أي للإفطارء فلا بحب الكفارة لسقوط كفارة الصوم بالشبهة.(القمر) تم سافر: أي بعد الإفطار لا تسقط 
عنه الكفارة للروم الكفارة بالإفطار حال القيام. (القم) لا تسقط عنه الكفارة: لأن السفر المبيح الذي كان 
شبهة اي إيجاب الكفارة لم يوجد.(السنبلي) بالسنة المشهورة: روى الشيخان عن أنس م أن رسول الله ك صلى 
الظهر بالديتة ربعا وصلى العصر بدي اللحليفة ر کعتیںن" ۽ دا ف "المشجاد" 3 وذو الحافة میقاثٹ أهل الذدينة» 
والشام» ذا ف "اللمعات" وهو موضع بينه وبين مكة عشر مراحل أو تسم» وبینه وبين المدينة ستة أميال أو 
أل وهو أبعد المواقيت من مكةء كذا قال العلي القاري يته في "شرح النقاية".(القمر) 

ضد الصواب: بان یفعل فعلا من غیر أن یقصدہ قصدا اما كما ذا رمى إلى صيد فأصاب إنساًاء فإنه قصد 
الرمي لكن لم يقصد به الإنسان» فوجحد قصده غير تام كذا في "التوضيح".(السنبلي) 
وفقو ع الشيء: بترك التتبت عند مباشرة المقصود.(القمر) 
“احرج ابن مایت رقم: ۷ ١ ٠‏ باب تفص الصلاة ق السقر» والطحاوي عن ابن عير فن قال: کان 
رسول اله کک إذا حرج من هذه المدينة م يزد على ركعتين حى يرجع إليها. [إشراق الأبصار: ]۳١‏ 


بيات الأهلية ۲۰۸ تعريف السفر وحكمه 
وهو عذر صا لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهادء فلو أخحطاً الجتهد في 
الفتو ى بعد استفرا رسع کا یکرت آل بل نحق اڑا راسا ويصير شبهة قي دفع 
العقو بة حي لا يام اخاطی را يۇ انح لڪل أي ۾ قصاص» فإن رفت إليه غير امرأته فظنها 
ما امراته فوطمها لا بحد ولا يصير آنا كولم الزنا وإِن رای شبحا من بعید» فظنه صيدا» 
فرمى إليه وقتله» وكان إنساًا لا يكون آنا إلم العمدء ولا جب عليه القصاص. 

وم تجعل عذرا في حقوق العباد حقى وجب عليه ضمان العدوات إذا أتلف مال إنسان حط 
e A GE E Ey‏ 
طلاقه» أي طلاق الخاطع كما إذا أراد أن يقول لامرأته: "أقعدي" فجرى على 
لسانه نت طالق يقع به الطلاق عندناء وعند الشافعي سس لک يقع قياسا على النائم 
ولقوله عا#: "رفع عن أميَ الخطاً والنسيان"“ r‏ 


لایاتم الخاطيء: لأن الشبهة دارثة اللحد.(القمر) ٠‏ يام الخاطي: حي لو زنا ا رفت إليه غير امرأته» 
فوطعها على ظن أا امرأته» وکذا لو قتل حطا لا بام إم العمد. (السنبلي) إتم العمد: إنما قيّد به؛ لاه بکون آلا 
ا والأصل فيه قوله تعالى ولس e‏ جنا فيما 
ا ب (الأحراب:ه٠)‏ الاآية. (السنبلي) حق ډ جي عليه ا لأن ضمان الال غوض الال» ھر ی اا 
وكونه خحطاً لا يناي عصمة الحل؛ لأن عصمته احق الغير.(القم) 

ووحبت به: آي بالخطاً الديةء ولا كان معذورًا بالخطاً كائت الدية على عاقلة القاتل تخفيفاء وإنما و جبت 
الكفارة عليه مع كونه معذورًا للتقصير» وهو ترك الطبت والاحتياطء فصلح سببًا لما يشبه العبادة والعقوبة ود 
الكفارة» كذا قيل.(القس وبدل الحل: ألا ترى أنه لو أتلف جماعة مال إنسان يجب على الكل ضمان ‏ 

ولو كان جزاء الفعل وجب على كل واحد جراءٌ كامل كما ف القصاص.(القمر) 
يقع به: وقيل: إنه يقع قضاء لا ديانة.(القمر) الطلاق عندنا: لأن القصد أمر باطن لا حكن الاطلاع ٠‏ . فيتعلق 
الحكم بالسبب الظاهر الدال عليهء وهو أهلية القصد اكاة بالعقل والبلو غ نفيا للحرج كما ف السفر مع المشقة 
وهذا السبب متحقق فيمن يدعي الخطاً.(السنبلي) قياسا: بجامع عدم الاحتيار لعدم القصد.(القمر) 


a” *#‏ 
مر خریجه. 


بيان الأهلية 1.4 بیان الإ کراه وأقسامه 
وحن نقول: إن النائم عدم الاختيار» والخاطى المختار مقصرء والراد بالحديث رفع 
حكم الآحرة» لا حكم الدنيا يدلیل و حوب ا 

وجب أن ينعقد بيعهء أي یع الخاطی كما إن أراد أحد أن يقول: الحمد لله» فجرى 
علي لاه بعت منك كذا" فقال المخحاطب: قبلت. وهذا معن قوله: إذا صدقه حصمه. 
وقيل: معناه: أن يصدّق الخصم بأن صدور الإنجاب منك كان حملاً؛ إذ لو م يصدق في 
ذلك یکون حکمه کحکم العامد. 

ويكون بيعه كبيع المكره يعي ينعقد فاسدًا؛ لأن جريان الكلام على لسانه احتياري 
فينعقد» ولكن يفسد لعدم وجود الرضاء فيه. 

[بیان الإکراه وأقسامه] 

والإكراف ا ر الأكتسبة» وهو حل الإنسان 
علی ما یکرم ولا رید ك تسان اشر لر لا کرم 

وهو» أي الإكراه على ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يعدم الرضاء ويفسد الاحتيار» وهو 
لملجئ» أي الإكراه الملجئ .ما يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه بأن يقول: إن م تفعل 
كذا لأقتلنك» أو لأقطعن يدك فحينعلٍ ينعدم رضاؤه» ويفسد احتياره البتة. 


عدم الاختيار: أي قطقًاء ولا دليل يدل على الاختيار.(القس) المختار: ختار لوحود دليل الاحتيار» وهو العقل 
والبلو غ مع التيقظ وعدم الإكراه.(القس) أن ينعقد بيعه: كبيم المكره» أما انعقاده؛ فلأن السبب صدر من أهله 
وأما فساده؛ فلفوات الرضاء. (السنبلي) معناه: أي معن قوله: إذا صدقه حصمه. (القس) 
م يصدق: أي لو لم يصدَق الخصم الناطئ في ذلك أي ني الخطا.(القمر) 

آي الإكراه مل الإنسان على شيء يكره ذلك الشيء ولا يريد ذلك الإنسان مباشرة ذلك الشيء لو 
لا إكراه ذلك الإنسان المكره.(القمر) 


بيان الأهلية 1۰ بیان الإکراه وأقسامه 
أو يعدم الرضاء. ولا يفسد الاحتيارء وهو الإكراه بالقيد أو الحبس مدة مديدة أو 
هو القسم الان e‏ 
بالضرب الذي لا يناف على نفسه التلف»› فانه یبقی احتیاره حینغد ولکن لا یرضی به. 
أو لا يعدم الرضاء ولا يفسد الاحتیارء» وهو أل يهم حبس آبيه او ابنه أو زوجته أو نحوه» 
کال 
خ 
فان الرضاء و الالحتيار کللاھیا باق . 
واللإكراه ججمنته أي بجميع هذه الأقسام لا ينافي الطاب والأهلية لبقاء العقل والبلو غ الذي 
عليه مدار اخملاب والأهليةء و أنه متردد پا TE‏ ۾ حضر » ۾ أباحةء و ر تحصيك» يعن ان 


الإإكراه أي العمل به منقسم إلى هذه الأقسام الأربعة» ففي بعض المقام العمل به فرض كأكل 
آي بالفعل المكره عنبه 


الميتة ag‏ فانه يفترض عليه ذلك»› ولو صبر حن موت عوقب 
علیه؛ أنه ألقى نفسه إلى التهلكةء وفي بعضه العمل به حرام كالزنا وقتل النفس العصومةت 
فإنه بحرم فعلهما عند الإ كراه الملحى» وثي بعضه العمل به مباح كالإفطار قي الصوم» 


بالقيد: وفي "رد الحتار": أما القيد فما يوضع ف الرحل.(القمر) التلف: أي تلف النفس أو تلف العضو.(القمر) 
فانه ببقی !خ: لعدم الاضطرار إل مباشرة ما آکره عليهء فإنه کن له أن يصبر ما هدد به.(القس 

ا ينا الخطاب: أي حال سواء کات ال کراه ملجا أو لا؛ لوجحود الذمة والعقل الذي عليه مدار الخطاب» أو 
لأن المكرّه مبتلو فى حالة الإكراه كما أنه مبتلي ف حالة الاحتيار» والابتلاء بحقتى الخطاب؛ لأنه لا يبت 
بدونه.(السنبلي) متردد: هذا کانه دلیل على ثبوت تحقق الخطاب به. (امحشي) 

عا يوجب إخ: وهو القتل أو قطع العضو.(القم) ذلك: أي الإقدام على ما أكره عليه.(القمر) 

ا التهلكة: لان اکلھا کان مباحا؛ لأنه قال تعال: i‏ ا اضفار رنہ ايه چو (الأنعام: ١ ١۹‏ فثبت اللاباحة بالاستشدا 
ومن أكره على مباح يفترض عليه فعله. (السنبلي) ولي بعضه: أي قي بعض اللمقام العمل به أي بالفعل ا 
عليه.(القم) فإنه يحرم فعلهما: فإن صبر حن مات يوحرء وإنما لا رحصة قي قتل غيره إذا حاف علي نة 
الهلاك؛ لاما في استحقاق العصمة سوايء فلا يكون له صيائة نفسه بإتلاف غيره» فصار الإكراه قي حك اأ م 
لتعارض الحرمتين مع عدم المرجّح وإما لا يرخص له لي الزناء لأنه عنرلة القتل؛ لأن فيه ضياع النسلل إن 
اللسب لا يثبت بالرنا» فلم يكن إيجاب النفقة عليه» والأم لا يقدر على الإتفاق لعجزها عن الكسب» فيفضي إلى 
هلاك الولدء فتأمّلء هذا إذا كان المكره بالزنا الرحلء وإذا كان المرأة ير حص ها ذلك والله أعلم. (السدبلى) 


بيان الأهلية ۲۹۹ بیان الإکراه وأقسامه 


فإنه إذا أكره عليه يباح له الفطر» وني بعضه العمل به رحصة كإجراء كلمة الكفر على 
لسانه إذا أكره عليه يرخص له ذلك بشرط أن يكون القلب مطمعنًا بالتصديق» والإكراه 
ملجئاء والفرق بين الاباحة وا ية أن فى الرحصة لا ٣‏ ذلك الفعل بأن ترتفع 
الحرمة» بل يعامل معاملة الباح في رفع الإثم» وفي الإباحة ترتفع الحرمةء وقيل: لا حاحة 
إلى ذكر الإباحة لدحوها في الفرض أو الرحصة؛ إذ لو كان او الفعل مع الإ 
في الصبر فهي الفرض» وإن كان بدون الإثم في الصبر فهي ارح فإفطار الصائم 
المكره إن كان مسافرًا ففرض» وإن كان مقيمًا فرحصةء ولم يوحد ما يساوي الإقدام 
والامتناع فيه في الإثم والثواب حى يكون مباحا. 
ولا يناقي الاحتيار» أي لا يناي الإكراه احتيار المكرّه بالفتح» لكن الاحتيار فاسد فإذ 
عارضه احتیار صحیح. > وهو اختيار المكره بالکسر وحب تر جیح الصجيح عا الفاسد 
إن أمكن كما قي الإكراه على القتلء وإتلاف لمال حيث يصلح المكرَّه بالفتح أن يكون 
آلة للمكره بالكسر» فيضاف الفعل إلى المكره بالكسر. 
ويلزمه حكمه وإلاء أي وإن ¿ م يكن نسبة الفعل إلى المكره بالكسركما في الأقوال وني 
بعض الإفعال بقي مدسوبا إلى الاحتيار الفاسد» وهو اختيار المكرّه بالفتح» فجعل المكره 
ماحد بفعله. ثم فرع على هذا بقوله: د ففي الأقوال لا يصلح المكر ۳ اي يکون آل لغيره؛ 
لأن التكلم بلسان الغير لا يتصرّر» فاقتصر عليهء أي حكم القول على المكرّه بالفت» 
الحرمة: آي حرمة ذلك الفعل.(القمر) ترجيح الصحيح: الاختيار الصحيح: ما استبد فاعله بالقصد والاختيار 
واستقل فيه» والاحتيار الفاسد: ما أتى به فاعله للغير إن أمكن أي نسبة الفعل إلى المكره.(القس 
الفعل: أي القتل وإتلاف الال.(القمر) فاقتصر عليه: وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي يشه: إن التكلم بلسان 
الغير محال لكنه لا يلزم منه أن يقتصر على المباشر المكره بالفتح» بل الأقرب عند العقل أن يبطل ذلك القول = 


بيان الأهلية 1۲ بیان الإ کراه وأقسامه 
فإن كان القول ما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضاء م بیطل بالکره کالطلاق وغوه من 
العتاق» والنكاح» والرحعة» والتدبيرء والعفو عن دم العمدء واليمين» والنذر» والظهار 
والإيلاءء والفيء القولي فيه والإسلام» فإن هذه التصرفات كلها لا تحتمل الفسخ ولا تتوقف 
علی الرضاء فلو اکرہ با أحد وتلم ما نم يطل بالکره» وتنفذ على المکره بالفتح فقط. 

و إن کان ويتوقف على الرضاء كالبيع ا على المباشر ههنا أيضًا» وهو 
المکره بالفتح. 

إلا آنه يفسد لعدم الرضاءء فينعقد البيع فاسداء ولو أحازه بعد زوال الإكراه يصح؛ لأن 
لمضسد زال بالاحازة. 

ولا تصح الأقارير كلهاء؛ لأن صحَتها تعتمد على قيام المخبر اء وقد قامت دلالتها على 
عدمه» أي عدم ثبوت المخبر بها؛ لأنه يتكلم دفعًا للسيف عن نفسه» لا بوجود الخحبر يما 
ولا يجوز أن يجعل ججازا عن شيء؛ لأنه لا يقصد ابحاز مع قيام دليل الكذب» وهو الإكراه. 


اي الاقرار 
والأفعال قسمان: أحدهما: كالأقوال» فلا يصلح أن يكون المكره فيه آلة لغيره كالأكل. 


= ولا يبت حکمه؛ لأنه صدر بالإکراه» وقیاسه على اهزل لا يصح» فإن امازل راض بإيقا ع السبب» وإن کان 
لا برضی بالحکم» وأما فیما نحن فیه فاڵکره لا یرضی بالسبب» بل یوقعه بالإکراه فیبطل» فتامل.(القس) 

ولا يتوقف إخ: بحيث بيقع باهرل أيضًا.(القم) والتدبير: هو أن يقول لعبده مثلا: إن مت فأنت حرً» والظهار: 
تشبيه زوحته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء عارمه نسبًا أو رضاعًاء 
والإيلاء: حلف بمنع وطء الروحة مدة الإيلاءء وهي للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران» والفيء: هو الرحوع عن 
الإيلاء الذي هو اليمينء والفيء القولي: هو أن يقول مثلا: فت إليهاء كذا في "الوقاية" وغيرها.(القمر) 

قينعقد البيع فاسذا: آما الانعقاد فلصدورها من أهلها في حلهاء وأما الفساد فلفوات الرضاء الذي هو شرط 
النفاذ حى لو أحاز المكره بعد زوال الإإكراه يصح لزوال المفسد. (السنبلي) 

كلها: أي سواء كانت .ما يحتمل الفسخ أو ما لا يحتمله» وسواء كانت بالإكراه الملجئ أو لغيره.(القس) 


بيان الأهلية 1۳ بیان الإکراه وأقسامه 
والوطءء» والزناء فيقتصر على المكره؛ لأن الأكل بفم الغير لا يتصوّر» وكذا الوطء بآلة 
الغير لا يتصور» فإذا أكره الإنسان أن يأكل في الصوم يفسد صوم الآكل ولا يفسد 
صوم الآمر إن کک وكذا لو أكره أن يأكل مال غيره يأثم الكل دون الآمرء 
ولكنهم احتلفوا في حق الضمان» فقيل: يجب الضمان على الكره دون الآمر» وإن كان 
اللكرّه يصلح آلة للآمر من حيث الإتلاف؛ لأن منفعة الأكل حصلت له» وقيل: لو أكره 
على کل مال نفسه» فان کان جاثعًا لا يحب على الآمر شىء؛ لأن منفعته رحعت إل 
اا ا ا ی ا لأن منفعته نم ترجعا إلى الآكل» ولو أكره 
على أكل مال الغير يجب الضمان على المكره» سواء کان جانعًا أو شبعان؛ لاله من 


2 الا کل 


قبيل اللإكراه على إتلاف ماله» فيجب الضمان» وكذا إذا أكره إنسان أن يطأء فإن كان 
مع غير امرأته» فیجب عليه الح ویکون آما ولا ينتقل هذا الفعل إلى الآمر على ما 


ا 
سيأن» ی 8 ا امرأته ٤‏ الصوم» أو و ف الاعتكاف أو الإا حرام» أو الحيض» ٿينبغي 
أن یکو ن 4 ا e‏ ويام هو» ويجب ما يجب من القضاء والكفارة» 


والضمان ني ماله وما رال يت رواية على أنه يرحع N E‏ 


على المكره: oe‏ فعل الطائع وقوله لا يطلء بل يعتبر إلا إذا لحقه 
مغير من اسثشناء أو تعليق» فحينئلٍ لا يعتبر كما إذا قال لامراته: "أنت طالق" يقع الطلاق بعد التكلي إلا إذا 
حقه دليل مغير فحيعزٍ لا يمع كالاستئناء والتعليق» وكذا إذا شرب القمر أو زن يعتبر ذلك» ويقع عليه ا لحت إلا 
إذا لحقه مانع ومغيّر كتحقق تلك الأفعال في دار الحرب أو تمكين الشبهة فيهاء فحينعلٍ لا يعتير» فكذلك جمع أفعال 
لمكره وأقواله تعتبر وتصح لصدورها عن عقل وأهلية حطاب» إلا عند وجحود الغير» فحينئٍ لا تصح ولا 
تعتبر. (السنبلي) فان كان: أي المكره الآكل جائقًا.(القس) 
فيجب عليه اخد: قلت: وقال قي بعض شروح 'الحسامي ': لا جب به الحد على واحد منهماء وجب به العقر 
على الحمول» ولا يرجحع به على الحامل؛ لأن منفعة الوطء حصلت لهء والله تعالى أعلم.(السنبلي) 


بيان الأهلية 14 بیان أنواع حرمات المکره به 
والنان: أي القسم الثاني من الأفعال ما يصلح المكره فيه أن يكون آلة لغيره كإتلاف النفہ 
و الالء فإنه حكن لالانسان أن يأخحذ آحر ویلقیه على مال أحد لیتلفهء أو نفس أحد ليقتله. 

فیخب القصاص على المكره بالکسر ان کان القتل عمدا بالسیف؛ ؛ أنه هو القاتلء 
والمكره آلة له کالسکن. وهداأ عند أي حيفة ہن وقال حمد وزفر ج جب على 
اللكره؛ لأنه الفاعل الحقيقى وإن كان الآحر آمرًا» وقال الشافعى ت: يجب عليهماء 
الکره فلکو نه مرا وما الکره فلکو نه فاعلاء وقال ابو یو سف تہ: لا جب علیهما لکون 


الشبهة دارئة له عنهما. 
ه كا الدية عى عاقلة لكر ه إن كان القتل ححطاً وكذا الكفارة أيضا تحب عليه. 
المكرة 
ثم لما قسم المصنف ب الاکرا ولا إلى فرض» وحظرء وإباحة» ورحصة» فالآن يقسم 


آي العمل بالإكراه 


حرمة المكره به إلى الأقسام الأربعة بعنوان آحر وإن كان مآل التقسيمين واحدا» فقال: 


| بيان انواع حر مات المكره به 
والحرمات أنواع: حرمة لا تنكشف ولا تدحنها رحصة كالزنا بالمرأق فإنه لا بحل بعذر 
7 


ا کراه RE‏ الفراش وضياع اللسب؛ لان ولد الرنا هالك حکمًا؛ إذ لا تحب 
على الأم نفقته» ولا يحب على الزان تأديبه وإنفاقهء ذ فهو داحل في الإكراه الحظرء . 


على المكره: ويخرج المكره بالفتح من البين» ويلحق بالآلة لفساد احتياره بالإآكراه الكامل؛ إذ هو ملحأ في هذا 
الفعلء والإنسان بول على حب الحياةء فلما هدد بالقتل بأن قال المكره بالكسر: "اقل فلاا وأتلف ماله وإلا 
لأقتلتك" وطلب لنفسه مخلصًا عن الملاك بالإقدام على القتل أو تلف الأموال وإن كان حرامًا فسد احتياره هذا 
الو جحه .(السنبلي) عند أي حنيفة .تد: قلت: قال بعض الشار حن اللحسامي : ان هدا الحكم بالا جما غ الله 
تعالى أعلم» ولعل التحقيق صل بعد اروم إلى الفتاوى.(السنبلي) 

دارئة: أي دافعة له أي للقصاص عنهما» أي عن الآمر والمأمور.(القمر) وضياع الدسب: فكأنه قتل الولد؛ 
لأن إ.(القمر) الإكراه الحظر: أي في العمل بالإكراه الذي كان حظرا.(القمر) 


بيان الأهلية 16٥‏ بیان أنواع حرمات المکره به 
وقيل: هذا في زنا الرحل بالإكراه» وأما إذا كانت المرأة مكرّهة بالزنا يرخص ها فى 
ذلك؛ إذ لير ف التمكين معن قنل قل الولد الذي هو للمانع من الترحَص في حانب الرحل؛ 
لان نسب الولد عنها لا ينقعلع وهمذا سقط الإم عنها. 

وقتل المسلم فإن لا تتكشف؛ لأن دليل الرحصة حوف تلف النفس والعضيى 
والکره والگرة عله ي ذلك سرا فلا یھی الہک آن اف فس ادد ار عض 
لجل سا یداو عضوت تار ااکران ای یکم المد کا لد ب کان حرم 
وحرمة تحمل السقوط أصأة بعذر الإكراه وغيره وتصیر حلال الاستعمال» فهر دال 
في الإكراه الفرض» 

كحرمة الخمر واليتة ولحم الخنزيرء فإن حرمة هذه الأشياء إا تبت بالنص حالة 
الاحتيار لا حالة الاضطرارء قال الله تعالى: وقد فصل لكر م ع اضطررہ 
لب فحالة المخمصة والإكراه مستثناة عن ذلك. 

حرم تحتمل السقوط لكنها تمل زی رر کردا الكقرء e‏ 
وحرمته غير ساقعطتء لکن ترص لي سالا الإ کراہ پاجرا فهو داسحل في قم الرخصّة. 
وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الإكراه وإن احتملت الرحصة أيضًا كتداول الضطر 
مال الغبر» فإنه حرام بالنص» يحتمل سقوط حرمته وقت الإذنء ولكنها لم تسقط بعذر الإكراه 


e 

التمكن: أي تمكين المرأة رجلا بالزنا .(القمر) في الإكراه الفرض: أي في العمل بالإكراه الذي كان فرضًا. 
تعمس قال الله تعالى: في قوله: حرمت عليكه اة , والدم رلائدة: الآية # إلا ما اضطر رم إل 4.(القس 
حالة الجحمصة: هو حلو البطن من الغذايء يقال : "رجل حميص البطن' ذا کان طاو يا حالیاء كذاق 
أمعا لم التمريل".(القمر) في قسي الرخصة: أي العمل بالإكراه صار رحصة.(القس 


بيان الأهلية ۲۱٢‏ بیان أنواع حرمات المکره به 


ويت رخص فيه لدفع الشر ويعامل , کک فإذا أكره بالإكراه الملجيء جاز له أن 


تناو عمال الغير 


عل ذلك ثم بض قیمته بعد زوال الإکراء لبقاء عصمته فهو أيضا داحل في قسم 


ای تداول مال الغر أي الفاعل اللكره مال الغير 
الرحصة. و يتع رض لقسم الإباحة لما قدمنا أا نّا داحلة في الفرض أو في الرحصة. 


وهذا» أي ولأجل أن الحرمة لم تسقط قي القسم الثالث والرابع. 

إذا صبر ق هدي القسمين حي قت صار شھیدا؛ لانه یکو ن بادلا نفسه لاعزاز دين الله تعال 
ولإقامة الشرع. اللهم أدحلى ف رُمرة الشهداء» واسلكي في عدة السعداء يوما لا ينفع 
مال ولا بنون» ولا ينجي باس ولا حصون رمه نينا وشفیعنا محمد 5 وعلی آله 
وأصحابه وأهل بيته وأزواحه وذرياته وسلم. يقول العبد المغتقر إلى الله الغني الشيخ أحمد 


دعر بشيخ جيون ابن أبي سعيد بن عبيد الله بن عبد الرزاق بن خحاصه خدا الحنفي 


ويتر حص فيه: فالقسم الثالث والرابع للحرمة مرخص فيها عند الإكراه الكامل لا مباح؛ لأن حرمتها باقية على 
حالمماء واا رص للمكرّء في الإكراه الكامل دفعًا للحرج» وهذا لو صر المكره حى قتل كان شهيدا ومأجورًا 
إن شاء الله تعالى» بخلاف المباح حيث لا يبقى الحرمة فيها ولا يوجر المكره قي امتناعه عنهء بل يأاتم.(السنبلي) 
لقسم الإباحة: والفرق بين الرحصة والإباحة: هو أن قي المباح ترتفع الحرمةء وني الرحصة لا ترتفع» بل يرفع 
الام فقط قال بعض الأصوليين: والأولى عدم ذكر الإباحة؛ لأا إن كان مع الإثم في الصبر فهي الفرض وإلا 
فهى الرحصة» فالحاصل أما داحل في الفرض أو الرحصة» ولذلك قال الشارح بتك: لا قدّمنا أا إما داحلة قي 
الفرض أو في الرحصة.(السنبلي) بشيخ جيون: بكسر اليم وسكون التحتانئية وفتح الواو وسكون النون 
باهندية الحياةء هر صديقي يرجحع نسبه إلى الخليفة الأول الصديق الأكبر رضوان الله عليه» ولد ف أميتهى وهي 
زه من مضانات الكو وها نها وحقظ افر ان و كان 3 عاط فر عط عارات الكاب ورا ورا 
وتنقل لعحصيل الفنون الدرسية إلى الأطراف وقراً فاتحة الفراغ من التحصيل عند الملا لطلف الله الكورو 
نسبة إلى كوره من نواحي الفتح فور من بلاد لهند ثم انطلق إلى السلطان عالمكير» فعظمه ووقره» وت 
السلطان عليهء و كان پراعي أدبه قي الغايةء ويحترم به بنوه الشاه عالم وغيره» وتشرف بزيارة الحرمين الشريف 
ز ادها الله شرفاء و صرف عمره العزيز في شغل التدريس والتصنيف) كذا قال سحبان اند السيد غلام علي آز؛ 
البلجرامي. (القمر) 


بيان الأهلية 14¥ بیان أنواع حرمات المکره به 
الكي الصالحي ثم اندي | للكنوي: قد فرغت من تسويد نور الأنوار في شرح المنار بسابع 
شهر ہهمادی الأول سنة ألف ومائة ومس من هجرة البى 5ه في الحرم الشريف للمدينة 
ار 

المنورة والبلدة المطهرة» وكان ابتداؤه قي غرة شهر للمولد من الربيع الأول من السنة 
الذكورة ف مده كان عمري نمانية و مسين سنةء والمرجو من حتاب الله تعالى ببركة 
ذوي الخلق العظيم والإشفاق العميم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ونت خحرر الفانحين. 
کان عمر ی ا وعاش الشارح بب بعد تاليف هذا الشرح مسة وعشرين سنة» م توفي بدار الخلافة دهلي 
سنة تلت ۽ ماله ولف هن اجر هھ النبوية» ونقل يخسده إل مو لده امیتھی و دفن فیها جراد الله حير الحزاء عن 
وعن جميع المستفيدين من هذا الشرح» وكان اتام هذه الحاشية في الشهر المبارك الربيع الأول السنة السادسة 
والسبعون بعد مضي الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين عليه صلاة رب المشرقين في دار السرور بلدة تدعی 
جونفور حين إقامي فيها لنظم مدرسة معدن الود والعطاء بحر الكرم والسخا ذي المناقب السنية والفضائل 
البهية الشيخ الحاج محمد إمام بخش حفظه الله تعالى عن البطش,» اللهم اجحعلها مقبولة حالصة لوجحهاك الكرع» 
إنك ذو الفضل العميم» وانفع ها الولد الأعز قَرَّة العينين المولوي الحافط محمد عبد الحي ماه الله تعالى عن شرور 
الغي. أمين آمين آمين. (القمر) 
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